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  قدمةالم

  بسم االله الرحمن الرحيم

باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا ، مـن    إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ

له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد  يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي

 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يـوم  االله وسلم وبارك عليه وعلى أن محمدا عبده ورسوله صلى

   .نالدي

فمنها تقـسيم اللفـظ    من المعلوم لدى المتخصصين أن الألفاظ لها أقسام كثيرة باعتبارات متعددة ،

ومنها تقـسيم اللفـظ   . والنهي ونحوها باعتبار وضعه للمعنى كالعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر

ومنها تقسيم اللفظ باعتبـار كيفيـة   .وامل والمؤول والظاهرباعتبار ظهور المعنى وخفائه كالنص 

 ومنها تقسيم اللفظ باعتبار الاستعمال وهو المقـسم إلى . بأقسامه المختلفة دلالته كالمنطوق والمفهوم

  .الاستعمال الحقيقي واازي

ن اصطلاحات ارتضاها بعـضهم ، وآخـرو   وهذه التقسيمات ليست محل اتفاق بين العلماء لكنها

والذي يهمنا في هذه الأقسام ، حقيقتها عما أوردته نظروا إلى الألفاظ باعتبارات أخرى لا تخرج في

وأنواع هذا القسم ليست محل اتفاق بـين العلمـاء ،   ،باعتبار استعمالها آخرها وهو تقسيم الألفاظ

  .الجمهور ولذلك سأسير على ماسار عليه،المسلك الذي سار عليه جمهورهم لكنها

وقوع اـاز في الأدلـة      (ه رسالة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير موضوعها          فهذ 

 صلى -  رسوله و ااز واقع في كلام العرب وكلام االله تعالى وكلام )أصولية الشرعية ـ دراسة 

  .وهو قول أكثر العلماء االله عليه وسلم 



٢ المقدمة                                                                                                                                

  :اختيارهأهمية الموضوع وأسباب 

هذا الموضوع وترجع أسباب اختياره لاعتبارات عدة  ياره تأتي أهميةأهمية الموضوع وأسباب اخت

  : أهمــها

في علم الأصول يمثل جوهرة في عقد وضاء ، وحلقة في سلـسلة   ـ أنه يبحث في موضوع مهم ١

  .خأصولي شام مترابطة ، ولبنة في بناء

تها الوطيدة بعدد مـن  علاق ـ أن هذه القضية تعتبر مسألة جوهرية من مسائل اللغة والألفاظ لها٢

لها ارتباطا وثيقـا بالأدلـة خاصـة     العلوم في العقيدة لاسيما في صفات الباري جل وعلا ، كما أن

وقضية هذا شأا ، وتلك محاورها ، جديرة         ."كتاب االله سبحانه  "المصدر الأول من مصادر التشريع      

  .بالبحث والدراسة

 عملية كثيرة ويلزم منـها لـوازم  بحتة، بل لها آثارألة ليست نظرية صرفة ولفظية المس ـ أن هذه ٣

السلف في الاعتقاد،  كانت تكأة لكثير من المخالفين لمذهبطيرة،ويترتب عليها أمور شنيعة بل لقدخ

  .فيها من تجليتها وإبانة الحق وعولوا عليها في استدلالام، فكان لابدبنوا عليها مذاهبهم،

وجدل بين طلاب العلم والباحثين ما بين  ل نقاش وإشكالـ أن هذه القضية كانت ولازالت مح ٤

من وجود بحث حر متجـرد يتـسم بـالعرض     مثبت وناف ومفصل ومتردد ومتوقف ، فكان لابد

   .لعلى حسب قوة الدليل وصحة التعلي والاستدلال والمناقشة الهادفة ومن ثم بيان الراجح



٣ المقدمة                                                                                                                                

  :منهج البحث

 : بما يليمنهجي في البحث يتسم منهجي في البحث 

والراجح ووجه  بذكر الأقوال والأدلة والمناقشات أصوليا  ـ عرض المسألة عرضا علميا ١

 .ترجيحه

 . مذاهبها المعتبرة  عزو الأقوال إلى أصحاا والنقول إلىـ٢

لمذهب ، بل حسب قوة الدليل  ـ التجرد عند سرد الأدلة والترجيح دون تعصب لرأي أو تقليد ٣

 . وصحة التعليل

الأصيلة في كل مذهب ، مع الاستفادة من المصادر المستقلة  ـ التوثيق العلمي من الكتب المعتبرة ٤

 .. والمعاصرة في هذا الموضوع

 . بذكر رقم الآية واسم السورة ـ عزو الآيات إلى سورها٥

 . ـ تخريج الأحاديث من مظاا المعتبرة ٦

 . ترجمة الأعلام باختصار سوى المشهورين ـ٧

فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام  ذيلت البحث بفهارس متنوعة شملت خمسةـ  ٨

 . والمراجع والموضوعات

 التوفيق والسداد والإخلاص لوجهه الكريم والإصابة في الأقوال والأعمال ، إنه ولي ذلك  االلهةسائل

  .والقادر عليه وهو المستعان ، وعليه التكلان

 :خطة البحث

 .مقدمة  وستة فصول  ضمنهـــا نتائج البحث   علىو يشتمل البحث



٤ المقدمة                                                                                                                                

   :في معنى الحقيقة وأقسامها : الفصل الأولأما

  :وفيه سبعة مباحث

  .معنى الحقيقة لغة واصطلاحا:المبـحث الأول 

  .أقسام الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية :المبـحث الثاني 

  .وجود الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية :لث المبـحث الثا

  .القرآن عربي كُله:المبـحث الرابع 

  .النقل إلى ااز خلاف الأصل:المبحث الخامس

  .وجود الأسماء الشرعية:المبحث السادس

  صيغ العقود من الإنشاء :المبـحث السابع 

  از ــفــي ا: ـي الفصـل الثانـ

  :ر مبحثاًوفيـه أحــد عشـ

  .معنى ااز لغة واصطلاحاً: المبحث الأول 

  . وقوع ااز في اللغة والقرآن والسنة:المبحث الثانـي

  . ااز باعتبار العلاقةأنواع :المبحث الثالث



٥ المقدمة                                                                                                                                

  . يشترط لصحة استعمال ااز النقل عن العرب:المبحث الرابع

  .ااز خلاف الأصل:المبحث الخامس

  . تدعوا إلى اازالأسباب التي:المبحث السادس

  .  اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازاً:المبحث السابع 

  .علاقة الحقيقة وااز:المبحث الثامن

  .  بيان ااز في القرآن والسنة:المبحث التاسع

  .لا يقاس على ااز:المبحث العاشر

  . ااز إلىأسباب العدول:المبحث الحادي عشر

  ازإطلاقات ا: الفصل الثالث 

  وفيه ثمانية مباحث

  .إطلاق السبب على المسبب والعكس:المبحث الأول

  .إطلاق العلة على المعلول والعكس:المبحث الثاني

  .إطلاق اللازم على الملزوم والعكس:المبحث الثالث 

  .إطلاق الأثر على المؤثر:المبحث الرابع 



٦ المقدمة                                                                                                                                

  .إطلاق الحال على المحل:المبحث الخامس 

  .ق الكل على البعض والملزوم على اللازمإطلا:المبحث السادس 

  .ااز المركب:المبحث السابع 

  ااز بالزيادة والنقصان:المبحث الثامن

  تعارض الحقيقة مع ااز:    الفصل الرابع 

   عشر مبحثاًإثنىوفيه 

  .يشترك فيه الحقيقة وااز ما: المبحث الأول

  . هل ااز يستلزم الحقيقة:المبحث الثاني 

  . العلاقة بين الحقيقة وااز:المبحث الثالث 

  .الأمور التي تعرف ا الحقيقة من ااز عند الاشتباه:المبحث الرابع

  .ترك الحقيقة للعادة الشرعية: المبحث الخامس

  .حكمها في إثبات الأحكام ما سواء: المبحث السادس

  .ز إذا تعذرت الحقيقة أو هجرت تعين اا: المبحث السابع

  . إذا أمكن العمل بالحقيقة تعينت : المبحث الثامن



٧ المقدمة                                                                                                                                

  .الحقيقة المستعملة أولى من ااز المتعارف: المبحث التاسع

  .هل يصح الجمع بين الحقيقة وااز : المبحث العاشر

  .إذا قصدت الحقيقة بطل ااز: المبحث الحادي عشر

  .ز ية بين الحقيقة واافِلَالخَ: المبحث الثاني عشر

  إطلاق الوصف وتعارض ما يخل بالفهم:الفصل الخامس 

  وفيه ثمانية مباحث

  .أخلاق الوصف المشتق على شيء مجازاً : المبحث الأول 

  .إذا دار الفظ بين الاشتراك وااز : المبحث الثاني 

  .الإضمار خير من الاشتراك : المبحث الثالث 

  .التخصيص خير من الاشتراك : المبحث الرابع 

  .ااز خير من النقل : المبحث الخامس 

  .الإضمار خير من النقل : المبحث السادس 

  .حد التعريض وهو حقيقة : المبحث السابع 

  .هل الكناية حقيقة أم مجاز : المبحث الثامن 



٨ المقدمة                                                                                                                                

  التخصيص بالإضمار والاستعارة:الفصل السادس 

  وفيه تسعة مباحث

  .التخصيص أولى من النقل : المبحث الأول 

  .الإضمار مثل ااز : المبحث الثاني 

  .التخصيص خير من الإضمار : المبحث الثالث 

  .التخصيص خير من الإضمار : المبحث الرابع 

  .المقصود بالاستعارة : المبحث الخامس 

  .استعارة العتق للطلاق : المبحث السادس 

  .ااز لا يدخل إلا في أسماء الأجناس : المبحث السابع 

  .تقسيم اللفظ إلى الحقيقة وااز حادت بعد القرن الثالث الهجري: الثامن المبحث 

المطلب  . تنطبق على الحقيقة وااز وفيه ثلاثة مطالب أنفروع فقهية يمكن: المبحث التاسع 

المطلب .من أنواع العلاقة السببية:المطلب الثاني.يصرف اللفظ على ااز عند قيام القرينة:الأول

  .طلاق اسم البعض على الكل والعكسا:الثالث

 ويرينا الباطـل    إتباعهالقول والعمل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا         وأسأل االله أن يرزقنا الإخلاص في     

 اجتنابه إنه خير مسئول وأكرم مأمول ، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب باطلا ويرزقنا

  .وآله وصحبه أجمعين وصلى االله على نبينا محمد. العالمينوالحمد الله رب . وهو حسبنا ونعم الوكيل 



  

  الفصل  الأول

   وأقسامهاالحقيقة  معنى  في 

  : مباحثتةوفيه س

  .ة لغة واصطلاحا  معنى الحقيقـالمبـحث الأول ــ

   .وشرعية وعرفية  أقسام الحقيقة لغوية المبـحث الثاني  ــ

   .اللغوية والشـرعية والعرفية وجود الحقيقةــ المبـحث الثالث 

  .از خلاف الأصلالنقل إلى ا  المبـحث الرابع  ــ

  .وجـود الأسماء الشـرعية  المبحث الخامس ــ

  .صيغ العقــود من الإنشـاء  المبحث السادس ــ

  



         في  معنى  الحقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  الأول 

 

١٠

  الفصل الأول

  في معنى الحقيقة وأقسامها

  

   ١.المرشد إلى المطلوب: لدليل هوالأدلة جمع دليل، وا

  . يح النظر فيه إلى مطلوب خبري هو ما يمكن التوصل بصح: واصطلاحاً

  .  فلا يسمى دليلاً في الاصطلاحيخرج فاسده،) بصحيح النظر(قولنا 

التصديقي، ويدخل فيه ما علم بالقطع أو بالظن عند جمهور : المراد به) إلى مطلوب خبري(قولنا 

  . العلماء فلا يشترط فيه اليقين 

  :والأدلة الشرعية أقسام، فمنها متفق عليها ومنها مختلف فيها 

  . الكتاب الكريم :تفق عليها أربعةفالأدلة الم. ١

  . والسنة النبوية · 

  . والإجماع · 

  . ولا يعتبر خلاف من خالف فيهاوالقياس فهي متفق عليها في الجملة · 

  : وهناك أدلة مختلف فيها هي موضع نزاع بين العلماء . ٢

  . العرف وسد الذرائع ومذهب الصحابيوالمصالح المرسلةأشهرها الاستحسان 

 

  

                                                 
  .القاهرة/ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه _ لابن فارس تحقيق السيد أحمد صفرالصاجي من  ، ٢١٢ص: انظر /١ 



         في  معنى  الحقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  الأول 

 

١١

  

  المبحث الأول

  معنى الحقيقة لغة واصطلاحاً

  :تعريف الحقيقة في اللغة

ومنـه   حق الشيء إذا وجب وثبت،    : من حق يحق حقا وحقيقة،يقال     ةالحقيقة في اللغة مأخوذ   

  . أي وجبت)١(}كَذَلِك حقَّت كَلِمت ربكو{ :قوله تعالى

منتهاه وأصـله   :زما،وحقيقة الشيء وحققت الأمر وأحققته أحقه إذا تيقنته أو جعلته ثابتا لا         

  .المشتمل عليه

واشـتقاقه مـن     الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب،      " ":فقه اللغة " في   )٢( قال ابن فارس  

فالحقيقة الكـلام الموضـوع في       :ثوب محقق النسيج أي محكه     :يقال الشيء المحقق وهو المحكم،   

أحمد االله على نعمه     : كقول القائل  ولا تأخير  فيه    ولا تقديم  لموضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثي     

  .)٣(وإحسانه وهذا أكثر أي القرآن وشعر العرب على هذا

                                                 
  . من سورة غافر٦  آية رقم )١(
،وأعطى هو اللغوي المشهور أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي كان إماما في اللغة وفي علوم شـتى                      )٢(

من أهم  . اللغة جل همه إلى أن أتقنها وصار فيها إماما وألف فيها المؤلفات المتعددة كما له اهتمام بالشعر وله أشعار كثيرة حسنة                    
 من وفيات ١١٨ص /١: انظر ترجمته في. هـ بالري٣٩٠، توفي سنة " وحلية الفقهاء" "وامل  " "مقاييس اللغة  معجم:"مؤلفاته

 . من شذرات الذهب لابن العماد١٣٢ /٣كان،  الأعيان لابن خل

 .القاهرة/ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه _ لابن فارس تحقيق السيد أحمد صفرالصاجي من ٣٢٢ ، ص٣٢١ص: انظر)  ٣(



         في  معنى  الحقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  الأول 

 

١٢

فالحق نقيض   وهو يدل على إحكام الشيء وصحته،      الحاء والقاف أصل واحد،   ) حق( :وقال

  .)١(وجب :حق الشيء :ويقال ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق، الباطل،

  .صار حقاً وثبت:حق الأمر يحق ويحق حقاً وحقوقاٍ :اللسانوفي 

  .)٢(ما أقر في الاستعمال على أصل وصفه وااز ما كان بضد ذلك : والحقيقة في اللغة

ات الشيء وحده وبـين     لفظ الحقيقة مشتركاٍ بين ذ    " المستصفي" وقد اعتبر الغزالي في كتابه    

  .)٣(حقيقة الكلام

لأا مقولة في الأصل علـى       إلى أن لفظ الحقيقة نفسه مجاز،      "طرازال" في    )٤( وذهب العلوي 

الشيء الثابت غير المنفي المعدوم،ثم إا نقلت إلى استعمال اللفظ في موضـوعه الأصـلي،فقد               

  .)٥(أفادت غير ما وضعت له في الأصل

  :لمعاني الآتيةا أحد ايتبين أا تطلق ويراد ) الحقيقة(ومن مجموع هذه المعاني اللغوية لكلمة 

  .الوجوب، والثبوت، واللزوم، والوقوع)   أ ( 

  .، والصحة، والإتقان، والجودة، والحسنالإحكام  ) ب(

 .، ومنتهاه، وأصله، وماهيتهغاية الشيء  ) ج(

  ..)٦(عالتيقن، والجزم، والقط)   د( 

                                                 
  . من معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، تحقيق عبدا لسلام هارون ، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان٢٥ص/ ٢انظر ج) ١(

 .دار صادر، بيروت/  ،من اللسان مادة حقت ط١٥ص١/ج:  انظر)٢(
 .دار ا����:�� ا������� ط٢٦٨ص/١ج:    ا	��)٣(
  هـ٧٠٥  ه& ا7�8م 45)� .� 2�3ة .� 0*' .� إ.�اه), ا�+*&ي ا�)�#' ا���&%� س#" - ) ٤( 
 .دار ا���@ ا�+*�)": �� ا�?�از ،ط٤٦ص/١ج: ـ أ	��)٥(
)٦ (      ABع ه&B�D� '% ��	'  ا	7B+ا�� E:ج         ١٥ص/٢ج، "BF*ا� G(57BH� ,BD+� �B� ١٤٣ص/ ١      ، '�&B(�*� �B(#7ح ا��J�Bا�� �B� 

 �� ا��74ح �*D&ه�ي ، تO(H4 أNJ0 N�3ا ��F&ر 7B?0ر ، دار ا�B*H,   ١٤٦٠ص/ ٤ا����J" ا�+*�)" ، .)�وت ، �J#7ن، ج     
  .، ا�7Hه�ةا�J*4' / ط .  �� ا��7H&س ا��S(4 �*�)�وز R.7دي٢٢١ص /٣هـ ،ج١٤٠٤ ، ٣/ �*�5Q)� ط 



         في  معنى  الحقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  الأول 

 

١٣

  :تعريف الحقيقة في الاصطلاح

  :للعلماء في تعريف الحقيقة اصطلاحاً أقوال متعددة أهمها

  .)١("أا اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً"

 فلا يسمى حقيقة ولا مجازاً،       المهمل، ،"المستعمل" :مثل أسد للحيوان المفترس فيخرج بقولنا     

  .ااز ،)فيما وضع له: (وخرج بقولنا

لأنـه إذا   ،  )٢("ومن الأصوليين من زاد في هذا الحد قيدا وهو قولهم في اصطلاح التخاطب            "

 آخر،لمناسبة بينه،وبين ما وضع له  حب باصطلاح واستعمل فيه ما وضع له في اصطلا        كان التخاط 

  .في اصطلاح التخاطب،كان خارجا عن حد الحقيقة،مع أنه لفظ مستعمل فيما وضع له

  .)٣("أا كل اسم أفاد معنى على ما وضع له" :ومنها

    )٤("ع التخاطب بهفي أصل الاصطلاح الذي وق أا ما أفيد ا ما وضعت له،" :ومنها

                                                 
 .المكتب الإسلامي بيروت/تحقيق وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي،ط‘ من الإحكام للأمدي٢٦ص / ١  انظر ج)١(

دار إحياء التراث العربي،    / من فواتح الرحموت شرح مسام الثبوت،مطبوع امش المستصفى، ط         ٢٠٣ص /١  انظر ج   )٢(
هـ ،دار الكتـب العلميـة ،بـيروت      ١٤٠٤  ،    ١/، ط  من الإاج في شرح المنهاج للسبكي      ١٢٧ص/١بيروت،ج

مطبعـة الحـسين    ١/ معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ط         ٢١٧ص /١،توزيع دار البازمكه، ج   
مع فواتح الرحموت ، مصورة عن المطبعة الأميرية        / المستصفى للغزالي ط   ٢٧ص/١هـ، ج ١٤١٣الإسلامية ،القاهرة   

 .اء التراث العربي ومكتبة المثنى ، بيروت ، لبنانبولاق بمصر ، نشر دار إحي

 ١/  مركز البحث العلمي جامعة أم القرى ط      /مفيد أبو عمشة ،ط   . من التمهيد لأبي خطاب،تحقيق د     ٧٧ص /١انظر ج )٣(
 . هـ١٤٠٦، 

في،المعهـد   من المعتمد لأبي الحسين البصري ، تحقيق محمد حميد االله  بتعاون محمد بكر وحسن حن                ١٧ص / ١  انظر ج   )٤(
 .١٣٨٤العلمي الفرنسي للدراسات العربية،دمشق
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١٤

وكما ترى أا متقاربة،متحدة     هذه أهم التعريفات التي ذكرها الأصوليون لتعريف الحقيقة،       

  .في أصل المعنى وإن اختلفت في الألفاظ
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١٥

  المبحث الثاني

  سام الحقيقة لغوية وشرعية وعرفيةأق

  

  : الحقيقة إلى ثلاثة أقسامقسم العلماء

  .الحقيقة اللغويةـ ١    

 .الحقيقة العرفية ـ٢    

  .الحقيقة الشرعيةـ ٣    

، كالأسد المـستعمل في الحيـوان       تعمل فيما وضع له أولاً في اللغة      هي اللفظ المس   :فاللغوية

  .الشجاع المعروف

عرفيـة  :هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي وهي ضربان           :والعرفية

  .عامة وعرفية خاصة

ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغـة بـبعض          م قد وضع لمعنى عام،    أن يكون الاس   :الأول

دب على   وإن كان في أصل اللغة لكل ما      اص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفا،       كاختص مسمياته،

  .الأرض
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١٦

، ثم يشتهر في عرف استعمالهم بااز الخارج عـن       ن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى      أ: ومنه

يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره،كاسم الغائط فإنه وإن كـان في            الموضوع اللغوي بحيث أنه لا      

 أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض،غير أنه اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان،             

  .حتى إنه لا يفهم من ذلك اللفظ عن إطلاقه غيره

  )٣(  المناطقـة،والرفع  عنـد  )٢( والرسـم  )١( ومن العرفية الخاصة ما تعارف عليه أهل كل فن كالحد         
   )٤( والنصب

                                                 
 هو لفظ وجيز يدل على طبيعة الشيء المخبر عنه كقولك الجسم هو كل طويل عريض عميق فإن الطول والعـرض                     ]الحد[ -  )١( 

 عن طبيعة الجـسم     والعمق هي طبائع الجسم لو ارتفعت عنه ارتفعت عن الجسمية ضرورة ولم يكن جسما فكانت هذه العبارة مخبرة                 
الحد بصفة عامة هو عملية ذهنية تتمثل في تحديد المفهوم الخاص بتصور ما أي هو القول الدال على ماهيـة          ومميزة له مما ليس بجسم و     

الشيء ويؤخذ عادة من الجنس والفصل كحد الانسان بأنه حيوان عاقل والفرق بين الحد والتعريف أن الأول يدل على ماهية الشيء       
ب من الجنس القريب والفصل النوعي في حين أن الثاني لا يقصد منه إلا تحصيل صورة الشيء في الذهن أو توضيحها، فكـل                       ويترك

حد تعريف ولكن ليس كل تعريف حدا تاما بل قد يكون حدا ناقصا،لذلك ميز الحكماء العرب بين حدود الأسماء وحدود الأشـياء                      
لعقل أما حد اللفظ فهو حد اسم يصطلح على استعماله للإشارة إلى أشياء موجودة فحد الشيء هو حد موضوع موجود حقا خارج ا   

إا شكل يرسمه خط    :"في العقل أو خارجه، والحد الدقيق الكامل هو الذي يكون حدا شيئيا وحدا اسميا معا مثل حدنا للدائرة بقولنا                  
لفظ فإليه تحديده إذا أجاد العبارة لما يقصد إليه من المعنى ولا            كل من تلفظ ب   :" يقول ابن سينا  " يكون أحد حديه ثابتا والآخر متحركا     

ماهو دور الحد وصحته؟ وهل أن حكماء العرب لم يعوا مـن            ..."مناقشة معه البتة إلا إذا كان قد زاغ عما قصده بشيء مما سيقوله            
 . من لسان العرب١٣٢ص١٥ج : أنظر الحد سوى دوره الاسمي المميز عن الألفاظ

الرسم الأثر و رسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأرض و الروسم بالسين والشين خشبة فيها كتابـة     : ر س م  ] رسملا[ -  )٢( 
يختم ا الطعام وقد رسم الطعام من باب نصر أي ختمه وكذا رسم له كذا فَارتسمه أي امتثله وارتسم الرجل كبر ودعا قال الشاعر             

 . من لسان العرب٤٤٦ ص٧ج: أنظر دا وارتسم و رسم على كذا وكذا أي كتب وبابه أيضا نصروصلى على 
الرفْع ضد الوضع و رفَعه فارتفَع وبابه قطع و الرفْع في الإعراب كالضم في البناء وهـو مـن أوضـاع     : ر ف ع  ] رفعال[ -  )٣( 

أي كـل   } كل رافِعةٍ رفعت علينا من البلاغ     { يرفعه من قصته ويبلغها وفي الحديث        النحويين و رفَع فلان على العامل رفيعة وهو ما        
جماعة مبلغة تبلغ عنا فلتبلغ أني قد حرمت المدينة و رفْع الزرع أن يحمل بعد الحصاد إلى البيدر يقال هذه أيامَ رِفاعٍ بالفتح والكـسر              

قالوا مقربة لهم ومن ذلك رفَعته إلى الـسلطان         } وفرش مرفوعة {وقوله تعالى   وقال الأصمعي لم أسمع الكسر و الرفْع تقريبك الشيء          
 . من لسان العرب١١٧ ص٣ج:أنظر . ومصدره الرفْعانُ بالضم

نصب الشيء أقامه وبابه ضرب و المَنصِب بوزن الس الأصل وكذا النصاب بالكسر و نصِب تعـب وبابـه                   ]: النصب[ –) ٤( 
 منام فيـه                        طرب وهأي ذو نصب كرجل تامر ولابن وقيل هو فاعل بمعنى مفعول فيه لأنه ينصب فيه ويتعب كليل نائم أي ي اصِبن 

ويوم عاصف أي تعصف فيه الريح و النصب بوزن الضرب ما نصِب فَعبِد من دون االله وكذا النصب بوزن القُفْل وقد تضم صـاده             
    و الن ابصأيضا الشر والبلاء ومنه قوله تعالى   أيضا والجمع أَن بب وعذاب{صصاسم بلد فمن العرب من يجعله اسمـا  } بِن صِيبِينو ن

                    صِيبينسب إليه نأنظر .واحدا غير مصروف ويعربه إعرابه وينسب إليه نصيبيني ومنهم من يجريه مجرى الجمع السالم ويعربه إعرابه وي
  . من لسان العرب٣١٠ ص١٥ج
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١٧

  .عند الأصوليين ونحو ذلك )٢(  والقلب  )١( عند النحاة،والكسر

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل الـشرع كاسـم الـصلاة ،               : والحقيقة الشرعية 

   )٣(   . لزكاة ، والحج ونحوهاوا

فظ علـى معنـاه الحقيقـي في        أن نحمل كل ل    :وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام      

وفي اسـتعمال الـشرع      فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية،        موضوع استعماله، 

  .وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية،

  

                                                 
كَسره من باب ضرب فانكَسر و تكَسر و كسره تكسِيراً شدد للكثرة وناقة كَسِير مثل كف خضيب و : ك س ر] كسرال[   )١( 

الكِسرةُ القطعة من الشيء المكسورِ والجمع كِسر كقطعة وقطع وِ كسروِي و كسرِي وجمع كسرى أكاسِرةٌ على غير قياس لأن 
 . من لسان العرب٢١٥ ص٥أنظر ج.ء مثل عِيسون وموسون بفتح السينقياسه كسرون بفتح الرا

أي عقل و المُنقَلَب يكون } لمن كان له قلب{القَلْب الفؤاد وقد يعبر به عن العقل قال الفراء في قوله تعالى : ق ل ب] قلبال[  )٢ (
 نزعت قلبها وِ قُلْب النخلة بفتح القاف وضمها وكسرها مكانا ومصدرا كالمنصرف و قَلَب القوم صرفهم وبابه ضرب وقلبت النخلة

لبها و القَلْب من السوار ما كان قلبا واحدا قلت وقال الأزهري ما كان قلدا واحدا يعني ما كان مفتولا من طاق واحد لا من طاقين 
لب الخف وغيره و القَلِيب البئر قبل أن تطوى وفلان حول قُلَّب بوزن سكر فيهما أي محتال بصير بتقليب الأمور و القالَب بالفتح قا

  من لسان العرب٥٤٧ ص٥أنظر ج . عبيدة هي البئر العادية القديمةقلت يعني قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها يذكر ويؤنث وقال أبو

 ٢٧ ص /١ المعتمـد لأبي الحـسين البـصري ، ج   ١٤ص / ١ من فواتح الرحموت ، ج٢٠٣ص/ ١انظر في أقسام الحقيقة ج    )٣( 
 . من الإحكام للأمدي ٢٨ص

 



         في  معنى  الحقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  الأول 

 

١٨

  المبحث الثالث

  قيقة اللغوية والشرعية والعرفيةوجود الح

 ٢ والنقض )١(كالقلب( العامة كالدابة ونحوها والخاصة      رفيةالحقيقة اللغوية موجودة وكذا الع    

  .)١() والفرق٣والجمع

فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليـه في   " الصلاة"فالحقيقة اللغوية موجودة ومثال ذلك      

  .كلام أهل اللغة لأن العرب وضعت ألفاظاً واستعملت تلك الألفاظ في معانيها

  . فيما وضع له في اللغةلهي اللفظ المستعم :فاللغوية

 المستعمل فيما وضع له في العرف أي أن يكون الاسم قـد             ظهي اللف  :وأما الحقيقة العرفية  

  .وضع لمعنى عام ثم خصص بالعرف ببعض مسمياته

دب ثم خصص عرفاً بذوات الأربع وسببه إما سرعة دبيبه أو            مثل الدابة وضعت لغةً لكل ما     

 وهذا من استعمال أهل العرف العام فهذا الاستعمال عند عامة           كثرة مشاهدته أو كثرة استعماله    

  .الناس فمعناه العرفي أخص من معناه اللغوي
                                                 

    . من هذه الرسالة١٦تقدم تعريفه ص]  القلب [)١(
معناه و  و النقَاضةُ بالضم ما نقِض من حبل الشعر و المُناقَضةُ في القول أن يتكلم بما يتناقَض                 نقَض البِناءوالحبل والعهد من باب نصر     ]نقضال[)٢(

  . من لسان العرب١٩٤ ص١ج:أنظر . }أَنقَض ظهرك{المَنقُوض و أَنقَض الحِمل ظهره أثقله ومنه قوله تعالى قْض بالكسرالنالانتِقَاض الانتكاث و
جمع الشيء المتفرق فاجتمع وبابه قطع و تجمع القوم اجتمعوا من هنا وهنا و الجَمع أيضا اسم لجماعة الناس ويجمع على جمـوعٍ                      ]: جمع[)٣( 
لموضع مجمع بفتح الميم الثانية وكسرها و الجمع أيضا الدقل و جمع أيضا المزدلفة لاجتماع الناس ا و جمع الكف بالضم وهو حين تقبضها                        وا

قلت مسجد الجامع   يقال ضربه بجمع كفه ويوم الجُمعةِ بسكون الميم وضمها يوم العروبة ويجمع على جمعاتٍ و جمع والمسجد الجَامِع وإن شئت                     
بالإضافة كقولك حق اليقين والحق اليقين بمعنى مسجد اليوم الجامع وحق الشيء اليقين لأن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز إلا على هذا التقـدير   

ا أجمِع أمـرك ولا تدعـه       وقال الفراء العرب تضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين و أجمع الأمر إذا عزم عليه والأمر مجمع ويقال أيض                  
  . من لسان العرب٥٣ ص٨ج:أنظر  .أي وادعوا شركائكم لأنه لا يقال أجمع شركاءه} فأجمعوا أمركم وشركائكم{منتشرا قال االله تعالى 

 ،١/ طه جابر فياض ط     /دراسة وتحقيق د  ،   من المحصول للرازي    ٤١٤ ص ٤١٣ص/ ١ الإاج في شرح المنهاج  ،  ج        ٢٧٤ص/ ١انظر، ج )٤(
 .هـ١٣٩٩
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١٩

  .هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع :والشرعية

فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة          :مثال ذلك الصلاة  

 في وجـود الحقيقـة اللغويـة        ف كلام أهل الشرع على ذلك،ولا خـلا       فتحمل في  بالتسليم،

إن الألفاظ   :)١(الباقلانيوقال القاضي   ) كالصلاة والزكاة والحج  (والعرفية،واختلف في الشرعية    

فالصلاة في الشرع مطلقة على الدعاء غير         الشارع لم يعبر ا عن موضوعاا لغة،       االتي استعمله 

  .وكذلك الإيمان أن يضم إليه أفعال لتعتبر ،: دعاء وهو لذلك الاًأن للشرع شرط

إن الشرع أحدث معان لم يعرفها العرب،وليست مطلقة على معـان لازمـة              :والمعتزلة قالوا 

  .فهي وضع جديد،مستحدث لمعان مستحدثة لموضوعاا لغة،

قـائق  ثم اشتهرت فـصارت ح     أا مجازات لغوية استعملها الشرع مجازات،     : )٢(وقال الإمام 

  .)٣(}إِنا أَنزلْناه قُرءَانا عربِيا {:والدليل على ذلك قوله تعالى إليه، لغلبتها فيما نقلت شرعية،

فـلا  . لأا لو لم تكن كذلك لما كانت عربية        ،)٤(}قُرآَنا عربِيا غَير ذِي عِوجٍ    {  :وقوله تعالى 

  .)٥(يكون القرآن عربيا وكون القرآن ليس عربيا باطل

  

                                                 
انظر طبقات الأصولية للمراغى  ( هـ،   ٤٠٣ هو أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني شيخ أهل السنة توفي سنة                    )١(

 .انتهت إليه رئاسة الأشاعرة) ١٣٣ص ١/ج

كنى بأبي عبدا الله الرازي ولد الإمام في شهر رمضان            هو الإمام الأصولي محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الملقب بفخر الدين والم                 )٢(
وعيـون الأنبـار    ١٨١تاريخ روضة الناضر لابن الـشحنة ص  خ          : انظر. ( هـ يوم عيد الفطر رات     ٦٠٦ هـ وتوفي    ٥٤٤من سنة   

 ) خ ١٤٣ صخ، والتحفة البهية في طبقات الشافعية لعبد االله مجازي لوحة) ٤٤٥ ، ٤٣٧وطبقات الأطباء لابن أبي أصبعية ص 

  .٢:  سورة يوسف من الآية )٣(
 .٢٨  سورة الزمر الآية )٤(

  .  من المحصول٤١٥ص/ ١ج،  معراج المنهاج ٢٢٢ص/ ١انظر ج)٥(
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٢٠

  رابعالمبحث ال

  النقل  إلى  اـــــاز  خلاف  الأصل

إذ الأصل بقاء الأول ولأنه يتوقف على الأول ونسخه ووضـع ثـان            . النقل خلاف الأصل  

  )١(فيكون مرجوحاً

والنقل لا يتم إلا بثبوت الوضع اللغوي ثم نسخه ثم ثبوت الوضـع الآخـر وأن الألفـاظ                  

ازية إلا  قية ولا يجرى حملها على معانيها ا      ينظر إلى معانيها الحقي   والعبارات المستخدمة في النص       

فَمنِ اعتدى علَـيكُم    ( : ذه المعاني اازية لقوله تعالى    إذا وجب صرفها لذلك بقرينة تدل على ه       

 قمح فإن عليه    ثوب أو يفيد أن من أتلف ما لا لغيره ك        )٢()مِثْلِ ما اعتدى علَيكُم   فَاعتدوا علَيهِ بِ  

ورة والمعنى ،ولا يمنع منها     ولا يجب عليه رد قيمته ،لأن حقيقة المثلية متعينة في الص           ،أن يرد مثله  

  .ولا تحمل على إيجاب ، فتحمل إرادة الشارع عليه،مانع

ان الشيء  كما إذا ك   المثلية اازية وهى القيمة إلا إذا لم يكن حملها على المعنى الحقيقي ممكناً،            

، لأن الحيوانـات    يره وجب عليه التعويض بدف القيمـة      ، فمن أتلف حصاناً لغ    الف لا مثل له   الت

ومقتضى حمل الكلام على الحقيقة أن معنى قوله صلى          .ن المثليات وإنما هي من القيميات     ليست م 

                                                 
 . من الإاج في شرح المنهاج٢٨٥ص /١  انظر ج)١(

  ١٩٤من الآية :   سورة البقرة)٢(
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٢١

كل مـن    وجوب إخراج عين الشاة في الزكاة على         )١()في كل أربعين شاة شاة    (:االله عليه وسلم    

   .ها، وهذا ما ذهب إليه الشافعيةلأن هذا هو حقيقة الشاة المأمور بإخراج ،عين شاةملك أرب

، وإنما صرف    أو قيمتها لأن القيمة بدل العين       يجوز إخراج الشاة   هغير أن الأحناف أخذوا بأن    

، مالأحناف اللفظ عن إرادة الحقيقة وحدها بالرجوع إلى فهمهم لمقصود الشارع من شرع الحك             

رعت الزكاة لإرفاق المحتاجين ومواسام في أموال الأغنياء اندفعت الحاجة والمواسـاة            فإنه لما ش  

       ومنه قوله  ،  )٢ (از وإخراج بدل الشاة وهو القيمة     بإرادة الحقيقة وإخراج عين الشاة أو بإرادة ا

 اٍذ يفيد ذلك تحديد حـق       )٣() الثُّلُثُ  فَلِأُمهِ فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه      (تعالى في ميراث الأم     

هـو  والثلث في حقيقته     ،داً عند اجتماعها مع الأب بالثلث     الأم في ميراث ابنها الذي لم يخلف ول       

وهو ثلث الباقي    ،ا المقصود بالثلث إلى معنى مجازى     غير أن الصحابة قد صرفو    ثلث التركة كلها،    

 وإنما صرفوا إلى    ما في الميراث مع الأم والأب،      أيه  نصيب احد الزوجين إذا اجتمع     دمن التركة بع  

 ـ   صيبها هذا المعنى حتى لا يزيد نصيب الأم عن نصيب الأب في حال وجود الزوج أو يقـارب ن

وإنما اضطر فقهاء السنة لذلك تطبيقاً لقاعدة تـضعيف نـصيب           نصيبه في حال وجود الزوجة،      

  . الذكر بالنسبة للأنثى المتفق معها في الجهة والدرجة

                                                 
)١ (/ لَامهِ السلَيا{ : قَالَ عش عِينباةٌ فِي كُلِّ أَرةً ش { رٍو : ، قُلْتمابِ عفِي كِت مقَدت : } ِاةاةٌ : فِي الشةً شائِماةً سش عِينبفِي كُلِّ أَر
 { اكِمالْحانَ ، وحِب نابو ، ائِيسالن هجرفِي . ، أَخ هاجم نى ابورنِهِ " ونيقِ " سددٍ الصدِيثِ أَبِي هِنح مِن ، رمنِ عاب نافِعٍ عن نع
مِن حدِيثِ سلَّامٍ أَبِي " معجمِهِ الْأَوسطِ " ، وروى الطَّبرانِي فِي } فِي أَربعِين شاةٍ شاةٌ { : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : قَالَ 

أَبِي هِن ند باوا دذِرِ ثَننسٍ الْمأَن ناةً { دٍ عش عِينبقَاتِ فِي كُلِّ أَردةِ الصنالِهِ فِي سمإلَى ع بكَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
أَحسبه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ : الَ زهير والْحارِثِ عن علِي ، قَ. وروى أَبو داود مِن حدِيثِ عاصِمِ بنِ ضمرةَ . انتهى } شاةٌ 

، الْحدِيثَ ، } وفِي الْغنمِ فِي كُلِّ أَربعِين شاةً شاةٌ : إلَى أَنْ قَالَ . هاتوا ربع الْعشورِ ، مِن كُلِّ أَربعِين دِرهما دِرهم { : وسلَّم قَالَ 
الد اهورفِيهِ و كشي ا ، لَمومزجم قُطْنِيفِي. ار مقَدت قَدالْقَطَّانِ ، و ناب هححصامِهِ ومقَرِ بِتدِيثِ الْبح . 

 .١٩٩٨محمد سراج، دار الجامعة الجديدة للنشر/  دي وما بعدها من كتاب أصول الفقه الإسلام٢٥٦/ ٢٥٥ انظر من ص  -) ٢(

 .١١من الآية : اءسورة النس) ٣(
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٢٢

وأبقوا لـلأم    ،اعدة فلم يصرفوا اللفظ عن حقيقته     أما الشيعة الذين لا يحفلون بطرد هذه الق       

صلى االله عليـه وسـلم   ـ إذا اجتمعت مع الأب وأحد الزوجين، أما قوله  حقها فيثلث التركة 

 لأنه يؤول إلى نفي وقوع     ، تفسيره بحمله على معناه الحقيقي      فلا يصح  )١()لا ضرر ولا ضرار   :(ـ

، فيفسر لهذا بحمله على معناه اازى ويكون المقـصود منـه            ر،وهو مخالف للواقع المشاهد   الضر

ه إذا تـسبب شـخص في       وجوب جبر الضرر والتعويض عنه ومنع بقائه على حاله دون رفع ل           

ولا يغيب عن البال أن صرف الألفاظ إلى معانيها الحقيقة أو اازيـة كـان مـن                 إيقاعه بغيره،   

للـنص وبـين    ) الحرفية( الاقتصار على المعاني الظاهرة      ين هؤلاء الذين أرادوا     أسباب الخلاف ب  

 من قصد المشرع لإعمال هذا      هؤلاء الذين اعتبروا أنفسهم مسئولين في المقام الأول عن التحقيق         

، بناء على أن النصوص التشريعية خاطبت الناس وأوجبت عليهم العمـل ـا لتحقيـق          القصد

  .معرفة هذه المصالح لإدراك معنى النصمصالح معينة ،وتلزم 

                                                 
  أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً، وأخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي والدارقطني مـن                     )١(

 ،  ٧٤٥ ص   ٢الموطـأ ج  (حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وعبادة بن الصامت               
 ص ٢، كشف الخفاء ج   ٧٢٧ة ص   نس، والمقاصد الح  ٢٢٨،  ٢٢٧ ص   ٤، والدارقطني ج  ٣٢٧ ص   ٥ومسند أحمد ج  

 .٤٣١ ص ٦، فيض القدير ج٤٩٠
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  حث الخامسالمب

  وجـــــــــود  الأسماء   الشرعية

معان أكثر مما كانت قد وضعت له، كلفـظ         ورد في لسان الشارع ألفاظ عربية مستعملة في         

ومة، والأفعال المعل  أريد ا شرعاً مجموع الأقوال       ثما موضوعة في أصل اللغة للدعاء،       فإالصلاة،  

 يعطى لمن أمر االله     ثم أريد ا شرعاً قدر معين من المال       كلفظ الزكاة، فإن معناها اللغوي النماء،       و

  .إلى غير ذلك من الألفاظبإعطائه إياه، 

  :وذلك على أقوال: وقد اختلف الأصوليون في الأسماء الشرعية

  .أن الشارع نقلها عن مسماها في اللغة  ـ١

  . في اللغة إلا أن الشارع زاد في أحكامهاأا باقية على ما كانت عليه  ـ٢

 وبالنـسبة إلى    ،فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز    شارع تصرف فيها تصرف أهل العرف،       أن ال   ـ٣

  .)١(عرف الشارع حقيقة

  : وقد رد عليهم القاضي مذهبهم بمسلكينل بالأوءوقال المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقها

فلو أخذ اللفـظ    يها القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب،       ه الألفاظ يشتمل عل   أن هذ   :الأول

ذلك إذا استعمله في بعض     وك. واستعمله فيما وضعوه له لم يكن من لغتهم وإن كان عربي الأصل           

  .أو متناولاً لموضوعه ولغير موضوعهموضوعه، 

                                                 
 .هـ ١٤٢٧ ، دار ابن الجوزي ٥/  من معالم أصول الفقه  تأليف محمد بن حسين ط٣٧٣ص :   انظر)١(
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٢٤

الأمـة  عريف  أن الشارع  لو نقل الألفاظ عن معانيها اللغوية إلى معان أخرى للزمه ت               :الثاني

و ورد فيـه توقيـف   ول بلغتهم لم يفهموا إلا موضوعها،   فإم إذا خاطبهم  بالتوقيف ذلك النقل،    

  .د الحجة لا تقوم بالآحالأنلكان متواتراً، 

  :ثم رد على ما احتجوا به بما يأتي

أراد به الصلاة نحو بيـت المقـدس،        و،  )١()وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم      ( :احتجوا بقوله  ـ

 ـصلى االله عليه وسلمـ وقال   وهـو خـلاف   ، وأراد به المؤمنين، )٢()المصلينيت عن قتل :( 

                                                               .                الوضع اللغوي

اد بالمصليين المصدقين بالـصلاة،     وأرراد بالإيمان التصديق والقبلة،     بأن الم : وأجاب عن ذلك  

وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به نوعـاً مـن            التجوز،   وسمي التصديق صلاة على سبيل    

                               .التعلق والتجوز من نفس العلة

فافتقرت إلى أسام وكانت اسـتعارا      لشرع وضع عبادات لم تكن معهودة،       عوا بأن ا  واجم ـ

  .من اللغة أقرب من لغة أخرى

 ـ             : وأجاب عن ذلك   وإذا ة،  بأنا لا نسلم أنه حدث في الشريعة عبادة لم يكن لها اسم في اللغ

سجود، والحج، ليس عبارة عن الطواف والـسعي،  بارة عن الركوع والقيل إن الصلاة ليست ع  

والحج ة عبارة عن الدعاء كما في اللغة،        قلنا ليس للصلاة في الشرع أيضاً عبارة عنه ، بل الصلا          

لكن الشرط في إجراء    ، والصوم عبارة عن الإمساك، والزكاة عبارة عن النمو،          عبارة عن القصد  
                                                 

 . ١٤٣  سورة البقرة آية   )١(

  ٤٩٢٨  رواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب )٢(

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=143
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 الاعتداد بالدعاء الواجب ،انـضمام الركـوع        فشرط في : هذه الأمور أموراً أخرى تنضم إليها     

لكنـه  ، والاسم غير متنـاول     ت أن ينضم إليه الوقوف والطواف،       والسجود إليه وفي قصد البي    

  .فالشرع تصرف بوضع الشرط، لا بتغيير الوضعالاعتداد بما ينطلق عليه الاسم، شرط 

بـل  غوي أدنى تصرف،    صرف في الوضع الل   ومن هذا يتبين أن القاضي يرى أن الشارع لم يت         

  .أبقى تلك الأسامي على ما هي عليه إلا أنه تصرف في الشروط التي تجعل المسمى اللغوي مجزئاً

كار تـصرف الـشرع في هـذه        لا سبيل إلى إن   :فإنه توسط بين القولين فقال       :أما الغزالي   

غة تـصرف في    ولكن عرف الل  ، ولا سبيل إلى دعوى كوا منقولة عن معانيها اللغوية          الأسامي،  

  :الأسامي من وجهين

التخصيص ببعض المسميات كما في الدابة فتصرف الشرع عرف الاستعمال كمـا             :أحدهما

  .للعرب

والمحرم م الاسم على ما يتعلق به الشيء، ويتصل به، كتسميتهم الخمر محرمة،             إطلاقه :والثاني

شمله ففي إتمام الصلاة،    د شرطه الشرع    لأن الركوع والسجو  را، فتصرفه في الصلاة كذلك،      ش

 ،إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسها بعيد         الاسم بعرف استعمال الشرع،     

فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف الاستعمال لشرع أهو من إخراج السجود والركوع من              

ي أن يكون لهـا     ينبغإذا ما يصوره الشرع من العبادات       لاة، وهو كالمهم المحتاج إليه،      نفس الص 

  .)١(ولا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف فيهأسام معروفة، 

                                                 
 . هـ ١٤٢٤،بدار ابن جزم ١/ول الفقه تأليف الشيخ محمد بن عفيفي طمن أص٣٧٢ص :  انظر)١(



         في  معنى  الحقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  الأول 

 

٢٦

  .)١(وتنقسم هذه الألفاظ إلى أربعة أقسامتبين أن الأسماء الشرعية موجودة، ومن هنا ي

ومجاز ووجه الحـصر في الأقـسام       حقيقة وضعية أو لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية،         

  :الأربعة

أو يغير عنـه ولابـد أن   فهذه هي الحقيقة الوضعية، : وضعهقى على أصل أن اللفظ إما أن يب    

 أو من قبل استعمال اللفـظ في        ،أو من قبل عرف الاستعمال    يكون هذا التغيير من قبل الشرع،       

  .غير موضعه لعلاقة بقرينة

الاسـتعمال  وإن كان من قبل عرف      بل الشرع فهو الحقيقة الشرعية،      فإن كان تغييره من ق    

  .وإن كان من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه للدلالة القرنية فهو اازيقة العرفية، فهو الحق

                                                 
 . ص من قواعد الأصول ٥٠،٥١ص ،  من شرح الكوكب المنير١٤٩ ص١/ من روضة الناظر ،ج١٣٨ص  :   انظر)١(



         في  معنى  الحقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  الأول 

 

٢٧

  :مثال الحقيقة الوضعية

وضع له فهو   فإن استعمل في غير ما      أصل الوضع على الحيوان المفترس،      فإنه يطلق في    " أسد"

  .على الرجل الشجاع" أسد"ااز، مثل إطلاق لفظ 

  :ومثال الحقيقة الشرعية

مـع أن لهـذه     راد ا تلك العبادات المعروفـة،       فإا تطلق وي  لفظ الصلاة والصيام والحج،     

: والحـج   الإمساك،  : ، والصيام   الدعاء: ى في أصل وضعها اللغوي، فالصلاة     الألفاظ معاني أخر  

  .القصد

  :ومثال الحقيقة العرفية

مع أن معناه الأصلي في اللغة      ات الأربع من الحيوان،      عرفاً ذو  فإنه يطلق ويراد به   لفظ الدابة   

  .)١(يشمل كل ما يدب على الأرض

                                                 
 .،  من معالم أصول الفقه٣٧٢ص:   انظر)١(



         في  معنى  الحقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  الأول 

 

٢٨

  ث السادسالمبح

  صيغ   العقود  من  الإنشـــــــــاء

  .)١(والفسخ مثل طلقت وفسخت ونحو ذلكبعت واشتريت وتزوجت، : لعقود مثلصيغ ا

ت نقلـها الـشارع إلى      وقد اختلف هل هي اخبارات باقية على وضعها اللغوي أم إنشاءا          

  ذهب الأكثرون إلى أا إنشاءات، إنشاءات 

 في قلبك،   ابعت الإخبار عم  : فمعنى قولك ، إا اخبارات عن ثبوت الأحكام      : وقالت الحنيفة 

فكأنه أخبر ا عمـا في      للدلالة على الرضا،     عت لفظة بعت  ووض، فإن أصل البيع هو التراضي      

  .)٢(لضرورةضميره فيقدر وجودها قبيل اللفظ ل

  :ومنهم من قال أا إنشاءات وهو الأقرب لوجوه

   :الأول

 الماضي أو الحال أو المستقبل، والكل       لكان إخباراً عن  : لو كان إخباراً  " أنتِ طالق "أن قوله   

  .فيبطل القول بكوا إخباراً: باطل

                                                 
 ـ     ٢٨٩ص  ، من المستصفى   ١٨٤ص  /ج  :   انظر    )٢(  ٢  مـن المحـصول ، ج       ٤٤٠ص  ، هاج   من الإاج في شرح المن

 من الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين أبي زرعه أحمد العرافي الناشر الفاروق الحديثـة للطباعـة                   ٥٣٧ص/
 . هـ١٤٢٠ ، ١/والنشر القاهرة،ط

 .٢٨٩الإاج في شرح المنهاج ص:   انظر)٢(



         في  معنى  الحقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  الأول 

 

٢٩

لامتنـع   : فالحاضر لو كان كذلك    الماضي أو الحاضر،     أما أنه لا يمكن أن يكون إخباراً عن       

لوجود علـى دخـول غـيره في        عن توقيف دخوله في ا    : قه على الشرط، أن التعليق عبارة     تعلي

  .بطل كونه إخباراً عن الماضي والحال: ولما صح تعليقه على الشرط الوجود، 

في دلالتـه علـى     " أنتِ طالق : "فلأنه قوله _ إخبارا عن المستقبل    وأما أن لا يمكن أن يكون       

: ته موصوفة بالطلاق في المستقبل، ليس أقوى من تصريحه بذلك، وهو قولـه            رالإخبار عن صيرو  

: فإنه لا يقع الطلاق ـ وهو قولـه تعـالى   ، لأنه لو صرح بذلك، "ستصيرين طالقاً في المستقبل"

  .أولى بأن لا يقع الطلاق) أنت طالق(

  : الثاني

  .أن هذه الصيغ لو كانت اخبارات لكانت إما أن تكون كذبا أو صدقاً

لـى  فوقوع الطالقية إما أن يتوقف عـ فلا عبرة ا، وإن كانت صدقاً ـ  فإن كانت كذباً  

لأن كـون  ـ فهو محـال،  فإن كان متوقفاً عليه  . أو لا يكوندخول هذه الصيغة أو لا يتوقف، 

وجود الطلاق فالإخبار : ـ هاهنا ـ هو والمخبر عنه  دقاً يتوقف على وجود المخبر عنه، الخبر ص

: لاق يتوقف كوا صدقاً على وجود الطلاق فلو توقف حصول الطلاق على هذا الخـبر        عن الط 

  .وهو محال، )١(لزم الدور

من سبب فبتقدير حصول ذلك الـسبب ـ   فهذا الحكم لابد له ـ فإن لم يكن متوقفاً عليه  

   .تحصيل الطلاق وإن لم يوجد هذا الخبر

                                                 
 .هو توقف الشئ على نفسه فيدور إلى مالا اية:  الدور)١(



         في  معنى  الحقيقة  وأقسامها                             :                   الفصل  الأول 

 

٣٠

  .ذلك باطل بالإجماع و، لا يحصل وإن وجد هذا الخبر : وبتقدير عدمه 

  .لمَ لا يجوز أن يكون تأثير ذلك المؤثر في حصول الطلاق يتوقف على هذه اللفظة: فإن قلت 

وجب تفرعها علـى الطـلاق،      : ت شرطاً لتأثير المؤثر في الطلاق     فهذه اللفظة إذا كان   : قلت

  .الدورفيعود : لزم تقدم الطلاق عليها:  صادقاًأنا متى جعلنا لها خبراً: لكنا بينا

جب أن يكـون قـادراً علـى        في أمر بالتطليق،    )١()فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن  (:قوله تعالى : الثالث

  .تدل على أن ذلك يؤثر على الطاليقة" أنتِ طالق"التطليق، ومقدوره ليس إلا قوله 

شاء إنفثبت أنه   : وقع، وإن كان صادقاً بدون الوقوع     لو أضاف الطلاق إلى الرجعية      : الرابع

   .)٢(لا إخبار

                                                 
 .من سورة الطلاق) ١(  الآية )١(

 .  من المحصول في علم أصول الفقه٤٤٣ص، ٤٤٠ص/ ١ج:   انظر )٢(



  الفصل  الثاني

  في  اــــــــــــــــاز

  :وفيه عشرة مباحث

  ـاز  لغة  واصطــلاحاً  معنى اــــالمبـحث الأول ــ

  از  في  اللغة  والقرآن  والسنة  وقوع  اــالمبـحث الثاني  ــ

  ـاز  باعتبار  العلاقة    أنواع  االمبـحث الثالث  ــ

  النقل عن  العرب لصحة استعمال ااز يشترط المبـحث الرابع  ـ

  ـاز  خلاف  الأصـــل  اـالمبحث الخامس ــ

  ـاز  الأسباب  التي  تدعوا  إلى اــالمبحث السادس ــ

  ازاً يكون  حقيقة  ولا مجـــالمبـحث السابع  ـ اللفظ  قد  لا

  ـازــالمبـحث الثامن ــ  الاحتجـــاج  باـ

  ازــــ ــ  لا يقاس  عـــلى  االمبـحث التاسع 

ـازـالمبـحث العاشر  ــ  أسباب  العدول  عن  ا  

  



                 في  اــاز                      :                                   الفصل  الثاني 

 

٣٤

   الفصل  الثاني

  ازـــــــــــفــي اــ

  المبحث الأول

  معنى  اــــــــاز  لغة  واصطلاحاً

إذا سـار    يقال جاز المكان،   وجوازا، جوزا، يجوز، مأخوذ من جاز،   :اــاز في اللغــة  

أجـاز   :ويقـال . وتعداه حتى قطعه،  إذا سلكه وسار فيه،    :يقال جاز البحر   قطعه، :وأجازه يه،ف

  .نافذا ماضيا على الصحة إذا جعل جائزا، :أي أنفذه ومنه إجازة العقد :الشيء

  .)١(عفوت عنه وصفحت:وتجاوزت عن المسيء تعديته، :وجاوزت الشيء وتجاوزته

وأجزته  جزت الموضع سرت فيه،   :قال الأصمعي  الموضع، :ااز واازة ": وفي لسان العرب  

جعـل   :وقولهم والمُجاز، وتجوز في كلامه أي تكلم بالمَجاز،    :ثم قال  وأجزته أنفذته،  خلفته وقطعته، 

  .)٢(فلان ذلك الأمر مجازاً إلى حاجته أي طريقاً ومسلكاً

  .وأما ااز فمأخوذ من جاز يجوز إذا استن ماضياً" :قال ابن فارس

أي  :يجوز أن تفعل كـذا     :هذا هم الأصل ثم تقول     وجاز علينا فارس،   جاز بنا فلان،   :تقول

إن هـذه    :عندنا دراهم وضح وازنة أخرى تجوز جواز الوازنة أي         :وتقول  ولا يمنع،  دينفذ ولا ير  

                                                 
 . من القاموس١٧٠ص/ ٢انظر ج  من الصحاح،٨٧٠ص/ ٣ من المصباح،انظر ج١١٤ص/ ١ج: نظرا  )١(

 .لسان العرب) جوز( مادة ٣٢٦ص/ ٥ج: انظر)٢(



                 في  اــاز                      :                                   الفصل  الثاني 

 

٣٥

الحقيقي كلام ـإن ال :أي "ازـمج" :فهذا تأويل قولنا إن لم تكن وازنة فهي تجوز مجازها لقرا منها،

  .)١("يمضي لسننه لا يقرض عليه

سط  و :قطع الشيء والآخر   :أحدهما الجيم والواو والزاء أصلان،    )جوز"( :وقال ابن فارس  

  .نجوز كل شيء وسطه : فأما الوسط الشيء،

  .)٢(نفذته :وأجزته وقطعته، خلفته، :وأجزته سرت فيه،:جزت الموضع:والأصل الآخر

والمفعـل   وز فقلبت واوه ألفاً بعد نقل حركتها إلى الجـيم،         لأن أصله مج   ووزن ااز مفعل،  

 .)٣("يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر

  :الاصطلاح في  ااز  تعريف 

فقد تعددت كذلك عبارام في تعريـف        كما تعددت عبارات الأصوليين في المراد بالحقيقة،      

  .)٤("ما وضع لهأنه اللفظ المستعمل في غير " :واليك أهمها :ااز

 ا حقيقة ولا مجـاز    ىفلا يسم  المهمل، ،)المستعمل( فخرج بقولنا  مثل أسد للرجل الشجاع،   

  .الحقيقة )في غير ما وضع له( : وخرج بقولنا

                                                 
 . الصاحبي لابن فارس٣٢٢ص:انظر  )١(

 . من معجم مقاييس اللغة٤٩٤ص/ ١ج: انظر  )٢(

 . الااج٢٧٣ص/ ١ج: انظر  )٣(

 . المعتمد١١ص /١ج:   انظر)٤(



                 في  اــاز                      :                                   الفصل  الثاني 

 

٣٦

  ).١("أنه كل اسم غير ما وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب" :ومنها

 ـ " في غير ما وضع له أولاً     "ولهمومن الأصوليين من زاد على هذا الحد قيدا،وهو ق          نومنهم م

 غير ما وضع له،لعلاقـة مـع        في"وهو تعريف صاحب الروضة،وبعضهم زاد    "على وجه يصح  "زاد  

  .)٢("قرينه

  .)٣("كل اسم أفاد معنى على غير ما وضع له:وعرفه بعضهم بأنه

                                                 
 من الأحكـام للأمـوي      ٢٨ص /١من المستصفى، ج  ١٠٥ و ص  ٣٤١ص /١، ج حموت   من فواتح الر   ٢٠٣ص /١ج: نظر  ا  )١(

 . من شرح الكوكب المنير١٥٥ و ص١٥٤ص/ ١ من التمهيد لأبي الخطاب ،ج٧٧ص/ ١،ج

 . من شرح الكوكب المنير١٥٤ص/ ١ج:   انظر)٢(

 . تعريف أبي الخطابو من التمهيد وه٧٧ص /١ج:  انظر )٢(



                 في  اــاز                      :                                   الفصل  الثاني 

 

٣٧

  لثانيالمبحث ا

    اللغة  والقرآن  والسنةفي ااز  وقوع 

 واليـك ،  بين مجيز ومانع ومفـصل  اللغة والقرآن والسنةااز في وقوع العلماء في    اختلف

  : هي)١(مذاهب     خمسةعلىأقوالهم 

        .)٢(الجواز والوقوع مطلقا ، وإليه ذهب الجمهور: الأول 

 من  )٣(الاسفراييني المنع مطلقا ، وإليه ذهب بعض العلماء والمحققين منهم أبو إسحاق          : الثاني  

  وهوة، من أهل اللغ )٤(لفارسي، وأبو علي االشافعية

  .)٥(المحققين من العلماء     قول

                                                 
 .وزارة الشئون الإسلامية ، الكويت/ط عمر الأشقر ،.  تحقيق د٢/١٨٥المحيط  أوردها كلها الزركشي في البحر  )١(

 مـن  ١/١٩١ من المســودة ، ٥٦٤التمهيد لأبي الخطاب، ص  من١/٨٠ من الإحكام للآمدي ، ١/٤٧ من المعتمد ، ١/٢٤:   انظر )٢(

 .الفحول  من إرشاد٢٢شرح الكوكب ، ص

ستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الفقيه المتكلم الأصولي، أقر له أهل نيسابور ، وكان يلقب بركن الدين ، له تـصانيف                        هو الأ )٣(

 مـن  ٢/٢١: من طبقات الشافعية ، وانظر ٤/٢٥٦ انظر ترجمته في.  هـ٤١٨منها الجامع ، والتعليقة في أصول الفقه، توفي سنة  نافعة ،

 مير باد شاه ، توزيع الباز ، مكةتيسير التحرير لأ

هـ، ودخل بغداد   ٢٨٨  هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي الأصل، أحد أئمة اللغة، ولد في فسا، وهي بلدة في فارس سنة                        )٤(

 مـن سـير     ٥/٢١: هـ، ر ترجمته في     ٣٧٣هـ صنف كتاب الإيضاح في قواعد اللغة، والتذكرة في عشرين مجلدا، توفي سنه              ٣٠٧سنة  

 .الرسالة مؤسسة/ أعلام النبلاء، ط

مجموع فتاوى شيخ الإسـلام  من  ٧/٨٩الإسلام ابن تيميه وتلميذه العلامة ابن القيم ، وقد ذكرا من ذهب إليه ، انظر  كشيخ)٥(
تاب الإيمـان ،     من ك  ٨٥ابن تيميه ،جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ، نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية الرياض، ص                

مختصر الصواعق المرسـلة لابـن القـيم ،      من٢٤٣-٢/٢٤٢،تيميه ، المكتب الإسلامي ، بيروت   لشيخ الإسلام ابن٢/ط
 ١٦٥ من التمهيد لأبي الخطـاب ، ص ١/٨٠: بيروت ، وانظر في ذلك أيضا  اختصار محمد بن الموصلي دار الندوة الجديدة ،

  . ١/١٨٣المنير ، من شرح الكوكب  ١/١٩٢ من المسودة ،
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٣٨

ومن . )١(يالعلماء منهم داود بن عل    و قول بعضوه المنع في القرآن وحده ،: القول الثالث

 ـ ومن الحنابلة .)٣(خويز منداد    ن المالكية ابن، وم)٢(الشافعية ابن القاص  ــجم  أبـو : همـع من

        نـل التميمي بن أبي الحسـالفض

                                                 
هل الظاهر، الإمام الزاهد الورع ، كان من المتعصبين لمذهب           هو داود بن علي بن خلف أبوسليمان الأصبهاني البغدادي ، إمام            )١(

والمعرفة والحيض والطهـارة،وغيرها تـوفي   مذهب مستقل ، له مؤلفات كثيرة منها إبطال القياس ، الشافعي،ثم صار صاحب

  . من الفتاوى٧/٨٩ من طبقات الشافعية للسبكي، وانظر ٢/٢٨٤: نظر ا. هـ٢٧٠سنة 

،  ، أخذ عن ابن سريج ، وسمي بابن القاص أو بالقاص لأنه دخل ديار الديلم الطبريضي، ابن القاهو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد)٢(

والمفتاح ، مـات بطـر سـوس سـنة      فوعظ ا وذكر ، وكان من أخشع الناس ، له تصانيف في الفقه كثيرة منها التلخيص

الهيئة المصرية للكتاب ، تحقيق / من الإتقان للسيوطي ، ط١/١٢٠ ، من طبقات الشافعية للسبكي ٢/١٠٣: انظر . هـ٣٣٥

  .محمد أبوالفضل إبراهيم

المالكي كان يجانب علـم  ابن خويز منداد ، أبو عبد االله البصري  هو محمد بن أحمد بن عبد االله ، وقيل محمد بن أحمد بن علي ،  )٣(

والفقـه،وتكلم   ويحكم على الكل أم من أهل الأهواء ، تتلمذ على الأري،وله كتب كثيرة في الأصول الكلام وينافر أهله ،

  من الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للقاضي برهـان ٢/٢٢٩:نظر هـ٣٩٠فيه أبو الوليد الباجي،توفي سنة 

سـنة   دارالتراث للطبع والنـشر بالقـاهرة     /ن علي ابن فرحون ، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، ط           الدين إبراهيم ب  

  .هـ١٣٤٩بالاوفست عن الطبعة الأولى سنة  /من شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف،ط١٠٣م ص١٩٧٤
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٣٩

  .)٣(م وغيره)٢(بـن حامد االله، وأبو عبد)١(التميمي

  .)٥(وهو قول ابن داود الظاهري، )٤(المنع في القرآن والسنة دون غيرهما    :    القول الرابع

فيـه      ، فما فيه حكم شرعي لا مجازتفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيرهال: القول الخامس

  .)٦(ومالا فلا

  .)٧(ريوإلى هذا التفصيل ذهب ابن حزم الظاه

                                                 
 ـ٤١٠خ بغداد ، توفي سـنة  الحارث بن أسد الفقيه ، ذكره الخطيب في تاري   هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن)١(   انظـر . هـ

 مـن  ٧/٢٩٥م ١٩٥٢مصر  ، مطبعة السنة المحمدية،) هـ٥٢٦ت(من طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى الفراء  ٢/١٧٩:

  هـ١٣٥٩، حيدر آباد ، الدكن ، الهند )هـ٥٩٧ت(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 

 عبد االله البغدادي إمام الحنابلة في زمانه وفقيههم ، له مصنفات في علوم شتى ، توفي أبو  هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان )٢(

دار الآفـاق  /من شذرات الذهب لابن العمـاد الحنبلـي ، ط   ٣/١٦٦:انظر. هـ ، وله شرح على مختصر الخرقي٤٠٣سنة 

 .الجديدة ، بيروت

 طي  كأبي الحسن الخرزي من الحنابلة ، ومنذر بن سعيد البلو)٣(

 .٤/٥٣١، وأورده ابن حزم في الإحكام ٣/١٨٥  نسبه إليه الزركشي في البحر وقال تفرد به ، انظر )٤(

خلف أباه في التدريس وكان فقيها مناظرا أديبا شاعرا ،    هو أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري إمام ابن إمام ،)٥(

والوصول إلى معرفة الأصول ، والزهرة في الأدب وغيرها ، مـات سـنة   مسائل الصحابة  له مصنفات عديدة منها اختلاف

 م١٩٧٠إحسان عباس ، نشر دار الرائد العربي ، بيروت ، . من طبقات الفقهاء للشيرازي تحقيق د١٧٢ص: انظر . هـ٢٩٧

 .٤/٥٣١ ، وأورده ابن حزم في الإحكام ٣/١٨٥نسبه إليه الزركشي في البحر وقال تفرد به ، انظر  

 ٣/١٨٥  أورده الزركشي في البحر )٦(

حتى صار حافظا فقيها مستنبطا حتى عد من    هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، تفقه على مذهب الشافعي)٧(

 منها المحلى ، والإحكام في أصول الأحكام ، والفصل في الملل والنحل ، وغيرهـا  أساطين مذهب الظاهرية، له مصنفات كثيرة

 . من شذرات الذهب٣/٢٩٩: انظر . هـ٤٥٦مات سنة
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٤٠

  :والراجح  والمناقشات  الأدلة 

  :هووقوع ااز  بجواز         القائلين الجمهور   أدلة ــأولا      

    :، أهمهااستدلوا بأدلة كثيرة

، وهذا التقسيم معتـبر عنـد       العرب منقسم إلى الحقيقة وااز    لغة  م في   أن الاس   ـ١

، فمحال أن يـأتي  ، ومعينهاصل اللغةومشتهر في استعمالات العرب، والقرآن هو أ    ،ربيةعلماء الع 

        .م إلى حقيقة ومجازسما عليه أهل اللسان العربي، من تقسيم الا    بخلاف

، وهي أشهر من أن تنكر      از في القرآن وغيره كثيرة جدا     وقوع ا ة على   أن الأمثل   ـ٢

أَو جاءَ { ، )٢(}أَنْ ينقَض     يرِيدجِدارا{، )١(}واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ{ :تعالىكقوله 

  .    ، وغيرها)٣(}أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ

، الوضع ووجه الاستدلال من هذه الآيات أا استعملت في غير ما وضعت له أولا في أصل              

، فإثباته توصف به    الجناح حقيقة للطائر من الأجسام ، والمعاني والجمادات لا" جناح الذل"فقوله 

  .للذل مجاز قطعا

  .بالحذف    والسؤال لأهل القرية ، وليس لها ، فهو مجاز

                                                 
 من سورة الإسراء ٢٤   آية رقم)١(

  من سورة الكهف٧٧آية رقم   )٢(

   من سورة المائدة٦سورة النساء ، وآية رقم   من٤٣  آية رقم )٣(
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٤١

، من خصائص الإنسان أو الحيوان، وإنما هو كناية عن          والجدار لا إرادة له، إذ الإرادة حقيقة      

  .)١(لوازم الإرادة، فتجوز ا عنها    مقاربته الانقضاض لأن من أراد شيئا قاربه فكانت المقاربة من

    :للمجيزين ومناقشتهم     ،ااز وجود  من  المانعين   أدلة ــثانيا     

، وتلافيـا  ده أم في القرآن والسنة لتقارـا القرآن وح     المانعين للمجاز سواء في اللغة أم في

  :المخالف ومنها    للتكرار وفي ثناياها مناقشة

 اصـطلاح  ، فهوالمتأخرين    أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يقع إلا في كلام  )أ (

، ولا أحد أحد من الصحابة والتابعين ، ولم يتكلم في ذلكد انقضاء القرون الثلاثة المفضلةحادث بع 

، وغيرهم ، بل ولا تكلم فيه أئمة اللغة والنحـو  المذاهب    ةملأئمة المشهورين في العلم من أئمن ا

  .    المعتبرون

    ،الفقه، والأصول، والتفسير ك،ين ألفوا في ضروب العلم المختلفةأن علماء السلف الذ) ب(

  .    ، لم يوجد فيما كتبوه هذا التقسيموالحديث

أصول الفقه لم يتكلم بتقسيم الألفاظ إلى حقيقـة       وهذا الإمام الشافعي أول من ألف في           

  .    ومجاز

                                                 
، ودار الكتـب   سلاميالمكتب الإ/ط) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر(للروضة   من شرح ابن بدران١/١٨٢:   انظر )١(

 من إرشاد ٢٣لأبي الخطاب، ص  من التمهيد١/٨٠ من الإحكام للآمدي ، ١/٤٧: وانظر في أدلة ايزين . العلمية ، بيروت

 .الفحول
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٤٢

كلمة ااز من علماء السلف لم يعنوا ا ما هو قسيم الحقيقـة،              أن الذين أطلقوا    )ج (

، ولكنه لم   "مجاز القرآن " في كتابه    )١(بلفظ ااز أبو عبيدة معمر ابن المثنى        تكلم فأول من عرف أنه   

  .بااز ما يقابل الحقيقة وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية    يعن

، ثم  الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان    بالتقسيم مطالبون بالدليل لكون      أن الذين قالوا  )  د(

، ثم تجوز ا عن ما وضعت له ولن يستطيعوا ذلك ، لأنه ليس بإمكـان                اهاستعملت في  بعد ذلك 

استعملوها  ، فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللغة ، ثم        ن ينقل عن العرب أنه اجتمع جماعة      أ أحد

فيما عنوه ا من المعاني ،    بعد الوضع ، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال العرب هذه الألفاظ          

  .)٢(دعوى خلاف ذلك فليست صحيحة لعدم نقلها إليناوأي 

  :أن التقسيم ذاته غير صحيح من وجوه) هـ(

  .، وهذا غير معلومقبل الاستعمال    أن دعوى ااز تستلزم وضعا )١(

، وذلك ممتنع لأن الـدليل يـستلزم   المعاني    أنه يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالتها على    )٢(

  .مدلوله من غير عكس

                                                 
روى عن هشام بن عروة وأبي  هـ ، كان من أوعية العلم ،١١٠عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي ، ولد سنة    أبو)١(

حتى بلغت تصانيفه نحو مائتي مصنف وله مع العلمـاء منـاظرات     بن العلاء ، وكان حافظا للعلوم ، إماما في التصنيفعمرو

 مـن  ٢/٢٤: انظـر . هـ وقيل غير ذلك ، عفا االله عنه٢١٠عبيد القاسم بن سلام ، توفي سنة  مشهورة ، وقد أخذ عنه أبو

 .شذرات الذهب

،  الجديـدة ، بـيروت   اعق المرسلة لابن القيم ، اختصار محمد الموصلي ، دار النـدوة الصو  من مختصر٢٤٣-٢/٢٤١   انظر)٢(

 .المكتبة السلفية المدينة المنورة/في أصول الفقه للشنقيطي محمد الأمين ، ط  من مذكرة٦٢-٥٨ص
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٤٣

، ولا يدل على ثبوت كـل  وجود ااز، بل ولا على إمكانهيدل على     التقسيم لاأن     )٣(

، فإن التقسيم يتضمن حصر المقسوم في تلك الأقسام الخارج ولا على إمكاا    واحد من الأقسام في

  .    أن تكون موجودة أو معدومة ممكنة أو ممتنعة    وهي أعم من

أفهم هذا المعـنى تـارة،   ، فإن اللفظ إذا ثلينتمابين الم    أن هذا التقسيم يتضمن التفريق    )٤(

  .    أنه موضوع لأحدهما دون الآخر تحكم محض    ، فدعوى المدعيوهذا تارة

معرفة الوضـع الثـاني،   اللفظ مجازا متوقف على     ، فإن معرفة كونأنه يلزم منه الدور    )٥(

ن أين علم أن هـذا  ، فممن كونه مجازا لزم الدور الممتنع    ، فلو استفيد معرفة الوضعومستفاد منه

  أن وضع اللفظ لأحد معنيين سابق على وضعه للآخر؟ وضع ثان للفظ؟ ومن أين علم

، إن وضع اللفظ للمعنى هو تخصيص به، ف ونفيهيءالش    أن هذا التقسيم يتضمن إثبات    )٦(

 ـفهم المعنى اازي مع نفـي الوضـع  ، فالمعنى فقط    بحيث إذا استعمل فهم منه ذلك ع بـين  ، جم

  .    يكون اللفظ موضوعا غير موضوع    ، وهو يتضمن أنالنقيضين

 على خلاف حقيقته يءكاذب لأنه يخبر بالش   أن ااز هو ما يصح أن يقال لقائله إنه فيه         ) ٧(

،  ير أسدا وإنما رأى رجلا شـجاعا       كاذب حيث لم   فيصح أن يقال لمن قال رأيت أسدا يرمي إنك        

  .زحقيقة ومجا    وهذا ظاهر في ضعف تقسيم اللفظ إلى

يسميه بعضهم مجـازا،      ، ولهذا فإن عامة ماهذا التقسيم لا ينضبط بضابط صحيحأن     )٨(

وهذا يدل على بطـلان هـذا       ، وكل يدعي أن اللفظ مستعمل في موضوعهيسميه غيرهم حقيقة

  .التقسيم ، وتجرده من الحقيقة
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٤٤

صه الدليل  أقسام وهذا ينقالتقسيم بطل تقسيم التقسيم حيث قسموا كل قسم إلى  وإذا بطل 

  .)١(والنقل السليم    ،الصحيح

، وذلـك أـم     وااز لم تخل من مناقشة    ،  أن التعريفات التي عرفوا ا كلا من الحقيقة        )و(

، وهذا يحتاج   "ما استعمل في غير موضوعه    "از  وا، "باللفظ المستعمل في موضوعه   "عرفوا الحقيقة   

  .    الاستعمال وهو متعذر    إلى إثبات الوضع السابق على

أين يعلم أن هذه الألفاظ     ، فيقال من"في الاصطلاح الذي به التخاطب"د ومنهم من زا     

تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخـر؟   التي كانت تتخاطب ا العرب عند نزول القرآن وقبله لم        

قيقة منـه أنه لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه ح    وإذا لم يعلم هذا النفي لا يعلم أا حقيقة ، ويلزم

  .)٢(، ولا قائل ذا

    إن ااز يصح: ، كقولهم  بين الحقيقة وااز ليست صحيحةالفروق التي يفرق ا أن )ز(

تتبادر إلى الذهن     ، وإن ااز ما يتبادر غيره إلى الذهن ، والحقيقة مانفيه ، والحقيقة ليست كذلك

  .)٣(يفيد ذلك المعنى إلا مع القرينة ز مالا، وإن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن ، واا

                                                 
  من الإيمان١٠٤-٩٢ من الفتاوى ، ص١٠٦-٧/٩٦: يترتب عليه    انظر في بطلان التقسيم وما)١(

 الصواعق  من مختصر٢٤٩-٢/٢٤٣ من الإيمان ، ٩٣-٩٢ من الفتاوى ، ص٩٧-٧/٩٦: ظر  ان)٢(

 من مختصر الـصواعق ،  ٢٦١-٢/٢٤٧الإيمان ،   من١٠١-٩٢ من الفتاوى ، ص١١٥-٧/٩٦:   انظر في الفروق بينهما )٣(

 . من إرشاد الفحول٢٥الخطاب ، ص  من التمهيد لأبي١/٨٦ من المعتمد ، ٢٧-١/٢٥
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، ثم ما ضابط القـرائن ،       ومستلزمات غير سديدة   ،مناقشات طويلة  فهذه الفروق لم تخل من    

، وضابط واضح يدل علـى عـدم   ليس له برهان ساطع    والعلائق التي تذكر؟ كل ذلك وغيره مما

  .)١(فساد الملزوم    صحة هذه الفروق وفساد اللازم يدل على

المخالفة لأهل السنة وجعلته تكأة لهـا في      ، كثيرا ما استعملته الفرق الضالةهذا التقسيمأن 

  .)٢(ينقل عن السلف استعماله    ، ولمل النصــوص ورد الأحاديث الصحيحةتأوي

، ومـا   ويترتب عليه أمور غير سديدة     أن هذا الأمر يستلزم لوازم غير صحيحة ،         )ح(

، إلا بدعوى اـاز، ومـا عطلـت         الأحاديث الآيات وردت استلزم ذلك فهو مثله ، فما أولت        

، فقطع هذا الباب، وسده أسلم للشريعة ، ااز    الصفات العلي الله جل وعلا وحرفت إلا بدعوى

  .    وأقوم للملة

    ، بأن الحقيقة مالا يصح نفيهـا ،  قول من فرق بين الحقيقة واازاللوازم على    ومن أشنع

إلى نفـي صـفات       وذا الباطل توصل القائلون بالتعطيل، باطل قطعاا يصح نفيه، وهذا وااز م

 اسـتولى  ىستواكقولهم في     ، الكتاب والسنة بدعوى أا مجازالكمال والجلال الثابتة الله تعالى في

  .)٣(على هذا    وبتأويلهم اليد بالقدرة والنعمة، وايء بمجيء الأمر ، وقس

   

                                                 
  من مختصر الصواعق٢٦١-١/٢٤٧:  انظر)١(

 من مـذكرة  ٥٨ من مختصر الصواعق ، ص١/٢٤١ من الإيمان ، ٨٤،١١٤الفتاوى ، ص  من١١٩-٧/٨٨،١١٨:   انظر )٢(

 الشنقيطي

 من مختصر ٢٨٧ـ٢/٢٤٣،   وما بعدها من الإيمان٨٦ وما بعدها من الفتاوى ، ص٧/٩٠:   انظر في اللوازم )٣(
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  :    للمخالفين ومناقشتهم  القرآن   في منه  المانعين   أدلة ــثالثا  

سـبحانه      أننا لو أثبتنا ااز في القرآن لصح أن نطلق على االله: ذلك إضافة إلى ما سبق  من

  .اسم متجوز ومستعير وهذا لا يصح لأن أسماء االله توقيفية

، فالآيات والأمثلـة الـتي      بضرب الأمثلة المعروفة غير صحيحة    في القرآن    كما أن دعواهم  

    ، فمثلاوإنما هي أساليب استعملتها العرب، ومعان حقيقية جاءت ا اللغةفيها ،  وها لا مجازذكر

 ـتعالىـ قوله   المضاف إليه     ، وحذف المضاف وإقامة فيـه حذف مضاف)١(}واسأَلِ الْقَريةَ {:  

ه علماء علم جائز كما قرر    لأنه مما يعلم وحذف ما، )٢(، أسلوب من أساليب العربية معروفمقامه

  .    العربية

من الألفاظ التي فيها الحال والمحـل، وهمـا          فإن العرب استعملت لفظ القرية ونحوه     : وأيضا

، وأطلقت هذه الألفاظ تارة على المحل، وهو        والميزاب وغيرها  ،اخلان في الاسم ،كالمدينة والنهر    د

  .ربيةالحال وهو السكان، وهذا أسلوب مشهور من أساليب الع المكان، وتارة على

، الميزاب وهو المحـل    الماء ووضعت    ، وهو يريدون المحل، وجرى النهر    ،حفر النهر : فيقولون

  .)٣(، ونحو ذلكوهو الماء    وجرى والميزاب

                                                 
 .فسورة يوس  من٨٢  آية رقم )١(

 . من مذكرة الشنقيطي٥٩ص:   انظر )٢(

 . من الفتاوى٢٠/٢٦٣ من الإيمان ، ١٠٨الفتاوى ، ص  من١١٣-٧/١١٢:   انظر )٣(
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 لها تـارة للمكـان، وتـارة    جاء استعمال العرب    فقد} واسأَلِ الْقَريةَ{، ونظيره هذا المثال

    وكَم مِن قَريةٍ أَهلَكْناها فَجاءَها بأْسنا بياتا أَو {:تعالى  قال،لك كله، وقد جاء القرآن بذللسكان

  .)١(}قَالُوا إِنا كُنا ظَالِمِين    هم قَائِلُونَ فَما كَانَ دعواهم إِذْ جاءَهم بأْسنا إِلَّا أَنْ

أَهلَكْناهم فَلَا     ن قَريتِك الَّتِي أَخرجتكقَريةٍ هِي أَشد قُوةً مِ    وكَأَين مِن{: وقال في آية أخرى

 ملَه اصِرـا      {: قوله تعالى  ، وكذلك ، فالمراد بالقرية هنا السكان    )٢(}نلَم مـاهلَكْنى أَهالْقُر تِلْكو

  .    السكان    ، والمراد)٣(}ظَلَموا

      .)٤(}مر علَى قَريةٍ    ذِيأَو كَالَّ{: ال تعالى، قوقد أطلق لفظ القرية، وأريد به المكان

، والسياق هـو    تارة المكان، وتارة السكان    ، وتريد به  فالحاصل أن العرب تطلق هذا اللفظ     

  .)٥(وإنما أسلوب من أساليب العربية المعروفة ، يحدد ذلك، وليس هذا اللفظ مجازاالذي

 ـتعالىـ وقوله    ليس المراد بـه أن للـذل   )٦(}مةِجناح الذُّلِّ مِن الرح واخفِض لَهما{:  

بالآية الكريمة ـ كما يدل عليه كلام جمع من المفسرين ـ أـا مـن إضـافة          جناحا ، بل المراد

                                                 
 الأعراف  من سورة٥-٤  آية رقم )١(

 . من سورة محمد١٣  آية رقم )٢(

 . من سورة الكهف٥٩  آية رقم )٣(

 . من سورة البقرة٢٥٩  آية رقم )٤(

 . من مختصر الصواعق المرسلة٣٠٣-٢/٣٠٢ من الإيمان ، ١٠٨الفتاوى ، ص  من٢٠/٤٦٣ ، ١١٣-٧/١١٢:   انظر )٥(

 .من سورة الإسراء ٢٤   آية رقم)٦(



                 في  اــاز                      :                                   الفصل  الثاني 

 

٤٨

، وقـد ورد مـا   "ما جناحك الذليل لهما من الرحمةواخفض له"، فيكون المعنى صفته    الموصوف إلى

  .ف بالجودأي الموصو" حاتم الجود"على ذلك في كلام العرب كقولهم     يدل

، والتواضـع  بالذل، مع أنه صفة الإنسان، لأن البطش يظهر برفع الجنـاح     ووصف الجناح

    ، وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوببخفضه فخفضه كناية عن لين الجانبيظهر     واللين

  .لأساليب العربية كما في هذا المثامن 

 ـتعالىـ وكما في قوله   ، واالله )٢(صـاحب الناصـية  : ، والمراد)١(}ةٍكَاذِبةٍ خاطِئَ    ناصِيةٍ{:  

  .أعلم

  :فلا مجاز فيه من وجهين  } أَنْ ينقَض    جِدارا يرِيد {  : ـتعالىـ     وأما قوله

، وإنما بالإرادة هنا إرادة حقيقية، لأن للجمادات إرادة حقيقية، لا نعلمها    أن المراد: أحدهما 

يخطب     ، وحنين الجذع الذي كان)٣(الحجر على الرسولاالله عز وجل ومما يؤيد ذلك سلام     يعلمها

وإن لم نعلمها، كما في     ، وهذا كله ناشيء عن إرادة يعلمها االله تعالى)٤(عليه لما تحول عنه إلى المنبر

                                                 
  من سورة العلق١٦  آية رقم )١(

   من مذكرة الشنقيطي٥٩-٥٨ من مختصر الصواعق ، ص٢/٢٥٢من الفتاوى ،  ٢٠/٤٦٥:   انظر في ذلك كله)٢(

رواه مسلم وأحمد والترمذي عن جابر بـن   حديث صحيح" . ف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعثإني لأعر"   فقد قال)٣(

 ، دار المعرفـة ، بـيروت   ٢/شرح الجامــع الصغير للـسيوطي ، ط   من فيــض القدير للمناوي٣/١٩: انظر . سمرة 

 .، مكة هـ ، توزيع دار الباز١٣٩١

 من صحيح ١/٢٢٠: انظر " . وضع له المنبر حن الجذع فلما.  جذع يقوم إليه النبيكان: "  كما في صحيح البخاري عن جابر )٤(

 من التلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي   ٢/٦٢ البخاري، كتاب الجمعة المكتبة الإسلامية، إستانبول،تركيا ، وانظر

 .المكتبة الأثرية ، باكستان /الكبير لابن حجر العسقلاني ، ط
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لك كـثير  وأمثال ذ، )١(}بِحمدِهِ ولَكِن لَا تفْقَهونَ تسبِيحهم    وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا يسبح{: قوله تعالى

  .الكتاب والسنة    في

  : ، ومنهاالمعروف    المعنى اللغوي: لإرادة تطلق على معان عدة ، منهاأن ا: الثاني 

ربه منه، وهذا ، وقالسقوط    ، والميل إليــه فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلىمقاربة الشيء

  .)٢(الآية    ، وبه ينتفي ادعاء اــاز فيأسلوب عربي معروف

، بل هو من إطلاق      فلا مجاز فيه كذلك    )٣(}الْغائِطِ أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن    {: الىوأما قوله تع  

اسم المحل على الحال فيه وعكسه، وهذا أسلوب من أساليب العربية المشهورة، وكلاهما حقيقة في               

  ي فيهادعفحاصل الجواب على هذه الأمثلة التي     نظيره في القرية، والنهر ونحوهاق كما سب، )٤(محله

  .    من أساليب العرب على حقيقته إن ذلك أسلوب: أن يقالااز 

، وناقشوا أدلـة ايـزين    في اللغة والقرآن، بأدلة كثيرةلوجود ااز    وقد استدل المانعون

  .طويلة وبينوا ما يلزم على القول بااز من لوازم كثيرة    بمناقشات

خالفيه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه االله ، فقـد          ، والمتصدين لم  القول وقد كان من رواد هذا    

  .)٥(مواضع متعددة ، وشنع على القائلين به ، ودحض حججهم    تكلم عنه في

                                                 
 . من سورة الإسراء٤٤  آية رقم )١(

 . من مذكرة الشنقيطي٥٩ من الإيمان ، ص١٠٣ من الفتاوى ، ص٧/١٠٨:   انظر )٢(

                                                                                             . من سورة المائدة٦ من سورة النساء ، وآية رقم ٤٣رقم    آية)٣(

  من مذكرة الشنقيطي٦٠ من الإيمان ، ص٩٣من الفتاوى ، ص ٢٠/٤٦٧ ،٧/٩٧:   انظر )٤(

  من الفتاوى٤٩٩-٢٠/٤٠٠ ، ١١٩-٧/٨٧: المسألة في    وقد طرق هذه)٥(
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، ووصـفه  العلامة ابن القيم رحمه االله، فقد تصدى لرد هـذا القـول            وتبعه في ذلك تلميذه   

  .)١(، بل أكثرمن خمسين وجها بالطاغوت، وناقشه

  )٣(المتأخرين    ، وجمع من)٢(تقدمينوسار على ذلك عدد من الم

يعرفوا هذا ااز ذا المعنى الاصطلاحي المتأخر  ، لمسلف، أن الومما ينبغي ذكره في هذا المقام  

  .ااز عنهم    ولذا فلا يرد عليه عدم نقل إنكار

ومنعوا وقوعه، إما مطلقا     ، وأنكره عدد من العلماءوبعد القرون المفضلة، ظهر هذا التقسيم

، وهو من كبار الشافعية، وأبي علي الفارسي    ، وهو من كبارال الأستاذ أبي أسحق الاسفرائينيأمث

  .    أهل اللغة

، وعلى رأسهم داود بن علي ، ومن الحنابلـة     القرآن خاصة كالظاهرية   وإما منعوا وقوعه في   

  .همحامد وغير    أبو عبد االله بن

  )٤(، واالله أعلم اللغةنع فيالم    ويؤدي الاستدلال بالمنع في القرآن خاصة إلى

الأدلة والمناقشات على منع ااز في القرآن يدخل فيهـا المنـع في               ومما سبق من   ــرابعا  

  .    وحيا من االله تبارك وتعالى    السنة لعموم كوا
                                                 

 ٤٢٣-٢/٢٤١على الجهمية والمعطلة    في مختصر الصواعق المرسلة)١(

 ..  مضى ذكر بعضهم)٢(

ومن أولئك أئمة الدعوة والمحققون من المعاصرين كالشيخ  ، ٦٢-٥٨المذكرة صومن أشهرهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي في )٣(

  من الإحكام للآمدي ، تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي١/٢٦انظر . وغيره  عبد الرزاق عفيفي رحمه االله

 .صبيح مصر/محمد بن الحسن على منهاج الوصول للبيضاوي، ط  من شرح البدخشي١/٢٢٦:   انظر )٤(
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  .     مناقشة الجمهور لأدلة نفاه اازــ  خامسا 

  :ناقش الجمهور حجج المنكرين وأجابوا عن أدلتهم فمن ذلك    وقد

تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز فـإن أردتم أـم لم يـضعوا هـذا                ن القول بأن العرب لم    أ

أنـه لا يوجد في كلامهم مجاز فغير مسلم بدليل ما ذكرنـاه مـن       الاصطلاح فمسلم وإن أردتم

  .الأمثلة

إن هذا الاصطلاح حادث لم يعرف إلا بعد القرون المفضلة فغير صحيح بل قـد  م  وأما قولك 

    استعمال قديم وقد يطلقون عليه لفظ  المثنى مما يدل على أنهنمعمر بمن الأئمة منهم  ددتكلم به ع

  .    الاتساع

وجود القرينة التي تمنع     وأما القول بأن ااز يخل بالفهم فنحن اشترطنا لصحة القول بااز          

  .الإخلال بالفهم وتبين مراد المتكلم من لفظه

 نفيه فغير مسلم لأنه وإن جاز نفيه فليس كـذبا لأن  إن ااز كذب وأنه يصح    وأما قولكم

  .ادازي بدليل القرينة الموضحة للمرإرادة المعنى الحقيقي وليس ا المنفي هو

ااز يلزم عليه وصف االله سبحانه بأنه متجوز ومستعير فغـير مـسلم لأن               وأما دعوى أن  

  .    الصفات توقيفية
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  .)١(على القائلين بنفي ااز وإنكارهتلك أهم المناقشات التي أوردها الجمهور 

الشرعية لما      أما التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وما ليس فيه فيمنع في الأحكامــسادسا 

والسنة بلفظ العـرب      يترتب عليه من لوازم غير صحيحة ، فالأحكام الشرعية مبنية على القرآن

مجاز فيها ، أما ما ليس فيه حكم     نحوها لا، فالأيمان والنذور والمعاملات والنكاح والطلاق وولغتهم

  .)٢(واالله أعلم. شرعي فالأمر فيه واسع بحمد االله 

  .رض المذاهب ، والأدلة والمناقشاتالراجح ووجه ترجيحه مما سبق من ع: سابعا 

 كثيراً فهو أيضاً واقـع  أن ااز واقع في لغة العرب فهو أيضاً واقع في الكتاب العزيز وقوعاً           

وااز منتف عن آيـات     ،  )٣(وقوعاً كثيراً والإنكار لهذا الوقوع مباهتة لاتستحق ااوبة       ة،  في السن 

  .في القرآن فيما عدا آيات الصفاتأي أنه واقع ، )٤(الصفات

                                                 
 من المحصول للـرازي ،  ١/١/٤٦٤ من فواتح الرحموت، ١/٢١٢لأبي الحسين البصري ،   من المعتمد١/٣١: ظر في ذلك   ان)١(

عبد . د  من كتاب ااز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع١٠٩٤ ،٩١٣، ٢/٦٤٨ من الإحكام للآمدي ، ١/٥٠

 مكتبة وهبة بالقاهرة/العظيم المطعني ، ط

هـ، الناشـر مكتبـة   ١،١٣٩٨/الإحكام لابن حزم الظاهري، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، ط  وما بعدها من٤/٥٣١   انظر)٢(

  عاطف بمصر 

،دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع       ١/من إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصـول للـشوكاني ،ط           ١/١٤٢،١٤٣:  انظر    )٣(

 .١٤٢١،الرياض،

  .من الصواعق٤/٢٨٩ى،من الفتاو٥/٢٠٠،٢٠١:  انظر)٤(
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، ، وتجرى على حقيقتها، نوردها كما جاءت      ، تمر على ظاهرها   هوأما آيات الصفات فهي حق    

، فهذا خلاف منهج السلف أهل      عوى ااز تعطيلا بد   أو ونثبتها كمـا وردت ولا نقع فيه تأويلا      

  .السنة والجماعة واالله تعالى أعلم

 ، ابن تيمية مذهبا آخر في رفضه استعمال صيغ ااز في القـرآن             شيخ الإسلام    وقد ذهب 

 اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى من      هوبدعوى أن هذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز        

 تكلم بـذلك،  ،حد من الأئمة المشهورين في العلمفلا أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أ . الهجرة

 ، ابـن تيميـة   شيخ الإسـلام  والحق أن هذا الرفض من ولا تكلم به أحد من أئمة اللغة والنحو،     

، ، فكون الصحابة وتابعيهم لم يتحدثوا عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز           خالفه كثير من العلماء     

 لا ينفي وجود ااز في القرآن، ونحن نعلـم أن           ،وكون بعض العلماء لم يتحدثوا عن هذه القسمة       

 ثم تتدرج في النمو والتكامل والتصنيف، ثم        ،العلوم كلها إنما تنشأ في عهد تدوينها كما تنشأ النواة         

؟ فالتمسك بأن   هل كان في عهد الصحابة والتابعين اصطلاحات في التفسير والفقه والنحو والكلام           

توقف حركة التطور العلمي وما     "الواضع الأول لم يثبت عنه تقسيم الكلام إلى حقيقة و مجاز معناه             

تقتضيه من تقنين وتأصيل وتفريع، فكل القدامى من الذين بحثوا في إعجاز القرآن تحـدثوا عـن                 

ستعمل عبارة أخرى تدل الحقيقة وااز وعن الاستعارة بوصفها ضربا من ااز، وإن كان بعضهم ا     

 ـ    على ااز قبل ظهوره كمصطلح ثم إن عصر الرسالة تميز بأن الصحابة كانوا يـسألون الـنبي 

صلى االله عليه وسلم ـ عن معاني الكلمات التي لا يفهموا ولا أدل على ااز والكناية من قول  

 السبيل فهو نوع من هادٍ يهديني : الرجل الذي يركب خلفك فقالالصديق ـ حين سئل من هذا 

  .التورية
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  المبحث  الثالث

  از  باعتبار  العلاقة  ا أنواع 

  :للمجاز خمسة أنواع باعتبار العلاقة ااورة أهمها

  .ـ مجاز بالنقصان١     

  .ـ مجاز بالزيادة٢     

  .ز بالنقلمجاـ ٣     

  . مجاز بالاستعارةـ ٤     

  .مجاز بالتقديم والتأخيرـ ٥     

طَاعـةٌ وقَـولٌ   { :ـ تعالىـ فمنه حذف الاسم، كقوله   ):الحذف(ااز بالنقصان  ـ١

وفرعأمرنا طاعة  :أي  ،)١(}م.  

 أي بر من    ،)٢(}ولَكِن الْبِر منِ اتقَى   { :ه تعالى ـكقول اف،ـومن حذف الاسم حذف المض    

  )٣(}اللَّهِ كَثِيرا مساجِد يذْكَر فِيها اسمات وامِع وبِيع وصلَولَّهدمت صو{ :ه تعالىـوقولأتقى، 

                                                 
  من سورة محمد٢١آية رقم   )١(

  من سورة البقرة١٨٩آية رقم   )٢(

   من سورة الحج٤٠آية رقم   )٣(
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  ).١(لأن الصلوات لا دم ، مواضع الصلوات: أي

 ـتعالىـ كقوله  ، ومنه حذف الفعل  :}  قَّتاء انـشمنِإِ{: وقولـه ، )٢(}إِذَا الـس ؤاْ امـر 

لَه٣(}ك(.  

 ـتعالىـ كقوله  ومنه حذف الحرف،   : }ى قَووسم ارتاخلًـا وجر عِينبس همـن  :  أي)٤(}م

  .يا يوسف : أي)٥(}اذَن هض ععرِ أَفوسي{ : ـ عز من قائل ـوقولهقومه، 

 ـتعالىـ كقوله   :ااز بالزيادة  ـ٢ لـيس مثلـه   : معناه، )٦(}لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ{ : 

 ـجلاله لأن االله تعالى لا مِثل له ـ جل  ،والكاف زيدت على سبيل ااز، شيءُ لـيس  :  فيقـال  

  .أي ليس مثل مثله شيء.كمثله 

 ـ وقوله  ـ  وقولـه عليه، : أي )٧(}سرائيلَ علَى مِثْلِهِوشهِد شاهِد مِن بنِي إِ{ : ـ عز وجل 

  .ربك:  أي)٨(}ويبقَى وجه ربك{ :تعالى ـ

                                                 
، الصلوات لادم : فقال،  وقد استدل ذه الآية أبو العباس ابن سريج في مناظرته مع محمد بن داود الظاهري على إثبات ااز                   )١(

 .وأقام المضاف إليه مقامه، وحذف المضاف، وعبر بالصلوات عنها على سبيل ااز، لواتمواضع الص:  وإنماء أراد به

 . من سورة الانشقاق١  آية رقم )٢(

 .من سورة النساء١٧٦  آية رقم )٣(

  من سورة الأعراف١٥٥  آية رقم )٤(

  .من سورة يوسف٢٩  آية رقم )٥(

 . من سورة الشورى١١  آية رقم )٦(

 . سورة الأحقاف من١٠  آية رقم )٧(

 . من سورة الرحمن٢٧ آية رقم  )٨(
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َـقل   ـ٣ ـتعالىـ  كقوله  :مجاز بالن   أصـل  )١(}أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغـائِطِ { : 

لان العادة أن يقضي    بالغائط،  ثم سميت فضلة الإنسان     المكان المطمئن من الأرض،     : لغةالغائط في ال  

  .اجته في المنخفض من الأرض حيث هو أستر لهح

ُـلقى                ومثله العذرة، أصلها فِـناء الدار، ثم نقـلت إلى الفضـلات، لأـا كانــت تـ

  .بالأفـنية

اة التي تـذبح    ثم نقل للش  ، الشعر الذي يولد الصبي وهو على رأسه      : أصلهاالعقيقة،  : ومثله

  .عند حلق ذلك الشعر

يسار، ثم نقـل إلى المـرأة في        :حلة التي يرحل ويظعن عليها، أي      الرا :أصلهاينة،  الظع: ومثله

  .على حد تسمية الشيء لقربه منه الهودج، 

ثم نقل إلى البعير الذي يستقى عليه الماء على تسمية أصلها المزادة فيها الماء،  : اويةالر: وكذا  

  .الشيء باسم غيره لقربه منه

 ـتعالىـ  كقوله  :ااز بالتقديم والتأخير   ـ٤ فَجعلَه غُثَاءً ، والَّذِي أَخرج الْمرعى{ : 

 يضرب  الغض الذي  هو الأخضر  :لأنُّ الأحوى : فجعله غثاءُ أخرج المرعى أحوى،    : أي )٢(}أَحوى

فلا بد مـن التقـديم      اليابس، وإنما يصير أخضر، ثم يابساً،       : إلى السواد من شدة خضرته، والغثاء     

  .والتأخير

                                                 
  من سورة المائدة٦  آية رقم )١(

 . من سورة الأعلى٥ـ٤  آية رقم )٢(
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 ـتعالىـ له  قو: ومثله :  أي)١(}ولَولا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك لَكَانَ لِزاما وأَجلٌ مـسمى {:  

  .لكان العذاب لازماً لهم، لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى

 استعار لفظ الإرادة )٢ (}أَنْ ينقَض    جِدارا يرِيد {  : تعالى كقوله  :مجاز بالاستعارة   ـ٥

  . للجماد ـن صفات الحي  وهي مـ

 ـتعالىـ ومثله قوله    ـ {:  ال فـأبين أن  إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجب

  .فاستعسر لهن ، فالإباء والإشفاق من صفات  الحي، )٣(}يحملنها وأشفقن منها

 ـتعالىـ قوله  : ومثله  )٤(}ا أَتينـا طَـائِعِين  الَتولِلأَرضِ ائْتِيا طَوعاً أَو كَرهاً قَ فَقَالَ لَها {: 

  .حيث نزل انقيادهما لأمر االله عز وجل مترلة القولالقول من صفات العقلاء، فاستعير لهن، 

ألا تتزوج ابنة رسول االله صـلى االله عليـه          : قيل لعلي : ومثله في حديث أسماء بنت عميس     

صـلى االله  ـ ي ا رسول االله  ولست بمأبورٍ في ديني فيورم ؟ فقال ما لي صفراء ولا بيضاء، وسل

  .عنيـ عليه وسلم 

لست غير صحيح الدين ولا المهتم في       :أيلسعته بإبرا،   : أبرته العقرب : نالمأبور مستعار م  

  .الإسلام فتألفني ا

                                                 
  . من سورة طه١٢٩  آية رقم )١(

  .من سورة الكهف٧٧  آية رقم )٢(

 .من سورة الأحزاب٧٢  آية رقم )٣(

 . من سورة فصلت١١  آية رقم )٤(
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  المبحث  الرابع

   العربعن  النقل  ااز  استعمال  لصحة  يشترط 

كل نوع من أنواع ااز لا في كل صورة         يشترط لصحة استعمال ااز النقل عن العرب في         

  .)١(من آحاد ااز بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة

  :  الشروطهذوه

  . المعنى الأصلي والمعنى الجديدوجود علاقة بينـ ١    

  .ى أن المراد غير المعنى الحقيقيوجود قرينة دالة علـ ٢    

 آحاد ااز معتبراً لتوقف  آهل العربية في التجوز على النقل ولو وقعت منهم                ولو كان نقل  

  .)٢(التخطئة لمن استعمل غير المسموع من اازات

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يـسمى في                  

  .علم البيان بالقرينة 

ليصح التعبير  ، جود ارتباط بين المعنى الحقيقي  واازي      وويشترط استعمال اللفظ في مجازه،      

  . إما أن تكون المشاة أو غيرهاوالعلاقةبالعلاقة، به عنه وهو ما يسمى في علم البيان 

  .لتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاعكا) استعارة(فإن كانت المشاة سمي التجوز 
                                                 

 . في إرشاد والفحول١٤٦ص، الكواكب المنير  من شرح ١٧٩ص/١  أنظر )١(

 . في إرشاد الفحول١٤٦  أنظر ص)٢(
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مجـازاً  ( التجوز في الكلمات، و    إن كان ) مجازاً مرسلاً ( كانت غير المشاة سمي التجوز       وإن

  .إن كان التجوز في الإسناد) عقلياً

، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز       ررعينا المط : أن تقول : مثال على ذلك ااز المرسل    

  .بالكلمة

فالكلمات كلها يراد ا حقيقة     أنبت المطر العشب،    :  أن تقول  :ومثال ذلك في ااز العقلي    

  . االله تعالى فاوز في الإسنادلأن المنبت حقيقة هون إسناد الإنبات إلى المطر مجاز،  لكمعناها

  . التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف:ومن ااز المرسل

  .)١(}لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ {:مثل ااز بالزيادة كقوله تعالى

  .فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن االله تعالى : معناه

 ـتعالىـ كقوله  : ومثال ااز بالحذف أي وأسـال آهـل القريـة،     )٢(}واسأَلِ الْقَريةَ{:  

  .مجازاً) آهل(فحذفت 

                                                 
 . من سورة الشورى١١  آية رقم )١(

  . في سورة يوسف٨٢  آية رقم )٢(
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  ث الخامسالمبح

  اـاز  خـــــــــلاف   الأصـل

وااز ،  )١(ااز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة والنقل ولإخلاله بالفهم          

وضـوع الأصـلي    والمناسبة بـين الم   الوضع الأول،   : ل لاحتياج ااز إلى أمور ثلاثة     خلاف الأص 

  .ل إلى المعنى اازيوونقل اللفظ من المعنى الأاازي، والمدلول 

) أسـد (ه الكلمة أو الكلام مثل لفـظ        ويراد بالوضع الأول المعنى الحقيقي الذي وضعت ل       

  . أوليا للحيوان المفترس المعروفالموضوع وضعاً

والمدلول اازي فمعناه أنه لابد لأجل أن يصبح الانتقال    ا المناسبة بين الموضوع الأصلي،      وإم

 ـا   والقرينة الـتي  ، جامعة ومناسبة واضحة بين المعنيين    ) علاقة(ازي من   إلى ا من المعنى الأصلي    

 إلى المعـنى    فهي التي تصرف الذهن من المعنى الحقيقـي       ، يكون المتكلم قاصداً للمجاز ومريدا له     

  .اازي أو الكنائي

 ـ     لحقيقة وااز على خلاف الأصل،      صل ا والغرض أن الأ   از فإذا أراد اللفظ بين احتمال ا

  .قة فاحتمال الحقيقة أرجح لوجهينواحتمال الحقي

ل وإلى النق قة يعنى المناسبة بين المعنيين،      وإلى العلا ن ااز يحتاج إلى الوضع الأول،       أ: أحدهما  

إلى الوضع الأول فقط وما يتوقف على أمر وأحد كـان راجحـاً             والحقيقة تحتاج   : إلى المعنى الثاني  

  .ى أمور متعددةبالنسبة إلى ما هو متوقف عل
                                                 

 . في الااج في شرح المنهاج ٣١٤ص/١٠  أنظر )١(
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الدليل وااز يخل بالفهم فيكون مرجوحا،    وقيقة لا تخل بالفهم وذلك ظاهر،       أن الح : والثاني  

  :على أنه يخل بالفهم وجهان

 لعدم القرينة ولا علـى  أن اللفظ إذا تجرد من القرينة فلا جائز أن يحمل على ااز       : أحدهما  

  .از متساويان على هذا التقديرقيقة وا الترجيح بدون مرجح إذا الحموإلا لزالحقيقة، 

أن الحمل على ااز يتوقف على قرينة تدل على أنه المراد وقد تخفي هذه القرينـة                : والثاني

على السامع فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي مع إرادة ااز أو يختبط عليه الحال فيحمل علـى                 

  .)١(الذي ليس بمراد

                                                 
 . في الإاج  في شرح المنهاج٣١٥ص/١  أنظر )١(
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  حث السادسالمب

  التي  تدعو  إلى  اـــــــازالأسباب  

  : الحقيقة إلى ااز لأسباب منهايعدل من

  .لمتكلم أو المخاطب لفظة الحقيقةألا يعرف ا  ـ١

  )قضاء الحاجة(كما يعبر بالغائط عن الخراءة، ،ه أن يستحقر لفظ الحقيقة لحقارة معنا  ـ٢

 يضع قدمه في دار فلان      ما لو حلف ألا   : مثاله، أن يكون ااز أعرف من الحقيقة         ـ٣

 ـ،وهو الأعرف هاهنا، ،فوضع القدم في الدار هو الحقيقة ودخول الدار هو المعنى اازي   ثفلا يحن

  .)١(إلا بالدخول

والجناب الشريف  بير بااز أد خل في التعظيم، كالس العالي،         أن يكون التع    ـ٤

 ـتعالىـ ومثله قوله  ، )٢(فلان :لكفهي أبلغ من قو،  : }يزِيزا الْعهالحقيقـة   كما تترك )٣(}أَي

بأركاا،فعند   ومجازاً للعبادة المشروعة،   ،كالصلاة فهي للدعاء حقيقة   بدلالة الاستعمال عرفا،    

فهـي مجـاز لغـوي،      تركت الحقيقة للاستعمال عرفاً،      و  تنصرف إلى العبادة المعرفة،    قالإطلا

  .وحقيقة شرعية

                                                 
 ٠ بشرح المنار من كشف الأسرار٢٥٨ص/١  أنظر )١(

 . في شرح المنهاجج من الإا٣١٧ص/١:   أنظر )٢(

  من سورة يوسف٧٨  آية رقم )٣(
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مك أو  فأكل لحم الس  إذا حلف ألا يأكل لحماً،      : نفيةند الح مثاله ع ـ  وتترك بدلالة اللفظ،      

 أو الجراد لا يـذكر إلا بقرينـة،   ولحم السمكالجراد لم يحنث في يمينه، لأنه أطلق اللحم في لفظه،    

  .اً فيما يتناوله اسم مطلق اللحمفكان قاصر

 ـتعالىـ كقوله  وتترك بسبب سياق النظم، ـ    :} مِنؤاءَ فَلْيش نا فَمإِن كْفُراءَ فَلْيش نمو 

  .)١(}أَعتدنا لِلظَّالِمِين ناراً

ـ وذلـك قولـه    ، فإنه بسياق النظم تبين أن المراد هو الزجر والتوبيخ دون الأمر والتخيير

  .)٢(}تم إِنه بِما تعملُونَ بصِير اعملُوا ما شيء {: ـتعالى

 ـتعالىـ لم كقوله  وتترك بدلالة من وصف المتكـ   واستفْزِز منِ اَسـتطَعت مِـنهم   { : 

تِكوفإن كل واحد يعلم بأنه ليس بأمر لأنه لا يجوز أن يظن ظان بأن االله تعالى يأمر بالكفر                   )٣(}بِص 

ار االله تعالى عليـه     لعلمنا أن ما يأتي به اللعين يكون بإقد       ، فتبين بأن المراد والأقدار والإمكان    ،بحال

  .ياهإ

 ـ وكذا قوله  يعلم أنه سؤال لا أمر، لوصف )٤(}واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنآ{:  ـ تعالى 

  .)٥(المتكلم وهو أن العبد المحتاج إلى نعمة مولاه لا يطلب منه النعمة إلزاما وإنما يسأله ذلك سؤالاً

                                                 
 . من سورة الكهف٢٩  آية رقم )١(

 . من سورة فصلت٤٠  آية رقم )٢(

 . من سورة الإسراء٦٤  آية رقم )٣(

 . من سورة البقرة٢٨٦  آية رقم )٤(

 .لفقهمن اللباب من أصول ا٣٥،  ٣٤ص :   أنظر )٥(
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 ـتعالىـ كقوله  ـ  وتترك من حمل الكلام،   : }سا يموِيوت ـصِيرالْبى ومفـإن  )١(} الْأَع 

بدلالة محل الكلام يعلم أنه ليس المراد نفي المساواة بينهما على العموم بل فيما يرجع إلى البـصير                  

  .فقط

  )٢()ي، حمل اللفظ على معناه اازيإن امتنع المعنى الحقيق: (قاعدة 

 :؟ قال)مالك( إنه :ـ فقالصلى االله عليه وسلم  ـ إن رجلاً أتى النبي  : مثاله حديث عائشة

أيـن  : ( ـ بمكتمل يدعى العرق، فقال صلى االله عليه وسلمـ أصبت أهلي في رمضان، فأُتي النبي  

  .)٣()تصدق ذا( : قالأنا، :؟ قال )المحترق

مل على المعنى اإنما فعل فعلاً هو سبب للاحتراقوازي، لأن الرجل لم يحترق حقيقة، فح.  

                                                 
 . من سورة فاطر١٩  آية رقم )١(

 . من أصول السرخسي١٩٠ص//١:   أنظر )٢(

   .١٠/٨٩ الفتح الرباني ٢/٥١٦المسند ٠) ١٩٣٥(  أخرجه البخاري في الصوم )٣(
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  المبحث السابع

  فظ  قد  لا  يكون  حقيقة  ولا  مجازاًالل

 حد واحد   ن لخروجه ع   مجازاً، هولا بكون في اللفظ قبل الاستعمال، لا يتصف بكونه حقيقة،         

  .)١(إذا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع لهمنهما، 

  .وااز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له

  . وقد يكون حقيقة ومجازاًقد لا يكون حقيقة ولا مجازاً لغوياً :اللفظ"

فمن اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فما وضع له أو في غيره ليس بحقيقة                :أما الأول 

ها فحيث  ولا مجازا لأن شرط تحقق كل واحد من الحقيقة وااز الاستعمال كما تقدم في تعريف              

فإا أيضاً ليست بحقيقة    ا،  ومنه الأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسميا     انتفي الاستعمال انتفيا،    

بق وضع كما في     له أولا بل إما أنه أخترعها من غير س         تلأن مستعملها لم يستعملها فيما وضع     

لأا لم تنقل لعلاقة وقد ظهر      وليس بمجاز،   ،  وضعت له كالمنقولة   أو نقلها عما  الأعلام المرتجلة،   

فإا حقائق لغويـة    وضع أهل اللغة،    أن المراد بالأعلام هنا الأعلام المتجددة دون الموضوعة ب        

  . وعلى هذا لا فرق في ذلك بين الأعلام المنقولة والمرتجلة، لأسماء الأجناس

فذلك بالنسبة إلى معنى واحد باعتبار  ، وهو أن اللفظ قد يكون حقيقة ومجازاً      : وأما الثاني 

 على الأرض إذا    لأن اللفظ الموضوع للمعنى العام كالدابة الموضوعة لكل ما دب         ، اصطلاحين

                                                 
 . الفحولإرشاد من ١٥٢ص/١أنظر   )١(
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، كان ذلك اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى حقيقـة          عرف العام أو الشرع  ببعض أنواعه      خصه ال 

  .)١(العام لغوية ومجازاً عرفياً أو شرعياً

                                                 
 . من البحر المحيط ١١٥ص/٣ من الااج في شرح المنهاج ،أنظر ٣١٩ص/١أنظر   )١(
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  المبحث الثامن

  بيان ااز في القرآن والسنة 

في فهو حجه ، )١(ااز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له واقع في اللغة والقرآن والسنة        

  .اللغة والقرآن والسنة

القرآن ومن الناس   ل به   مجاز وقد وردت اللغة بالجميع ونز     والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة و     

 ـتعالىـ وهذا خطأ لقوله   ز ليس في القرآن مجاواوقال،  ااز في اللغة من أنكر   : }رِيدا يارأَنْ     جِد

نقَضـتعالىـ  إرادة للجدار وقال  لا  ونحن نعلم ضرورة أنه)٢(}ي  ونحـن    )٣(}واسأَلِ الْقَريةَ{   :  

  .ية لا تخاطب فدل على أنه مجازنعلم ضرورة أن القر

 كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل وقيـل مـا    : الحقيقة فهي الأصل وحدها فأما

 لح على التخاطب به، وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للمـاء اتمـع  فيما اصط استعمل

بإطلاقه ولا يحمـل     الكثير ومجاز في الفرس الجواد والرجل العالم فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة            

    . على ما وضع له على ااز إلا بدليل وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل

                                                 
 مـن الإحكـام     ١/٤٧ من المعتمد،    ١/٢٤من إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول للشوكاني،          ١/١٤٢،١٤٣: أنظر  )١(

  من إرشـاد ٢٢ من شرح الكوكب ، ص١/١٩١ من المســودة، ٥٦٤التمهيد لأبي الخطاب ، ص  من١/٨٠للآمدي ، 

  .الفحول

 . من سورة الكهف٧٧آية رقم   )٢(

 .يوسفسورة   من٨٢آية رقم   )٣(
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 ـ  عـز وجـل  ـ يادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة فالزيادة كقوله   بز مجازوقد يكون

 ـتعـالى ـ زائدة والنقـصان كقولـه    والمعنى ليس مثله شيء والكاف  )١(}لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ{   :

والتقديم والتـأخير   والمراد أهل القرية فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه } واسأَلِ الْقَريةَ{

المرعى أحوى  والمراد أخرج )٢(}فَجعلَه غُثَاء أَحوى والَّذِي أَخرج الْمرعى{ ـ  عز وجلـ كقوله  

 ـتعالىـ لاستعارة كقوله  فجعله غثاء فقدم وأخر وا  :   }رِيدا يارجِد    نقَضفاستعار فيـه    }أَنْ ي 

بينا أن ااز ما نقل عما وضع له وما وضع له هو  لفظ الإرادة وما من مجاز إلا وله حقيقة لأنا قد

   . الحقيقة

 اللغة ذلك ، ومنها من أن يصرحوا بأنه مجاز وقد بين أهلويعرف ااز من الحقيقة بوجوه 

تيس ومنها أن  أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه كقولهم في البليد حمار والأبله

 ـ يء ويسمى بما يستحيل وجوده كقولهيوصف الش ومنها أن لا يجري   }واسأَلِ الْقَريةَ{ :  ـ تعالى 

الطويل نخلة ثم لا يقال ذلك         الرجل الثقيل جبل ثم لا يقال ذلك في غيره وفي          ولا يطرد كقولهم في   

كتصرفه فيما وضع له حقيقـة كـالأمر في    في غير الآدمي، ومنها أن لا يتصرف فيما استعمل فيه

 الأسماء واللغات تؤخذ من أربع ، الأمر بمعنى القول معنى الفعل لا تقول فيه أمر يأمر كما تقول في

   )٣(   . والقياس ن اللغة والعرف والشرعجهات م

                                                 
  .من سورة الشورى١١آية رقم )١(

 . من سورة الأعلى٥ـ٤آية رقم   )٢(

 ١الأحكام للآمدي   : انظر  :   مراجع    ٣١٦ ، ص    ١انظر الإاج في شرح المنهاج ج      / ٨٤ / ١التمهيد لأبي الخطاب    /  انظر   –)٣(

  ٤٩ص / 

http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=5&t=book08&pid=1&f=aqt0003.htm
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معنى واحـدا   فأما اللغة فما تخاطب به العرب من اللغات وهي على ضربين، فمنها ما يفيد

ما يفيد معاني وهو     فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك، ومنه            

والسواد وسائر الألوان والمـشرك   البياضعلى ضربين أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول 

أما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي  يتناول اليهودي والنصراني فيحمل على جميع ما يتناوله

 يقتض اللفظ الجمع إلا أن يدل الدليل على أن  لمالجمع أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن    

  .يلعليه الدل المراد شيء بعينه فيحمل على ما دل

والنعامة، والقرء يقع  والثاني ما يفيد معاني مختلفة كالبيضة تقع على الخوذة وبيض الدجاجة

به واحد منهما بعينه حمل عليه وأن دل الدليل   الدليل على أن المراد  على الحيض والطهر فإن دل 

حدهما بأولى مـن  يحمل على واحد منهما إلا بدليل إذ ليس أ على أن المراد به، أحدهما ولم يعين لم

واحد منهما حمل عليهما وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة لا  الآخر وإن لم يدل الدليل على

الواحد على معنيين مختلفين والدليل على جواز ذلك انه لا تنـافي بـين المعنـيين     يجوز حمل اللفظ

  .يحتملهما فوجب الحمل عليهما واللفظ

إذا أطلق سبق الفهم  ل فيه على ما وضع له في اللغة بحيث      وأما العرف فهو ما غلب الاستعما     

ثم غلب عليه الاسـتعمال   إلى ما غلب عليه دون ما وضع له كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب      

غلب عليه الاستعمال فيمـا      في الفرس، والغائط وضع في الأصل للموضع المطمئن من الأرض ثم          

    . على ما يثبت له من العرف ليه فإذا أطلق حمليخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما غلب ع

إذا أطلق لم يفهم     وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة بحيث              

  . الشرع اسما لهذه المعروفـة  منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم جعل في
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حقيقة فيما غلب عليه الشرع فـإذا    هذه الأفعال فصاروالحج اسم للقصد ثم نقل في الشرع إلى

من قال ليس في الأسماء شيء منقـول   الشرع، ومن أصحابنا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف

فالصلاة اسم للدعاء وإنما الركوع والـسجود        إلى الشرع بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة،        

كما أضيفت إلى الطهارة وليست منها وكـذلك   زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة

أضيفت إلى الحج وليست من الحج فإذا أطلق اسـم           الحج اسم للقصد والطواف والسعي زيادات     

الحج حمل على القصد وهو قول الأشعرية والأول أصـح           الصلاة حمل على الدعاء وإذا أطلق اسم      

ل منها المعاني التي وضعت لها في اللغـة         أطلقت في الشرع لم يعق     والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا     

  . منقولة فدل على أا

له في العـرف لأن   إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت

لمعنى وفي الشرع لمعنى حمـل   العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له، وإن كان قد وضع في اللغة

    . الشرع فالحمل عليه أولى اللغة ولأن القصد بيان حكمعلى عرف الشرع لأنه طارئ على 

النبيذ خمرا قياسـا   وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطء النساء وتسمية

   )١( .وغيرهاعلى عصير العنب 

  

  

  

                                                 
  . ٤٩ص  / ١ الأحكام للآمدي ٣١٦ص  / ١لمنهاج انظر الإاج في شرح ا / ٨٤ص / ١التمهيد لأبي الخطاب  :  انظر –  )١( 
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  بحث التاسعالم

  لا  يقاس  على  اــــــــــــاز

 .. الحقيقـة اللغويـة  ..  أقسامازا والحقيقةمجوإما أن يكون .. يكون حقيقة الكلام إما أن

 يدخل في كـل هـذه   زعامة واا إما خاصة وإما ةالعرفية والعرفي والحقيقة .. والحقيقة الشرعية

سواء كان استعارة أو كنايـة أو  .. غيره الأقسام لأنه تعدي الكلمة من مكاا ومعناه المعروف إلى

   )١( .غيرهتشبيه أو تأكيد أو 

على أن النقل .. للدلالة تلك إلى حقيقة أخرى شرعية فهو نقلالشرع  إذا استعمله اازو 

وقد ينقل العقل والضرورة تلـك   ..الآخر علاقة واعتبره دلالة ظاهرة هذا كان بينه وبين الوضع

 ـتعالىـ كقوله  .. تخصصها بمعنى آخر الدلالة أو  : }وا لَكُمعمج قَد اسرورة  فبالـض  )٢( }إِنَّ الن

  . الذين اجتمعوا ليس كل الناس وإنا بعض الناس أن

 ـتعالىـ وقوله    فبالضرورة ندري أن القرية لا يمكن سؤالها عن شيء )٣(}واسأَلِ الْقَريةَ{ : 

فالنقل عن الحقيقة جائز صحيح لكن إما أن يكون النقل هذا           ..فوجب أن يكون المراد أهل القرية     

  .  في اصطلاح الشرعأو ضرورة حس عن شرع أو إجماع

                                                 
  . ٣١٨ص / ١ انظر الإاج في شرح المنهاج –  )١( 

 .من سورة آل عمران١٧٣آية رقم -  )٢( 

 .سورة يوسف  من٨٢آية رقم  - )٣(
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بينهم فلا بد أن يكون ظاهراً يمكن إدراك  وإما أن يكون النقل في تعامل الناس وخطام فيما

، وهو يعني اسأل لابس الثوب فلا يقبله        اسأل الثوب : فلو قال قائل   ..هذا النقل بما لا يخالف اللغة     

في غيرها من نقل  وهكذا..  في اللغةلأن ما جاء في نص االله تعالى في هذا لا يقاس عليه.. اللغة أهل

  .لمبالغة أو تشبيه أو غيرها فهي أغراض يريدها المتكلم من البشر.. واستعمال للمجاز

 صفات االله عز وجل لا يقاس عليها، فلا يقاس السخاء على الجود، ولا الجلَد على القوة،و

  .لى العلم، وهكذاولا الاستطاعة على القدرة، ولا الرقة على الرحمة، ولا المعرفة ع

ولكننا نجد في كتابه     ..ولا يقاس بما يقاس به الناس      سبحانه وتعالى متره عن الحواس،       وأن االله 

ففي قوله   ونسبها القرآن إلى االله،      ءالكريم ما يشير إلى يد ويدين وأيدي وعين وأعين ونفس واستوا          

 ـتعالىـ  ا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفـق  وقالت اليهود يد االله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بم{ : 

  ،)٢(}والسماءَ بنيناها بِأَيدٍ وإِنا لَموسِعونَ{:  ـتعالىـ وفي قوله  ،)١(}كيف يشاء

 :قولـه ووردت الـنفس في   ،)٣(}ولِتـصنع علَـى عينِـي   {: ووردت العين في قوله لموسى    

 وحملناه على ذات ألواح ودثـر، { :عن سفينة نوحـ تعالى  ـ وقوله  ، )٤(}واصطَنعتك لِنفْسِي{

  . )٦(}لْعرشِ استوىالرحمن علَى ا{ : ـسبحانه وتعالىـ وقوله  ، )٥(}اتجري بأعينن
                                                 

 .من سورة المائدة٦٤آية رقم   )١(

  .من سورة الذاريات٤٧آية رقم  )٢(

 .من سورة طه٣٧آية رقم  )٣(

 .من سورة طه٤١ة رقم آي  )٤(

 .١٣سورة القمر أية  -)٥(

 . من سورة طه٥آية رقم  -)٦(

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=20%20&nAya=5%20
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  المبحث العاشر                                           

    اــــــــــــازإلىأسباب  العدول  

 وإنمـا    .  ما كان بضد ذلك     :  وااز  .  ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة          : الحقيقة

 فإن عـدم هـذه       .  الاتساع والتوكيد والتشبيه    :  وهي يقع ااز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة       

   )١(   . الأوصاف كانت الحقيقة البتة

ما رأينا مـن  { :لما استعار فرس أبي طلحةـ صلى االله عليه وسلم   ـ فمن ذلك قول النبي  

    . فالمعاني الثلاثة موجودة  فيه،   هو بحر : الفرس.  )٢( }وإن وجدناه لبحراً ،فزع

ع فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطرف وجواد ونحوها البحر حتى إنـه                أما الاتسا 

  إن احتيج إليه في شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك الأسماء 

ولو عرِى الكلام من دليل يوضح الحال لم يقع عليه بحر لما فيه من التعجرف في المقال مـن                   

رأيت بحراً وهو يريد الفرس لم يعلم بذلك غرضه فلم يجز قوله لأنه               و لو قيل    . غير إيضاح ولا بيان   

    . وأما التشبيه فلأن جريه يجر ي في الكثرة مجرى مائه،  إلغاز على الناسإلباس و

لشبه في العرض منتفية عنه     أما التوكيد فأنه شبه العرض بالجوهر وهو أثبت في النفوس منه وا           

    .)٣( يس أحد دفع الجواهر أن من الناس من دفع الأعراض ولو

                                                 
  . ٢٨٧ص  / ١الإاج في شرح المنهاج : الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني :  انظر –  )١( 

 ).٢٨٥٧(أخرجه البخاري في الجهاد -  )٢( 

 . من اللباب في أصول الفقه ٣٤،ص٣٣ص :أنظر -) ٣(
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  .  وفيه الأوصاف الثلاثة    .  هذا هو مجاز   )١(}وأَدخلْناه فِي رحمتِنا   {   : وكذلك قول االله سبحانه   

    . أما السعة فلأنه كأنه زاد في أسماء الجهات والمحال اسماً هو الرحمة

    .  فلذلك وضعها موضعه . خولهوأما التشبيه فلأنه شبه الرحمة وإن لم يصح دخولها بما يجوز د

   .وأما التوكيد فلأنه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر

 أما الاتـساع     .  فيه المعاني الثلاثة   )٢ (} فِيها واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنّا    {  : سبحانهوكذلك قوله   

  :  نحو ما مضى ألا تراك تقـول        وهذا  . فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله          

    .  فهذا ونحوه اتساع .  أنت وشأنك :  القرى وتسألك كقولك :  وتقول . وكم من قرية مسؤولة

 وأما التوكيد فلأنه في ظاهر       . وأما التشبيه فلأا شبهت بما يصح سؤاله لما كان ا ومؤلفاً لها           

 فكأم تضمنوا لأبيهم عله السلام أنـه إن          . اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته الإجابة        

 أي لو سألتها لأنطقها االله       .  وهذا تناه في تصحيح الخبر      . سأل الجمادات والجبال أنبأته بصحة قولهم     

 وكيف تصرفت الحال فالاتساع فـاش في جميـع           . بصدقنا فكيف لو سألت من مِن عادته الجواب       

   )٣(   . أجناس شجاعة العربية

                                                 
  .من سورة الأنبياء٧٥آية رقم -)١(

  .سورة يوسف  من٨٢آية رقم   -)٢(

  .المراجع المتقدمة بنفس صفحاا :  انظر – ) ٣(



 ٧٧

  الفصل  الثالث                                       

  إطلاقات  اـــــــــاز

  :وفيه ثمانية مباحث

  ـبب  على  المسبب  والعـكس  إطلاق  الســالمبـحث الأول ــ

  ـلول  والعــكسق  العلة  على  المعـالمبـحث الثاني  ــ  إطلا

  ــكسالملزوم  والع  عــلى  المبـحث الثالث  ــ  إطلاق  اللازم

  ـرـلى  المؤثـــر  عــ  إطلاق  الأثـالمبـحث الرابع  ــ

  ـلـلى  المحـال  عـــ  إطلاق  الحـالمبحث الخامس ــ

  المبحث السادس ــ  إطلاق الكل على البعض والملزوم على اللازم

  ـبــاز  المركــــالمبـحث السابع  ــ  اــــ

  از  بالزيادة  والنقصـــــانــ  اـالمبـحث الثامن ــ
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  الفصل  الثالث

  ــازإطلاقـــــات  اــــــــــــ

  المبحث الأول

  إطلاق  السبب  على المسبب  والعكس

  :وهو أربعة أقسام

سـال الـوادي،   : ـ كقـولهم وهو تسمية الشيء باسم قابله  :  القابلي:لأولالقسم ا

 ـن الوادي سبباً قابلاً لسيلان الماء فيه لكن لما كاـوالأصل سال الماء في الوادي    صار الماء من  

  .، أي النبترعينا الغيث: ـ، وكقولهم فوضع لفظ الوادي موضعه ـحيث القابلية كالمسبب له 

وينـزلُ  ( : ـتعالى  ـ أي إطلاق اسم المسبب على السبب كما في قولة  أو بالعكس، 

ق سبب غـائي   لأن الرزـتمل إطلاق اسم السبب على المسبب  يح، و )١( )لَكُم مِن السماءِ رِزقاً

 ـتعالىـ كقولة  : للمطر و إما بالشرطية فهذا ،   أي صلاتكم )٢( "موما كان االله ليضيع إيمانك: " 

                                                 
   .١٣آية :   سورة غافر - ) ١(

 . البقرة١٤٣الآية  -)٢(
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هذا نظير اسم المشروط علـى      لعلم على المعلوم، و   وكا إطلاق اسم الشرط على المشروط ،        نظير

  )١(.الشرط

 ـوكذلك إطلاق المسبب بسب المهلك ، والمذلة العظيمـة بـالموت،    كتسمية المرض به 

، وإطلاق اسم السبب عن المسبب، فأطلق اسم السب فإطلاق اسم الموت عليهما ـ لأما سبباه 

ولا لأن السبب إذا وجد تعيين مـسببه،   ـعلى المسبب أولى من إطلاق اسم المسبب على سببه  

يلزم من تعيين النـار حـرارة   ، لأنه إضافته إلى غيره لجواز ـ من تعيين المسبب تعين السبب  ميلز

  .ـ لجواز حدوثها عن اصطكاك جرمين  من حرارة معينة تعيين النارم، ولا يلزمعينة

 ـكتسمية اليد قدرة: السبب الصوري : القسم الثاني  هر آثار القدرة على  لأن فيها تظ 

  .، والأخذ والدفعالقبض والبسط

، وإنما النازل    مثل نزل السحاب، والسحاب هو الغيم      :عليالسبب الفا : القسم الثالث   

 لكونه جعله االله سبحانه وتعالى ـ لكن السحاب لما فعل المطر لتكونه فيه أطلق على المطر  ـالمطر  

بدليل قولهم أمطرت الـسماء  ـ لأن السماء فاعل مجازي للمطر، للمطر سماء  : ـ وكقولهمفاعل  

   معود الحكماء : وكقول الشاعر ـ

  إذا نــزل الــسماء بــأرض قــومٍ
  

ــضاباً    ــانوا غ ــاه وإن ك   )٢(رعين
  ج

                                                 
 ـ  : انظر   - )١(  ـ.  وما بعدها    ٢٦، الفوائد المشوق إلى علوم القران ص        ٧٣ ص   ١التلويح على التوضيح ج  ٢٦٠ ص   ٢البرهان ج

 ـ  وما بعدها ، ش     ـ  ١٧ ص   ٢رح الروضة لبدران ج  ـ     ٦٩ ص   ١ ، الطراز ج ، التمهيـد   ٣٥٩ ص   ١ وما بعدها ، المزهر جـ
 .١٥٧ ص ١ ، شرح  الكوكب المنير جـ ٤٧للاسنوى ص 

 –إذا نزل المطر بأرض قوم فاخضبت بلادهم ، وأجدبت بلادنا : المراد " شرح أدب الكاتب " قال ابن السيد اليطليوس في  -   ٢
 .٣٢٠الاقتضاب ص : انظر "  لعزتنا ومنعتنا –ينا بناا ، وان غضب أهلها لم بغال بغضبهم سرنا إليها فرع
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 وهـو  ـكتسمية العنب خمراً ، لأنه غايته ما ينتهي إليه  : السبب الغائي: القسم الرابع 

  .)١(، والعقد نكاحاً لأنه غايتهـ وكتسمية الحديد خاتماًانه يصير خمراً 

                                                 
 ـ  ٤٨ ، التمهيد للاسنون ص      ١٥٨شرح الكوكب المنير ص     : انظر  )١(  ـ  ١٨٠ ص   ١، فواتح الرحموت ج  ١، أصول السرخسي ج

   ١٧٤ص١٧ص 
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  المبحث الثاني

  سإطلاق  العلة  على  المعلول  والعك

سبحانه لأنه  " رأيت االله في كل شيء    "يراد ا المعلول كما في قولهم       أي أن تطلق العلة و    

  .شيء فاستدللت به على االله تعالىرأيت كل : موجد كل شيء وعلته، فأطلق لفظه عليه، ومعناه

أصل من جهة احتياج المعلول إليه وابتنائه عليه، والمعلول المقصود أصل من جهة             : فالعلة

 إلا أا في ـ متأخرة عنه في الخارج  ـترلة العلة الغائية، والغاية وان كانت معلولة للفاعل  كونه بم

 ـ، والأسباب علـل آليـة     الأحكام علل مآلية: ولهذا قالواـالذهن علة لفاعليته متقدمة عليها  

  . وذلك لأن احتياج الناس بالذات إنما هو إلى الأحكام دون الأسباب

 إن من السبب ما هو سبب محـض  ـع المعلول والسبب مع المسبب  والفرق بين العلة م

 علية الجزء في الحصول من       لا يطلق علية مجازاً، والكل أصل يبتنى       ب، والمسب ـ ليس في معنى العلة    

، بمعنى انه إنما يفهم من اسم الكل بواسطة إن فهم الكل موقوف على فهمه وهـذا معـنى                   اللفظ

 والتبعية ذا المعنى لا تنافي كون فهم الجزء سـابقاً علـى فهـم               ،التضمن تابع للمطابقة  : لهمقو

  .)١(الكل،والجزء أصل باعتبار احتياج الكل إليه في الوجود والتعقل

                                                 
 ـ  ١٧٥،١٧٤، ص   ١  انظر التلويح عن التوضيح جـ        )١(  ص  ١، شروح الكوكب المنير جـ      ١٩٨ص  ١ ، أصول السرخسي ج

 ٢٣٧،٢٣٦ ص ١، وانظر معراج المنهاج جـ١٩٩
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  المبحث الثالث

  والعكس الملزوم  على  اللازم  إطلاق 

  : ومنه قول الشاعركتسمية السقف جداراً، : ومثالة 

  قوم إذا حـاربوا شـدوا مـأزرهم       
  

 ـ   دون ا      )١( بإظهـار  تلنساء ولـو بات
  

لأنه  ،نه إطلاق المس على الجماع غالباً     ، وم الاعتزال عن النساء  : وهو يريد بشد الإزار   

  .قد يكون الجماع بحائل

، أهل الحكمة والبيان، وهم يعنون بالمستلزم المـستتبع       ويزيد بالمستلزم واللازم مصطلح     

ـ لوازمها، لا ملزوماا ـ مع أـا لا توجـد    فالحكماء يجعلون خواص الماهية  وباللازم مايتبعه،

 وعلماء البيان يجعلون مبنى ااز على الانتقال من الملزوم ـوالماهية قد توجد بدوا   ،بدون الماهية

زم ما هو بمترلة التابع  ومبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم ويعنون باللاـإلى اللازم  

 ضرورة ـبة والرأس ملزوم واصل يفتقر إليه الإنسان ويتبعه في الوجود  ، فكل من الرقوالرديف

  والمراد بالحلول في الشيء اختصاصه به بحيث يصيرـأنه مبنى على الانتقال من الملزوم إلى اللازم  

 وكحصول الرحمة ـ كحلول العرض في الجوهر، والصورة في المادة  ـالأول ناعتاً، والثاني منعوتاً  

  .)٢(في الجنة

                                                 
 )٨٤ديوانه ص : انظر (  هو الاخطل التغلبى )١(

 ١٥٩ص ١، شرح الكوكب المنيرج١٧٦-١٧٥ ص ١  التلويح عن التوضيح ج)٢(
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  المبحث الرابع

  المؤثر لى ـــــع الأثر  إطلاق 

  .موتاًوذلك كتسمية ملك الموت، 

                         )١(وكقول الشاعر يصف ظبية

  وإدبار ال ـــــإقب هي  فإنما 

 كالبيع والإجارة والوصية وغيرها فإن هذا التصرفات ـومن ذلك التصرفات المشروعة  

، والإجارة شرعت لتمليك المنفعـة  ع عقد شرع لتمليك المال بالمالبي فالـعلى أي وجه شرعت  

 كان بمعنى إطلاق الأثر على المؤثر، وتـصح  ـبالمال ،فإذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعنى  

، كالوصية والإرث فان كلا منهما استخلاف بعد الموت إذا حصل الفراغ            راستعارة احدهما للأخ  

 للتصرفات الشرعية هو المعنى الخارج عن مفهومها م واللازـ والدين  زمن حوائج الميت ،كالتجهي

  . الذي يلزم من تصورها لصورةـالصادق عليها 

 ـ ح، ولا تـصل   تصلح استعارة الأصل للفرع، والسبب للحكم     : ولهذا تعارة الفـرع   اس

له والفرع محتاج إلى الأصل لأنه تابع للأصل، والحكم للسبب ـ لان الأصل مستغن عن الفرع،  

  .)٢( فيصير معنى الاتصال معتبراً فيما هو محتاج إليه دون ما هو مستغنى عنهـ

                                                 
أا هي ذات إقبـال  : والمعنى ، تى إذا ذكرتترتع ما رتعت  ح  :   البيت للخنساء، في قصيدة طويلة ترثي أخاها صخراً وصدره            )١(

 .٢٨٧ ص ١والكامل للمبرد جـ ) ٤٨ديوان الخنساء ص : انظر(وإدبار 

 .١٦٠ ص ١شرح الكوكب المنير جـ :   انظر )٢(
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  المبحث الخامس

  المحل على  ال ـــــالح إطلاق 

، أي لـسانك إذ  )١("لا يفض االله فـاك "ـ للعباس  صلى االله عليه وسلم  ـ ومثاله قوله

المراد المـال الـذي فيـه،    هات الكيس، و: ـ كقولهم، وكتسمية المال كيساً  الفم  كل الإنسان

، والمراد بالحلول الحصول فيه، وهو اعم من حصول         وكالماء والكوز، فان المقصود من الكوز الماء      

 لان لها في الدن استعداد للسكر والسكر ـالعرض في الجوهر وكتسميته الخمر في الدن بالمسكر  

  .)٢(بالعقل بعد التناول

                                                 
روايـة،  الحديث رواه ابن الأثير في النهاية ، وابن منظور في اللسان على أن النبي ـ صلى االله عليه ـ وسلم قاله للعباسـي في    )١(

وحكى ابن قتيبية في الشعر والشعراء وابن كثير في البداية والنهاية ، وأبو نعيم في أخبـار                 ..وللنابغة الجعدي في رواية أخرى      

اصبهان ، وابن عبد البر في الاستيعاب، وابن حجر في الإصابة إن النبي صلى االله عليه وسلم قاله للنابغة الجعدي ، ثم قال ابن                        

 وقال ابن كثير ـ أخرجه البـزار   – هذا الخبر عن وجوه كثيرة عن النابغة الجعدي عن طريق يعلي بن الأشدق عبد البر رويتا

 والشيرازي –وقال الحافظ بن حجر أخرجه البزار والحسن بن سفيان في مسنديهما ـ وأبو نعيم في تاريخ اصبهان  . والبيهقي 

 الدار قطني في المؤلف والمختلف، وابن السكن في الصحابة والسلفي في في الألقاب كلهم من رواية يعلى بن الأشدق ، وأخرجه

 ـ: انظر( الأربعين البلدانية والمرجى في كتاب العلم من طرق أخرى            ـ  ٥٣٩ ص   ٣الإصابة ج ، ٥٨٤ ص   ٣، الاستيعاب جـ

 ـ    ١٦٨ ص   ٦ ، البداية والنهاية جـ      ٧٣ ص   ١أخبار اصبهان جـ     جــ   ، النهايـة     ٢٨٩ ص   ١ ، الشعر والشعراء جـ

  .٢٠٧ ص ٧، لسان العرب جـ ١٢٣ ص٣ ، الفائق جـ ٤٥٣ص٣

 ـ   )٢(  ـ    ١٩٦ ص ١  أصول السرخسي ج  ـ   ١٦١ ص   ١٦٠ ص   ١ ، شرح الكوكب المنير ج  ص  ١ ، فواتح الرحموت ج

 ـ   ١٨٠  ـ   ، ٢٣٩ ص   ١ ، معراج المنهاج ج ومابعدها  وإرشاد الفحـول ص      ٢٤٧ ص   ١كشف الأسرار للنسفى ج

١٤٥. 
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ا ، والحلول في    ، وكالموت في ضدهم   الإيمان والعلم ومنه الحلول في محل واحد، كالحياة في        

  .محليين متقاربين ـ كرضى االله في رضى رسوله

وجـزاء  : "الذهن من احد الضدين إلى الأخر، ومنه قوله تعـالى         لانتقال  : ومنها المضادة 

اعتدوا عليه بمثـل مـا اعتـدى        فمن اعتدى عليكم ف   : " وكذلك قولة تعالى   )١("سيئة سيئة مثلها  

  .)٢("عليكم

اعتبار اتصال الجملة الناقصة بالكاملة فيما يرجع إلى إكمال الناقص إذا أعطفـت    : ومنه

 اتصال النـاقص بالكامـل في       ، ولا يعتبر  أول الكلام على آخره   على الجملة الكاملة حتى يتوقف      

امل في  فملك الرقية سبب لملك المتعة، ولهذا فان لفظ التحرير عـحكم الكامل لأنه مستغن عنه  

، وزوالها سبب لزوال ملك المتعـة ـ إلا   قاع الطلاق به مجازاً، لأا موضوعة لإزالة ملك الرقيةإي

، بل هو محل لحقيقة الوصف ضاف إليه غير متعين لهذا ااز لان المحل المـانه لا يعمل بدون النية  

ـ  به العتـق   ل يحص، ولفظ الطلاق لاعين فيها الاستعمال بطريق اازبالحرية فيحتاج إلى النية ليت

، بل هو حكـم     لمتعة ليس بسبب لزوال ملك الرقية     ، وزوال ملك ا   لأنه موضوع لإزالة ملك المتعة    

                                                 
  .٤٠  الشورى الآية )١(

 ١٩٤البقرة الآية   )٢(
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ـ كما لا يصلح استعارة الفرع للأصل لكونه ـ فلا يصلح استعارة الحكم للسبب  ذلك السبب  

  .)١(مستغن عنه

                                                 
 ، والتلويح عـن  ١٩٧ ص ١ وأصول السرخسي جـ ١٤٥، إرشاد الفحول ص ١٦١ ص ١شرح الكوكب المنير جـ: انظر  )١(

 ـ  ـ   ١٧٥-١٧٤ ص   ١التوضيح ج  ـ  ١٨١ ص   ١ ، وفواتح الرحموت ج ومعتـرك الاقـرن    ٢٣٩ ص ١، ومفراج المنهاج ج

  .٢٤٩ص ١جـ
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  المبحث السادس

  زمل  على  البعض  والملزوم  على  اللاالك إطلاق 

 ـتعالىـ قولة  ومثاله،   أي )١(" في أذام من الصواعق حذر المـوت يجعلون أصابعهم: " 

  .أناملهم

ـ فانه اسم الكل المترل على رسول االله  " القرآن العظيم"ء ومنه إطلاق الكل على الجز

 كما يقال للزنجـي  ـ، وإطلاق اسم الجزء على الكل  ـ، ويطلق على الجزءصلى االله عليه وسلم  

ولى من إطلاق اسم الجزء على      إن إطلاق اسم الكل على الجزء أ      ود، والأسود لونه، واعلم     ـ أس 

  . عكس لاستلزام الكل الجزء من غيرالكل ـ

ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في         : قال السيوطي 

عنى لا تنافي كون فهم الجزء سابقاً على فهـم          الفرار، فكأم جعلوا فيها الأصابع والتبعية ذا الم       

  .الكل ، والجزء أصل باعتبار احتياج الكل إليه في الوجود والتعقل

لما كان فهم الجزء سابقاً على فهم الكل لم يكن الانتقال من الكل إلى الجـزء                : قيل فإن  

  .، والجزء لازماًـ فلا يكون الكل ملزوماًبل بالعكس 

                                                 
  . البقرة١٩  الآية )١(
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 متأخراً  متقال من الملزم إلى اللازم ليس معناه أن يكون تصور اللاز          بأن معنى الان  : أجيب

، حصول الملزوم في الذهن في الجملـة      ، بل أن يكون اللازم بحيث يحصل عند         عنه في الوجود البتة   

  .وهذا المعنى في الجزء متحقق بصفة الدوام والوجوب

كون اليد أو الرجل    احتياج الكل إلى الجزء ضروري مطرد، واموع الذي ي        : فان قيل 

الجزء  ـ فما معنى جواز إطلاق   ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزءـجزءاً منه لا يتحقق بدوما  

يوجد بدوما بخلاف اليـد     ، فان الإنسان لا     ستلزم الجزء للكل كالرقبة والرأس    على الكل بان ي   

  .والرجل

ده أو رجله وذلك  بأن هذا مبنى على العرف حيث يقال للشخص الذي قطعت ي          : أجيب

 على الشخص بعينة لا غيره، فاعتبر الجزء الذي لا يبقى الإنسان موجوداً بدونه، وأما إطلاق العين              

ونه ـ كإطلاق اللسان على  فإنما هو من جهة أن الإنسان بوصف كونه رقيباً لا يوجد بدالرقيب، 

وعـدم وجـود   لكل لازماً، ـ كون الجزء ملزوماً، وا، فيكون معنى استلزام الجزء للكل  الترجمان

 إذ الملزوم هو الذي ـالإنسان بدون الرأس أو الرقبة إنما يدل على أن الجزء لازم والكل ملزوم  

فان النسبة إلى اللفظ الموضوع للكل  أي بـفان الجزء تبع للكل   وعليه )١(لا يوجد بدون اللازم

، فظ ـ ويراد به جزء الموضوع له ية الكل، فيصح أن يطلق هذا اللالجزء يفهم من هذا اللفظ بتبع

 ـ فيكون الجزء أصلا،  فيصح أن يراد الكل باللفظ الموضوع للجـزء   ـوالكل محتاج إلى الجزء  

                                                 
والتلـويح علـى   ، ١٩٧ ص١وأصول السرخسي ج، ١٤٥إرشاد النحول ص ، ١٦١ ص١ المنير جشرح الكوكب:   انظر  -)١(

 ١ومعتـرك الأفـران ج    ، ٢٣٩ ص ١ومعراج المنهاج ج   ، ١٨١ ص ١وفواتح الرحموت ج  . ١٧٥، ١٧٤ ص ١التوضيح ج 

 .٢٤٩ص
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 ل بل يجوز في صورة يستلزم الجزء الكـوعكسه غير مطرد   ،دفإطلاق اسم الكل على الجزء مطر

وأما إطلاق اليد وإرادة الإنسان ـ كما سبق كالرقية والرأس مثلاً فان الإنسان لا يوجد بدوما  

  .)١(فلا يجوز

                                                 
 . والمراجع السابقة بنفس صفحاا١٧٦-١٧٥ ص ١التلويح عن التوضيح جـ:  انظر-)١(
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  المبحث السابع

المركب  از ـــــا  

فالحقيقة سم ااز كذلك إلى لغوي وعقلي،       انققلية،  كما انقسمت الحقيقة إلى لغوية وع     

  .از اللغويان قد مر تعريفهما، وهما إنما يكونا في المفردوا

ـ كقـول  اد به ما عند المتكلم من الحكم فيـه   لمُقفهو الكلام ا: ـ وأما الحقيقة العقلية

 انبـت  :، وإنما قلنا ما عند المتكلم ولم نقل ما في العقل ليتناول قول الجاهلانبت االله البقل  : الموحد

 مع أنه  ـ، والشفاء من الطبيب حقيقة ـ فالإنبات من الربيع، وشفي الطبيب المريضالربيع البقل

 فلو قلنا ما في العقل من الحكم لخرج ذلك عن التعريف فلـم  ـكم  لم يفد به ما في العقل من الح

  .يكن جامعاً

يه بضرب  اد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم، ف        لمُقفهو الكلام ا  : ـ وأما ااز العقلي   

ربيع البقل، وشفى الطبيب انبت ال: من التأويل إفادة للخلاف ـ لا بواسطة وضع كقول المتكلم 

لعقل لئلا  ، ولم نقل خلاف ما عند ا       وإنما قلنا خلاف ما عند المتكلم      ،ليفة الكعبة ، وكسا الخ  المريض

 ـأن: ينقص طرده يقول الجاهل ت من الربيع فانـه لا يـسمى    معتقداً إن الإنبابت الربيع البقل 

، ولو قلنا خلاف ما     ه أن المقاربة خلاف ما عند العقل      مع أنه يصدق علي   مجازاً، بل حقيقة كما مر،      

 ـ، وهزم الأمير الجندنقص عكسه نحو كسا الخليفة الكعبةلعقل لما اطرد لئلا يعند ا  فانه مجاز مع  
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 الكعبة بنفـسه ، ويهـزم   ة إذ لا يمتنع عقلاً إن يكسو الخليفـانه مفاد به خلاف ما عند العقل  

  .)١(الأمير وحده الجند

ى مجازاً مع كونـه   فانه لا يسمـبضرب من التأويل احترازاً عن الكذب  : ـ وإنما قلنا

  .الكاذب الترويح فلا يكون سؤالاً فان عرض ـ لأنه ليس بتأويل ـكلاما مفيداً ما عند المتكلم 

 ـإفادة لخلاف بواسط: ـ وإنما قلنا  فيما لو أدعى أن ة وضع احترازاً عن ااز اللغوي 

  . وضعياً لا عقلياً فإن هذا ااز يكون حينئذ لغوياًـوضع لاستعماله في القادر المختار أنبت 

، وإنما سمي   ليتناول وضع اللغة والعرف والشرع     وإنما قلنا على التفكير دون الوضع        ـ

 ـهذا ااز عقلياً لا لغوياً لتجاوز الحكم فيه عن مكانه الأصلي بحكم العقل فـان   دون الوضع،  

 يكون إلا مـن االله   أنبت االله البقل لأن العقل دل على أن الإنبات لاـأصل أنبت الربيع البقل   

  .ـ عرف ذلك بالعقل دون الوضع فإذا أسند إلى الربيع كان مجازاً ـتعالى 

 ـتعالىـ فااز في التركيب عقلي مثل قوله  : ذا وعلى هـ  : )   ضـتِ الْـأَرجرأَخو

  . العقل الإسناد إلى االله تعالىفحكم، )٢()أَثْقَالَها

عن موضوعه ـ  لا نقل للفظ لغوي  ـكم العقل  فإسناده إلى الأرض نقل إلى غير محل لح

  . إلى غير موضوعةـاللغوي 

                                                 
 ـ  ا:   انظر    )١(  ـ  ٧٣ ص   ١لتلويح على التوضيح ج ، غايـة الوصـول     ٢٦، إرشاد الفحول ص     ٢٠٩ ص   ١، فواتح الرحموت ج

 . وما بعدها ٩٧ ، والإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص ٥٠للأنصاري ص 

 . الزلزلة٢  الآية )٢(
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٩٢

 مـستعملة في  ،والأرض أثقالهاأخرج، "مفرداته وهي  لأن ـفكان مجازاً عقلياً لا لغوياً  

  .)١(غير موضوعاا اللغوية

 إلى غـير القـادر كإسـناد    ـفالعقل موضوع لصدوره عن العاقل المختار فمتى كان  

لأرض كان مستعملاً في غير ما وضع له فيكون مجازاً لغوياً في المفـرد لا عقليـاً في                  الإخراج إلى ا  

 فوجب التقيد به في الوضع حتى لا ، وذلك لان صدور العقل لا يكون إلا من القادرـالتركيب  

  .يكون الوضع مخالفاً لمقتضى العقل

 موضـوعة  لا نسلم إن صيغة الفعل الموضوعة لصدوره عن القادر بـل هـي          : وقيلـ  

، وجوب كونه قادر أمر عقلي لا لغوي      ، و لأعم من كونه قادراً أم غير قادر      لحصوله عن فاعل ما ا    

 إذ ـوهذا لأنه لم ينتقل عن احد من رواة اللغة التقيد يكونه موضوعاً للاستعمال في شيء مطلقاً  

فعـل  : فعل قولهم    لو كان القيد المذكور مأخوذاً في الوضع لما غفل الكل عنه ولأنه لو كان لفظ              

طب فعل النار في الحـ  لكان المصدر في نحو قولنا  ـموضوعاً للاستعمال في القادر  الربيع النور، 

ـ لأن  مجازاً لغوياً معلوماً لكـل أحـد    ـ، وفعل المحمودة الإسهال  الإحراق ، وفعل الماء التبريد

  .، وبطلان ذلك ظاهرإلا مجرد الاقتران بالزمان وعدمه، ليس الفرق بين العقل والمصدر

، خلـق، وأحيـا،    لأنه لو كان نحوـوإدعاء كونه مجازاً لغوياً بمعزل عن الإنصاف  ـ 

موضوعاً ليستعمل في القادر بواسطة حكم العقل بأنه لا يتحقق إلا باختيار            وأمات، وأغنى، وأفقر،    

ل في غير القـادر     عماونافى الضد موضوعاً للاست   تار لكان نحو شغل الجسم الخير، وقيل العرض،         مخ
                                                 

 ـ  : انظر  )١(  ومـا   ١٠١م البلاغة ص     ، الإيضاح في علو    ٢٠٩ ص   ١ ، فواتح الرحموت جـ      ٧٣ ص   ١التوضيح على التلويح ج

 .١٧٩ ص ١ ، الآيات البينات جـ٤٧بعدها ، حاشية النفحات على شرح الورقات ص 
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٩٣

عتبار العقل ووجب ابحكم العقل، بان شغل الخير، وقبول العرض، ومنافاة الضد ليس بالاختيار ـ  

بر في الوضع على وفـق      وهي وجوب كون الفاعل المعت    هنا كما اعتبر ثمة، والإلزام انتقاض العلة،        

ع من الـسلف    ولم يسم حكم العقل، وبطلان ذلك ظاهر، ودعوى كوا موضوعة لذلك مردود،           

 فكفي شهادة ـ التقيد به العقل به في الوضع لعدم الحاجة إليه لكونه مركوزا في العقول  بولا يج

 قيـد  ون الوضع مخالفاً لمقتضى العقـل،   وإنما يك، فيكون التعرض له في الوضع عبثاًـالعقل به  

  .ليس كذلك، الوضع بحصوله من غير القادر

إما ، لاشك في حصول ااز في غير القران: يضاويالب ـ  مفرد ومركب: ـ نقسم ااز

وإما في المركب فقط،  مثل قول الصلتان        ،  )١( كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع     –في المفردات   

   : العبدي

  أشاب الصغير وأفـنى  الكـبير      

  

  كرا  الغـداة  ومـر  العـشى           

  

ابة والإفنـاء   ، لكن إسناد الإش   ردات هذا البيت مستعمل في موضوعه     فكل واحد من مف   

  . المشيب والمفنى هو االله تعالى لان،إلى هذه الأمور مجاز

                                                 
 ـ     :   انظر  )١( والتلـويح   ، ٢٣٢ ص ١ وما بعدها ،معراج المنهاج للبيضاوي ج      ١٧٩ ص ١الآيات البينات لأبي القاسم العبادي  ج

 ـ    ٧٣ ص ١على التوضيح ج    وما بعدها ، وتيسير التحريـر       ١٠٢الإيضاح ص   ، و ٢٠٩ ص   ١ وما بعدها، فواتح الرحموت ج

 .١٥٤ ص ١٥٣ ص ١ ، وشرح مختصر ابن الحاجب  جـ١٢ ص٢جـ
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٩٤

فـان المـراد    " أحياني اكتحالي بطلعتـك   : "ـ وأما في المفرد والمركب، فكقول القائل      

ن االله تعالى لأسناد المسرة إلى الرؤية مجاز، وإذا مجاز في المفرد، فهبالإحياء سرني، الاكتحال الرؤية، 

  .هو الفاعل لها

  : ويكون للإسناد جهتان ، فيكون ااز في التركيب جائزاً ـ 

 ـ  و كونه على وفق ما عند المتكلم،        وه: ـ جهة الحقيقة    كونـه علـى   ووجهة ااز وه

  .خلاف ما عنده

ومن الأصوليين من منع ااز في التركيب بالمعنى الذي ذكرنا لا يمكن إنكاره لهـذا أولَ                

في التركيب غير واقع بأن مراده ااز اللغوي في التركيب غير واقع            بعضهم كلام من أنكر ااز      

لاتحاد جهة الإسناد باعتبار الوضع لأن إسناد الفعل إلى شيء واقع كان حقيقة بحسب اللغة لعدم                

  )١(اختصاصه بشيء في الوضع

 ـ  يل غير موافق لكلام ابن الحاجب، وقوله،        إن هذا التأو  : والواقع ، ردوالحق ااز في المف

  . في التركيبزولا مجا

از في الإسناد بعيد لإتحاد     أحياني اكتحالي بطلعتك إن ا    : ـ وقال عبد القاهر الجرجاني    

  .جهته

                                                 
 .  هذا التاويل ذهب اليه صاحب تيسير التحرير ، وصاحب فواتح الرحموت)١(
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 وهذا يقتضي كون ااز في التركيب فحملـه علـى   ـوهو صرح بأنه ليس بلغوي  ـ 

وجعلـه   ،   نه لغوي    فاستبعد قوله ،  أي أن عبد القاهر قال أن ااز عقلي ، وغيره قال أ                ياللغو

  .)١(مخالفاً لما ذكره من انتفاء ااز في التركيب

                                                 
 ـ :  انظر   -)١(  ص ١جـ ، والآيات البينات ٢٠٩ ص ١ ، وفواتح الرحموت بشرح مسلم البثوت جـ١٢ ص   ٢تيسير التحرير ج

 ـ   ١٧٩  ـ     ٢٣٣،  ٢٣٢ ص   ١ ، ومعراج المنهاج ج  التلويح على التوضيح    ١٥٤ ، ١٥٣ ص   ١ ، شرح مختصر ابن الحاجب ج

 . وما بعدها ٧٣ ص ١جـ
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٩٦

  المبحث الثامن

  انـــوالنقص ادة ــــبالزي ااز 

 ـتعالىـ قوله  : ومثل ااز بالزيادة إن الكاف زائـدة  : ، قالوا)١("ليس كمثله شيء: " 

زيادة أحدهما  وإنما حكم ب  : االزائد مثل، أي ليس كهو شيء، قالو      : ـ وأن المعنى ليس مثله، وقيل     

 لأن نفي مثل المثل يقتـضي  ـ، وهو متره عن ذلك  م أن يكون الله سبحانه وتعالى مثل لئلا يلزـ

ن مثل مثل الشيء هو ذلـك الـشيء، وثبـوت     لأ، أو يلزم نفي الذاتـثبوت مثل وهو محال  

  ". مثل" أو بزيادة ف إما بزيادة الكا،فتعين أن لا يراد نفي ذلكواجب، 

 ـ: )٢(قال ابن جني  ة فهو قائم مقام إعادة الجملة مـر كل حرف زيد في الكلام العربي 

  .ية، ليس مثله شيء مرتين للتأكيدفيكون معنى الآأخرى، 

ولاسيما على  ى كثير من العلماء عدم الزيادة، والتخلص من المحذور بغير ذلك            وقد ادع 

  .)٣(وذلك لوجوهالقول بأنه لا يطلق في القرآن ولا في السنة زائد ، 

                                                 
  الشورى ١١  الآية -)١(

" من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف ، أشهر كتبه .  أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي –  هو عثمان بن جنى      -)٢(
 ) هـ٣٩٢( توفي –وغيرهما " سر الصناعة وشرح تصريف المازن واللمع " الخصائص في النحو ، و

 ، المنـتظم ،  ٤١٠ ص ٢ ، وفيات الأعيان جـ٣٣٥ ص ٢، أنباء الرواه جـ ١٣٢ ص ٢بغية الوعاة جـ: انظر ترجمته في  (

  .٨١ ص ١٢ ، معجم الأدباء جـ ١٤٠ ص ٣ ، شذرات الذهب جـ ٢٢٠ ص ٧جـ 

 ، الطراز ٣١٧ ص ١، المحلى على جمع الجوامع جـ٢٧٨ ،٢٧٤ ص ٢البرهان جـ : تفصيل الكلام في هذا الموضوع     :   انظر    )٣(

 ـ      ٥ ، اللمع ص     ٧٢ ص   ١جـ  ـ     ١٦٧ ص   ١ ، العضد على ابن الحاجب وحواشيه ج  ١ وما بعدها، شرح الكوكب المنير ج

 .١٧٠-١٦٩ص
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٩٧

 تسلب الكتابة عن ابن فلان الـذي هـو   ـأن يسلب المعنى عن المعدوم جائز  : أحدها

  . ثبوت المثلـ عن المثل – من نفي المثل ممعدوم ، ولا يلز

مثل : (ـ كما في قوله تعالى كالمثل بفتحتين  ـالصفة   أن المراد هنا بلفظ المثل، :ثانيهما

المثل هنا بمعـنى الـصفة،      : )٢(لتقدير ليس كصفته شيء قال الراغب      فا )١()الجنة التي وعد المتقون   

  .)٣(ليس كصفته صفةومعناه، 

يوصف به المذكر والمؤنث والجمع، وخرج بعضهم على هذا         " مثل ":وقال في البدر المنير   

 لأـا  ـهو أولى من القول بزيادا  : أي ليس كوصفه شي، وقال" ليس كمثله شيء ":قوله تعالى

  . الأصلفعلى خلا

  .)٤( أي أنت لا تبخلـ لا يبخل كمثل: ـ كقولكأن المراد بمثله ذاته : ثالثها

                                                 
  الرعد٣٥  الآية )١(

مفـردات  "من أهم مؤلفاتـه  ) هـ٥٠٢(ن المفضل  ـ القاسم ـ المعروف بالراغب الاصفهاني المتوفي     هو الحسين بن محمد ب)٢ (

 ، بغية الوعـاة     ١٧٧٢ ص   ٢انظر ترجمته في كشف الظنون ج     " الذريعة إلى مكارم الشريعة   "و" محاضرات الأدباء   "و  " القران  

  .٣٢٩ ص ٢، طبقات المفسرين للداودى ج٢٩٧ص ٢جـ

 فلـيس تلـك     –تنبيها على أنه وإن وصف بكثير مما يوصف به البشر           "  ، وتتمه العبارة     ٤٧٨غريب القران ص      المفردات في     )٣(

  ...وهذا هو نفس قول ابن هبيرة . الصفات له على حسب ما يستعمل في البشر 

  .٣١٧ ص ١البنانى على شرح جمع الجوامع جـ (– نفيه عنه –  قال البناني لاستلزام نفى البخل عن مثله )٤(
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  يا فرد بلا مشبه : ولم أقل مثلك أعتني به غيرك : قال الشاعر

  )١(يصغى إلى مثلكامثلى لا: يها الغاذل دع من غذلك أ: وقوله

  )٢()بِهِ فَقَدِ اهتدوام فَإِنْ آَمنوا بِمِثْلِ ما آَمنت:(ـتعالى ـ وقد قال 

 ـ )٣( وهذا اختبار ابن عبـد الـسلام  ـ لأن إيمام لا مثل له  ـأي بالذي آمنتم به    ـ

 ـاية أبلغ من التصريح بل هذا النوع من الكنـ ليس كذاته شيء  ـفالتقدير في الآية    لتـضمنه   

  . إثبات الشيء بدليله

مثلـك مـن يعـرف      : ـ كما يقال   المعنى ليس كذاته شيء   : وقيل: قال في البدر المنير   

كمن  مثلـه في   (:ـتعالى  ـ  قوله  )٤( أي أنت تكون كذا، وعليهـ، ومثلك لا يفعل كذا  الجميل

  . أي كمن هو )٥()الظلمات

                                                 
 ).٥٥٩ديوان المتنبي ص : انظر (  البيت للمتنبي في قصيدته التى رثى فيها عمه عضد الدولة ، وعزاه فيها )١(

  البقرة١٣٧الآية   )٢(

شيخ الاسلام ، واحد الأئمه الأعلام ، الملقب بسلطان         - أبومحمد –هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن ابي القاسم السلمى الشافعي          )٣(

، ٢٠٩ ص   ٨طبقات الشافعية للسيكى جــ      " انظر ترجمته في    ) هـ٦٦٠( توفي  " القواعد الكبرى   " أشهر كتبه    –العلماء  

 "٣٠٩ ص ١ ، طبقات المفسرين للداودى جـ٣٠١ ص ٥ ، شذرات الذهب جـ٥٩٤ ص ١فوات الوفيات جـ

  .٨٦٨ ص ٢المصباح المنير جـ)٤(

 . الأنعام٢٢الآية   )٥(
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 ــ، ولذلك المثل مثل   أنه لو فرض لشيء مثل:رابعها  زم  كان كلاهما مثلاً للأصل فيل

نه لأنه الموضوع، وكل منهما مقدر مثلتيه، وقد        ، ويبقى المسكوت ع   من نفي مثل المثل نفيهما معاً     

  .نفا عنه

لأن نفي  :  محذور، قال  م، ولا يلز  اجعل الكاف أصلية  : )١(قال شرف الدين بن أبي الفضل     

  :مثل المثل له طريقان

  .إما ينفي الشيء     ـ 

 .     ـ أو بنفي لازمه

  .منازل الأئمة الأربعةفي كتابه العدل في : )٢(قال يحي بن إبراهيم السلاماي: خامسها 

 الشبهين كلاهمـا عـن    فنفيـلتشبيه الذوات  " مثل " وـإن الكاف لتشبيه الصفات  

  .  ولا كهو شيءـ أي ليس له مثل ـ" ليس كمثله شيء ":نفسه تعالى، فقال سبحانه

                                                 
المفـسر المحـدث الفقيـه    .  شرف الدين ابو عبداالله ـ النحوي ـ الاديب  –د بن ابي الفضل المرسى هو محمد عبداالله بن محم  )١(

:  ومختصر صحيح مسلم أنظر ترجمته       – الصغير   – الأوسط   –الكبير  : "له مصنفات عديدة منها     ) هـ٦٥٥( توفي   –الأصولى  

 ـ    ـ   ،١٤٤  ص  ١في بغية الوعاة ج  ، معجـم    ٢٦٩ ص   ٥الذهب جــ     ، شذرات    ٦٩ ص   ٨طبقات الشافعية للسيكى ج

 .٣٠٩ ص ١٨الادباء جـ 

الا مصباح عن معاني الصحاح "  اشهر كتب –ابو المظفر العالم الوزير العادل . هو يحي بن محمد بن هبيرة بن سعد، عون الدين            )٢(

 ٤ذهب جـ    شذرات ال  ٢٨٦ ص   ٢ المنهج الاحمد ج   ٢٥١ ص   ١ذيل طبقات الحنابلة ج   " انظر ترجمته في    ) هـ٥٦٠(توفي  " 

  .٢٧٤ ص – ٥ وفيات الاعيان ـ ١٩١ص 
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١٠٠

 ـوهذا كهذاـ هذا مثل هذا  : ومثل تقول: وقال ابن هبيرة  سبحانه وتعالى  فجمع االله 

 "ي عنه ما التشبيهونف، آلتي التشبيه

  :بالنقصان  ااز 

المركب ويكـون مـا نقـص       وهو إن يكون الكلام مجازاً باعتبار نقص لفظ من الكلام           

  . أو مركباً جملة أو غيرهاـ سواء كان الناقص مفرداً، فتقار إليه كالموجود للا

 ـتعالىـ ـ ومن أمثلة ذلك قوله    أي )١() اللَّه ورسـولَه بونَنما جزاءُ الَّذِين يحارِإ (: 

 أي من حـافر فـرس       )٢()فَقَبضت قَبضةً مِن أَثَرِ الرسولِ    : (يحاربون عباد االله، وأهل دينه، ومثله     

  . وبه قرئ شاذاًالرسول، 

 ـ   ـمن كَانَ مِنكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍف: (ومثل قوله ـ تعالى  امٍ أُخأَي ةٌ مِنفَعِد ٣()ر( ،

، أي أهل القرية، وأهـل العـير      " واسأل العير " ،   )٤( "اسأَلِ الْقَريةَ و ": ومثله قوله تعالى   أي فأفطر 

  . أي حب العجل)٥()أُشرِبوا فِي قُلُوبِهِم الْعِجلَ: ( ـ تعالى ـوقوله

                                                 
  المائدة ٣٣الاية   -)١(

 طه ٩٦الاية   -)٢(

   البقرة ١٨٤الآية  -)٣(

  يوسف ٨٢الاية   -)٤(

  البقرة ٩٣الاية   -)٥(



     إطلاقات  ااز                                                    :                            الفصل  الثالث 

 

١٠١

 كإطلاق لفظ الأسد على ما هو بشكله من ـوقد يكون مجازاً باعتبار مشاة شكل  ـ  

 ـتعالىـ تان، ومنه قوله  سد أو منقوش ، وربما تؤخذ العلاقمج أَخرج لَهم عِجلاً جسداً لَـه  فَ( : 

ارو١()خ(.  

 كإطلاق الأسـد علـى   ـ في صفة ظاهرة  ـوقد يكون مجازاً باعتبار مشاة في المعنى  

  .)٢(الرجل الشجاع

ـ  كتسمية الدية دماً لقوله  ـوقد يكون مجازاً باعتبار إطلاق اسم البدل على المبدل  ـ 

  .)٣("تحلفون وتستحقون دم صاحبكم: "لم ـصلى االله عليه وس

                                                 
  طه ٨٨الاية   -)١(

 ، المحلى ١٦ ص ٢ران جـ ، روضة الناظر وشرح لبد٣٤١ ص ١المستصفى جـ : انظر تفصيل الكلام في هذا الموضوع في   -)٢(

  .٢٧٤ ص ٢ البرهان جـ ٣١٧ ص ١على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه جـ 

اخرجه البخاري ومسلم وابو دلود والترمذي والنسائى وابن ماجه والبيهقي واحمد ومالك في الموطأ عن سهل بن ابي حثمـة                      -)٣(

 ـ : مرفوعاً في موضوع القامه لانظر        ،  ١٥٣-١٤٦ ص   ١١ ، مسلم يشرح النووي جــظ      ١٣ ص   ٩صحيح البخاري ج

 ـ  ٣٤٨ ص   ٤ستن ابي داود جـ       ، سـنن  ٨٧٨ ص ٢، الموطأ جـ ٦٨٣ص ٤ ، تحفة الاحوذ جـ  ٦ ص ٨ سنن النسائي ج

 ـ  ـ     ٣ ص   ٤ ، مسند احمد جـ      ٨٩٣ ص   ٢،سنن ابن ماجة جـ     ١١٧ ص   ٨البيهقي ج  ص  ٧ ، نيل الاوطار للشوكاني جـ

   "١٠ ، أقضية النبي صلى االله عليه وسلم ص ٢٣٨ ص ٢د جـ ، احكام الاحكام لابن دقيق العي٣٧
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  الفصل  الرابع

  تعارض  الحقيقة  مع  اـــــــاز

  :عشر مبحثاً وفيه اثنى 

  المبـحث الأول ــ  ما  يشــترك  فيه  الحقيقة  وــاز

  المبـحث الثاني  ــ  هل  اــاز  يستــلزم  الحقيقــــة

  المبـحث الثالث  ــ  العـــلاقة  بين  الحقيقة  واــــــاز

  الاشتباه عند اازمن  التي تعرف ا الحقيقة الأمور عالمبـحث لراب

  المبحث الخامس ــ  ترك  الحقيقة  للعـــادة  الشـرعية

  ا  في  إثبات  الأحــكام  ما  سواءمالمبحث السادس ــ  حــكمه

  تعين الجاز  إذا  تعذرت الحقيقة  أو هجرت المبـحث السابع  ــ

  ن العمـــل  بالحقيقة  تعينتالمبـحث الثامن ــ إذا  أمك

  از  المتعارفالمستعملة أولى من االمبـحث التاسع ــ الحقيقة  

  ـازين  الحقيقة  واــــالمبـحث العاشر ــ هل  يصح  الجمع  ب

  ـازاــالمبـحث الحادي عشر ــ إذا  قصدت  الحقيقة  بطل  

  ـــة  واـازالخلفية  بين  الحقيقـ المبـحث الثاني  عشر ــ
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  الفصل  الرابع

  تعارض  الحقيقة  مع  ااز

  المبحث الأول

  ما  يشترك  فيه  الحقيقة  وااز

يشترك الحقيقة وااز في أن الألفاظ عند ابتداء الوضع قبل الاستعمال لا تتصف بشيء              

 ـا  ممنه  وهو محـال،  اما وضع على وضعهمقدم لها لزم أن يتم أي لو اتصف بشيء منهـ وإلا 

وهو متأخر عـن  ا مسبوق بالوضع الأول، لأن الاستعمال في كل منها شرط،   م واحد منه  لأن كل 

ذكور، وإنما يتصف ما  فلو اتصف بشيء منهما عند ابتداء الوضع لزم المحال المـالوضع الأول  

  . بعد الاستعمال

 لأنه إن ـ أحدهما  في أن كل الكلام عربي مستعمل في معنى لا يخلو عنويشتركان أيضاً 

 وإنما قيد بـالعربي ليخـرج عنـه    ـوإلا فهو مجاز  ، كان مستعملاً فيما وضع له أولا كان حقيقة

  .)١( لأا لا توصف بشيء منهما لعدم الوضعـتصحيفات العوام 

                                                 
 ،والاـاج في شـرح   ٢٠٨ ص ١ ، وفواتح الرحموت جـ٢٦ ، إرشاد الفحول ص ٤٧ ص ١ جـمديحكام للآ الأ: انظر    )١(

 ـ  ـ  لأ –، والايات البينات    ٣١٩ ص   ١المنهاج ج  ـ     ١٧٩ ص   ٢بي قاسم العبادى ج  ١ ومابعدها ، معراج المنهاج للبيضاوي ج

 ٤٧، وغاية الوصول للانصارى ص ٢٤٥ص
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  المبحث الثاني

  لحقيقة ستلزم ي از ــــــــ اهل 

ولكن اختلفوا في أن ااز هل يـستلزم        اتفق العلماء على أن الحقيقة لا تستلزم ااز،         

  الحقيقة أم لا ؟ 

بأنه لو لم يكن اـاز      هم إلى أن ااز يستلزم الحقيقة، واستدلوا على ذلك          فذهب بعض 

  .، فالملزوم كذلك الأول عن الفائدة، واللازم منتفمستلزماً للحقيقة لزم خلوا الوضع

له فيه لتوقف الفهـم والـتفهم        استعما فإن فائدة وضع اللفظ للمعنى    : أما بيان الملازمة  

، فإذا لم يكن ااز مستلزماً للحقيقة جاز استعمال اللفظ في ااز مع عدم اسـتعماله فيمـا                  عليه

  .و الاستعمال فيه للفهم والتفهيمه فيخلو الوضع الأول عن الفائدة وـوضع له 

 وهو لا يليق    ،ة كان عبثاً  فظاهر لأنه إذا خلا الوضع عن الفائد      : موأما بيان بطلان اللاز   

  .بالواضع الحكيم

، وعدم التسليم بالقول بأنه لو لم يستلزمها لزم         قد ضعف هذا الدليل بمنع الملازمة     وهذا  

 ـرة للاستعمال في الموضوع لـه نحص لأن الفائدة غير مـخلو الوضع عن الفائدة    لجـواز أن   

  .تعماله في اازيكون له فائدة أخرى وهي اس

  . إلى أن ااز لا يستلزم الحقيقة من المحققين وغيرهم وذهب كثير
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قامت الحـرب  "ـ لزم أن يكون  لنحو بأنه لو كان مستلزماً لها  : واستدلوا على ذلك

  .)١(واللازم منتف فالملزوم كذلكعلى ساق، وشابت لمة الليل حقيقة، 

 فلو كـان اـاز      ،فيهافإن هذه الأمثلة مجازات في معانيها المستعملة        : وأما بيان الملازمة  

  . مجاز حقيقة لاقتضاء وجود الملزوم، وجود اللازممستلزماً للحقيقة لكان لكل 

 ـلأن هذه الأمثلة لم تستعمل في غير هذه المعاني التي هي مجاز فيها  : وأما بطلان اللازم

لأول شرط  إذ الاستعمال في الوضع اـفلا يكون لها حقائق إذ لو كان لها حقائق لاستعملت فيها  

في كون اللفظ حقيقة، والفرض أا لم تستعمل إلا فيما يمكن به إلزام القائلين بالاستلام أيضا بمـا                  

 ـ لأن ااز يلزمه نفي الوضع الأول بالاتفاقـليس بواقع   ارة عن الوضع  الأول لازماً  لأنه عب 

كورة موضوعه بالوضـع   لوجب أن تكون الأمثلة المذـلو كان الوضع الأول لازماً   :له، فيقال

، وليست كـذلك  ـ وهي التي جعلت مجازاً فيها ثم استعملت في غير تلك المعاني  ـالأول لمعاينته  

  .س لها معان غير معانيها اازيةلأنه لي

 بمعنى لو كان دليهم بجميـع مقدماتـه   ـإجمالي لدليل النافيين للاستلزام   )٢(وهذا نقص

  .عة لغير ما هو مجاز وليس كذلكوضوصحيحاً لزم كون هذه الأمثلة م

                                                 
 ـ الأحكام: انظر  -)١(  ـ ،  ٤٧ ص   ١للامدى ج  ـ    ،٢٦إرشاد الفحول ص    ،  ٢٠٨ ص   ١فواتح الرحموت ج  ،  ٣١ ص ٢ تيسير التحريـر جـ

 ـ        ـ   ١٢٧حرير للكمال بن الهمام ص       ، الت  ١٤٥ ص   ١شرح مختصر لبن الحاجب وعليه شرح العضد ج  ٢٤٣ ص   ١ ، معراج المنهاج ج
 .١٧٩ ص ٢يات البينات جـالآ، بعدها وما

فإن وقع يمنع شـيء     ، وهو بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض الصور                 ، هو أن يتكلم بما يتناقض معناه       :   النقص    -)٢(
وإن وقع بالمنع ارد ومع السند      ، الإجمال، سمى نقصان إجمالياً لأن حاصله يرجع إلى منع شيء من مقدمات الدليل على الإجمال                من مقدمات الدليل على     

 ـ  .سمي نقصان تفصيلياً  ،   ـ   ٧٣ ص ١التلويح على التوضيح ج  ـ     ١٨٠ ص   ٢ ، الايات البينات ج  ، فـواتح    ٢٤٣ ص   ١ ومابعدها ، معراج المنهاج جـ
 ـ ، ١٥٤ ص ٢ ، شرح العضد على مختصر ابن الحا جـب جــ   ٥٠ ، غاية الوصول للانصاري ص ٢٦إرشاد الفحول ص ،  ٢٠٩ ص   ١الرحموت ج

 ومابعدها، وقد انتصر الامام عبـدالقاهر  ١٠٢في علوم البلاغة ص   ، الايضاح    ٤٥، شرح تنيقح الفظول للقرافي ص       ٣٥٦ ص   ١شرح البدخشى جـ    
  . ابو عمرو، وهو قول الزمخشري لهذا القول وجميع علماء البيان ، ونقل عنه 



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٠٦

 ـأ  فانه إن كان مرادهم بقولهم لو كان ااز مستلزماً ما النقض التفصيلي لدليل النافين 

يجب أن يكون لمفـردات هـذه   : امت الحرب على ساق حقيقة أن يقال لكان لنحو قـللحقيقة  

واللمه في  وصة في قام زيد،     قي للهيئة المخص  التراكيب حقيقة فان لفظ قام مستعمل في مدلوله الحقي        

وان كان لشيب في بياض الشعر في شاب زيد، واـ في شابت لمة زيد، الشعر ااور شحمة الأذن  

لأنه إنما يلزم ذلك لو كـان اـاز   ـ فالملازمة ممنوعة، مرارة انه يجب أن يكون لتركيبها حقيقة  

ز فيه لزم أن  لأنه لو تحقق ااـلتركيب  لأن الحق انه لا مجاز في او ممنوع، متحققاً في التركيب وه

  : يكون للإسناد جهتان

  : احدهما 

   وهو استعمال الإسناد فيما وضع له أولا ـجهة الحقيقة 

  : ثانيهما 

، ـ لمناسبة بينهما، والـلازم منتـف  جهة ااز وهو استعماله في غير ما وضع له أولا  

  . كذلكفالملزوم

عنى ثـانٍ   ، ولابد له من م     أن الوضع الأول لازم للمجاز     ف من فما عر : أما بيان الملازمة  

المفترس والـشجاع يتحقـق فيـه       ، كما في الأسد عند استعماله في        مناسب للموضوع له الأول   

  :جهتان

 وهو المعنى الذي وضع له ،ان الإسناد ليس له إلا جهة واحدةف: ـ أما بيان انتفاء اللازم    

ـ ، ففي أي موضع تحققت هذه النـسبة   ه على وجه يفيديء إلى ما إلى أخر، وهو نسبة شالإسناد
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، فإذا ـ وإسناده إليه، ولا اختصاص له في اللغة بشيء كان في الماضي  كان الإسناد بطريق الحقيقة

وزيداً وعمراً في قام ـ سواء كان ذلك الحرب، في قامت الحرب، اسند إلى شيء كان فيه حقيقة  

، فعند إسناده إلى غيرة يكون مجازاً ،        سناد في القادر المختار   موضوع للإ انه  : ل، ولا يقا  يد وعمرو ز

  .)1(فانه قيد في اللغة.  لكن نمنع كونه موضوعاً لذلك ـ فيه الجهتان قوتتحق

 حيث جعل ااز ـ كر الجرجانيـ أبو بر الإمام عبدا لقاهـوخالف في هذا كما تقدم  

فان كل واحد " انبت الربيع البقل"ب نحو ل في الشجاع، وفي التركي كالأسد المستعمـفي الفرد  

  .من لفظي انبت إلى الربيع وفيهما

ـ كأحياني اكتحالي بطلعتك، فان المراد باحيانى، سـرني،  أن في الإفراد والتركيب  ـ 

مجاز في  والاكتحال في الرؤية    فاستعمال الإحياء في السرور،     ك  أي سرتني رؤيت  " رؤيتي"واكتحالي  

  .المفرد

لإحياء صادر من االله تعالى حقيقة،      ياء إلى الاكتحال مجاز في التركيب لأن ا       ثم إسناد الإح  

  .تهدون الاكتحال بطلع

، بـل لـه     ع اتحاد جهة الإسناد وهي الحقيقة     منتصر لعبد القاهر ولم يرجح قوله،       ولمن ين 

 التركيب في طلعت الشمس، ومات زيـد،  ، وله ادعاء ظهور ااز فيـ حقيقية، ومجازيةجهتان  

                                                 
 ـ    -)١(  ـ  ٧٣ص١التلويح على التوضيح ج  ـ   ١٨٠ ص   ٢، الايات البينات ج ، فـواتح   ٢٤٣ص  ١ومابعدها، معراج المنهاج جـ

، شرح العضد على مختصر ابن الحا جـب  ٥٠، غايةالوصول للانصاري ص ٢٦، إرشاد الفحول ص   ٢٠٩ ص ١جـ الرحموت

 ـ  ١٥٤ص٢جـ  ١٠٢، الايضاح في علوم البلاغـةص     ٤٥ح تنيقح الفظول للقرافي ص    ، شر ٣٥٦ ص   ١، شرح البدخشى ج

  .ومابعدها، وقد انتصر الامام عبدالقاهر لهذا القول وجميع علماء البيان، ونقل عنه ابوعمرو، وهوقول الزمخشري
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لك لأن الشمس لا تطلع بنفسها، وزيد لا يموت بنفسه، بل باطلاع االله تعالى، وإماتته، فيكون                وذ

لتركيب مستعمل  ، فإما أن يكون في المفرد وهو باطل لأن كل واحد من مفردي ا             ااز واقعاً فيهما  

  .)١(، فتعين كونه في التركيبفي مدلوله الحقيقي

 ـستدلال على كون ااز مستلزم للحقيقـة   أن الأولى يكون الا: ـ وفي الحقيقة أرى

  .، واللازم منتفحقيقة يكون لنحوا الرحمن وعسى بأنه لو كان مستلزماً لها لزم أن

يقة على تقـدير الاسـتلزام      فلان هذين اللفظين مجازان فيكون لهما حق      : ـ أما الملازمة  

 على االله حقيقة ، وهو مشتق مـن   أما الرحمن فلأنه لا يطلق إلاـ، وإنما قلنا أما مجازان  المذكور

 وهي مستعملة في حق االله تعالى، فتكون مجازاً فيه،          والانعطاف حقيقة  ،)٢( وهي رقة القلب   –الرحمة  

وهـو   وهو موضوع للحدث والزمان المعين ـ فيكون حقيقة فيهما ـ   ،وأما عسى فلأنه بالاتفاق

  .يكون مجازاً فيهدث بدون الزمان ف، وهو مجرد الحفي مجرد مفهومهامستعمل 

حمن لم  فلأما لم يستعملا قط في مدلولهما الحقيقـي لان الـر          : ـ أما بيان بطلان اللازم    

، لتوقف كومـا    يستعمل إلا في االله تعالى، وعسى إلا في غير المنصرف، فلم يتحقق كوما حقيقة             

ه لـيرد عليـه انـه    ن، وإنما كان هذا أولى لأـ ولم يوجدحقيقة على الاستعمال في الموضوع لهما  

  .مشترك الإلزام
                                                 

 ـ :انظر   -)١(  ـ  ١٨٠ ص   ٢الايات البينات ج  ـ  ٢٤٣ ص   ١، معلااج المنهاج ج حول ، إرشاد الف  ٢٠٨ ص   ١، فواتح الرحموت ج

 .١٥٤ ص١، شرح مختصر ابن الحاجب وعليه شرح العثد جـ٢٦ص 

" اسمان مشتقان من الرحمة ، واسم الرحمن مختص باالله تعالى ، لايجوز ان يسمى به غيره الا ترى قوله تعـالى         : حمن الرحيم   رفال  -)٢(

ة فيه غيره ، وكان مسيلمة الكذاب يقال         الاسراء ، فعادل به الاسم الذي لايشرك       ١١٠الاية  " قل ادعو االله او ادعو الرحمن       

 .)٢٣٨مختار الصحاح ص (له رحمن اليمامة 
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١٠٩

 ـ فـان بـني حنيفـة   بانا لا نسلم عدم استعمال الرحمن في غير االله تعـالى   : واعترض

  .)١(وأنت غيث الورى لازلت رحماناً: حيث قال شاعرهم" مسيلمة"استعملوه في 

 أم لم يـستعملوه     ، بل لتعنتهم وكفرهم بدليل    لغويبان هذا الإطلاق ليس ب    : وأجيب

ـ حيث اعتقدوا فيـه  ، مبالغة منهم في الكفر  لمعنى المستعمل في حق االله تعالى، بل ل الأصليلمعناه

  .)٢( بهه، وشبهومرتبة الربوبية

، وتمنع انحصار معناه في الرقة والانعطاف المحالين علـى          تمنع كون الرحمن مجازاً   : فان قيل 

ااز الاشتقاق منه بمعـنى   على نفي ، ويدلن معناه في حق االله عظيم العطاءو بجواز كـاالله تعالى  

  .أخر

وللزم الاشـتراك واـاز   ،  معنى أخر لما خفي على أهل اللغة       بأنه لو كان له   : فالجواب  

واز كون بعض اازات ممـا      ـلجاز، لأن الاشتقاق دليل عدمه      ، وعدم الاشتقاق دليل ا    أولى منه 

  .كاسها لما مرـن العلاقة لا يجب انع فإـ منه قتشت

  

                                                 
وا بذلك نسبة الى حنفية وهم قبيلة كبيرة من بنى فزار ، نزلوا اليمامة وهم بنو حنيفة بن نجم بن صعب بن على بن بكر بن                      سم  -)١(

اثال الحنفي ، وله صحبة وخلولة ام محمد بن الحنيفة ، وهـو            ثمامة بن    –وائل من اسد بنى ربيعة بن نزار ينسبه اليه خلق كثير            

  دار صادر١ ،جـ ٣٩٧ ص ١الكتاب في ذيب الانساب جـ ( ابن علي بن ابي طالب رضي االله عنهما 

ن  لانعرف الرخمن الا رحم    –وقد اشتهر ذلك عنهم حتى قال  ابو جهل عندما سمع الرحمن من رسول االله صلى االله عليه وسلم                      -)٢(

 ،  ٢٦، إرشاد الفحول ص     ٢٨٠ ص   ٢فواتح الرحموت يشرع مسلم الثبوت جـ       : انظر  (  يريد مسيلمة الكذاب     –اليمامه  

  ٢٤٣ ص ١ ، معراج المنهاج جـ١٨٠ ص ٢الايات البينات جـ
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  المبحث الثالث

  ازــــوا الحقيقة  بين  العلاقة 

  . وهذه العلاقة مختصرة في الصورية، من العلاقة بين الحقيقة واازانه لبد: قلنا 

لفاظ مختلفة في المعاني    ، وهذه الأ   ، والمعنوية كتسمية الشجاع أسداً     كتسمية المطر سماءً  ـ  

 كما ساغ ـز وعدم توقفه على النقل في كل صورة   لذلك ساغ فيها ااز لوجود اوالشرعية،

 استعمال احدهما في الأخر ـ صلى االله عليه وسلم  ـفي كلام العرب ، وكلام االله وكلام رسوله  

، ولما كانت الصورية متحققة بين الألفاظ الشرعية لما بـين            معانيها من علاقة السبب والعلة     لما بين 

 ـ، وبعضها علة لبعض   لبعض، كملك الرقبة ـ لملك المتعة قة لكون بعضها سبباًمعانيها من العلا

ـ جاز استعمال احدهما في الأخر، وهو السبب، والعلة في المعلول، إذ العلاقـة  كالشراء للملك  

، وإنما كانـت العلاقـة      ية لا تكون إلا بين السبب ومسببه، والعلة لمعلولها        ، والعل باعتبار السببية 

معلولها اشتراك في شـيء مـن   ، والعلة وذ ليس بين السبب ومسببهـ إبالسببية والعلية صورية  

، وكـذا العلاقـة   ـ كالمطر للسحاب لأن العلة مقارنة لمعلولها  ـ، بل هما متجاوزان صورة  المعنى

وأيضا فإمـا   شاان في النقل من ذمة إلى أخرى،        المعنوية أيضا متحققة فيها كالحوالة والوكالة مت      

 فأمـا  ـ كالإرث والوصية  ـإذ الكفالة نقل المطالبة من ذمة إلى أخرى   ـمتشاركان في النقل  

  .)١(جاز استعارة بعضها لبعضـ فمتشاان في إثبات الملك خلافة بعد الفراغ عن حاجة الميت 

                                                 
 ـ : انظر  )١(  ـ أصول،  ٢٤٥ص  ١معراج المنهاج ج   ، والتحرير للكمال بن الهمام     ٤٠٠ ، شرح المنار ص      ١٧٨ ص   ١ الرخس ج

 ـ     ١٧٧ص   فـواتح   ، ٦٠ ص ٢ كشف الأسرار عن أصـول البنـرودي ج         ، ٧٧ ص   ١ ، التلويح على فواتح الرحموت ج
 ـ ، ٢٢٣ ص ١الرحموت ج   ـ بار  غف ، فتح ال   ٤٤ ص   ٢تيسير التحرير ج  البينـات  الآيات ، ١٢٩ ، ١٢٨ ص   ١شرح المنار ج

  ١٠٨ ، حاشية نسمات الاسحار ص ١٦٨ ص ٢جـ
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إذا افتـرق   : لفظ الحوالة للوكالة، حيـث قـال      :  بن الحسن    ولهذا استعار الإمام محمد   

يقـال  المال وبعض رأس المال دين لا يجبر المضارب على المطالبة و رب المال ولا ربح في      المضارب و 

، ، أي وكله الدين ، ولهذا كانت الحوالة بشرط مطالبة الأصل كفالة        له احل رب المال على المدين     

يوصيكم االله  : " الوصية للإرث في قوله تعالى     ، واستعيرت  بشرط براءة الأصيل حوالة مجازاً     الكفالة

  .)٢( يورثكم أي)١()في أولادكم

ها بحيث يقتصر على    وإنما خص العلاقة الصورية بالإيراد ولم يتعرض للمعنوية لاختصاص        

، وإيصال العلة والمعلول ، وتبنى عليه المسالة        و الفرق بين إيصال السبب والمسبب     ، وه بياا ها هنا  

 إلى بياـا  ر للافتقا، بخلاف المعنوية فإا مطردة سيأتي وهي استعارة ألفاظ الطلاق كماـالخلافية  

لأن لفظ الطلاق غير موضوع للعتق ، ولا لفظ العتق للطلاق ، وها هنا مسالة أخرى تدل أيضا                  –

  .وقوع ااز في الألفاظ الشرعيةعلى 

ولم يكـن   )٣( بلفظ الهبة مجازا عن النكـاح ـصلى االله عليه وسلم  ـ وهي نكاح النبي  

ة  حقيقة ، وهي توقف الملك على القبض ، وثبـوت            ذلك على سبيل الحقيقة لانتفاء خواص الهب      

                                                 
  النساء١١الآية   -)١(

 ـ   ١٧٧التحرير ص   : ظر  ان  -)٢(  ـ   ٢٢٣ ص   ١ ، فواتح الرحموت ج  ـ  ٢٤٥ ص   ١ ، معراج المنهاج ج  ص  ٢، والآيات البينات ج

 ـ     ١٦٩  ـ   ٦٢ ص   ٢ ، كشف الأسرار عن أصول البزوىج  ـ      ٤٤ ص   ٢ ، تيسير التحرير ج  ١ ، فتح الغفار بشرح المنار جـ

 ١٢٩ص 

  ومـا )مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيوامرأة (ية الآليه وسلم ـ  ـ صلى االله عوالدليل على انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حقه    -)٣(
إلى ة أجاءت امـر :  فقال انسـ صلى االله عليه وسلم  ـكنا جلوساً مع النبي  : رواه ابن ماجه عن ثابت رضي االله عنه ، قال 

 ـابنته ما اقل حياءها رسول االله هل لك في حاجة فقالت  يا:  فقالت ـ فعرضت نفسها عليه ـصلى االله عليه وسلم  ـ النبي
ترجى من تشاء منهن وتؤى اليك : " حتى انزل االله تعالىـ رغبت في رسول االله  فعرضت نفسها عليه  ـهي خير منك  : فقال

  .٦٤٥-٦٤٤ ص ١سنن ابن ماجه جـ(،ن ربك ليسارع في هواكأ:  فقالت عائشة –ية الآ" من تشاء 
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 ـ ـ، وثبوت حقيقة الملك في الرقية  )١(حق الرجوع بعد القبض ير  وهذا لأن الهبة تمليك المـال بغ

، وصـحة  ـ وهي وجـوب القـسم  ، ووجود خواص النكاح  عوض ، وذلك لا يتحقق في الحرة

  .)٢( حتى طلق حفصة وسودة وراجعهماـالطلاق 

روج من المترل قبـل انقـضاء       ، وعدم الخ  ها حتى يجب عليها التربص    العفة في ووجوب  

، وانتفاء خواص الهبة حقيقة ، ووجود خواص النكاح دليل على أن الهبة كانت عبارة عـن                 عدا

  .)٣(النكاح مجازاً

كيف قلتم أن الشافعي يقول بااز في الألفاظ الشرعية وهو ينكر انعقاد            : فان قيل   ـ  

 فلو كان قائلاً به ـصلى االله عليه وسلم  ـ في غير النبي  " النكاح والتزويج  " النكاح بغير لفظي

لجواز النكاح بلفظ الهبة والبيع وأمثالهما في حق الكل لتحقيق العلاقة وزة بينهما ، وقيد الكلام                

                                                 
انع ، ومن هذه الموانع المحرمية والقرابة ، وخروج الموهوب عن ملك الموهوب لـه الخ           فقد جوز الحنفية الرجوع في الهية الا لم         -)١(

 . ٣١٢الاختيار لتعليل المختار ص ..... ( 

 في المعاشرة الزوجية ، والمعاملة الحـسنة        –قسمة الزوج بين زوجاته     : مصدر قسم الشئ فانقسم ، وشرعاً       : القسم في اللغة      -)٢(

 ـ  ٦٥ ص   ٢جـ ذب انظر المه  –وغير ذلك     ماجة والنسائي والترمذي وأبو داود عن عمر        ابنروي   .٢٢٢ ص   ١ ، الهداية ج

 حفصة ثم راجعها ، وكذالك ثبت أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم  ـطلق رسول االله  :"قال ، رضي االله عنه_ بن الخطاب 

 ـسنن أبـن ماجـة      :أنظر  (طلق سودة بنت زمعة ثم راجعها       _صلى االله عليه وسلم      ،سـنن أبي داود    ٦٥٠،٦٣٤ ص ١جـ

 .٢٥٨ ص٢ ،سنن الترمذي جـ ١٠٦٧ ،بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص ٢٤٣ص٢،جـ

 .المراجع المتقدمة بنفس صفحاا: انظر   -)٣(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١١٣

 ـ صـلى االله   لأنه جوز النكاح بلفظ الهبة في حقه  ـ صلى االله عليه وسلم  ـبقوله في غير النبي  

 .)1(عليه وسلم

  . وان أبى ذلك لكن ليس منعه ـ رضي االله عنهـفالجواب أن الشافعي 

 لكونه قائلا به في ألفاظ الطلاق والعتاق ـلإنكاره ااز في الألفاظ الشرعية مطلقاً  ـ 

ـ أي ، بل لمانع خاص في هذه الصورة وهو اعتقاده أن ألفاظ التمليك قاصرة على إفادة معناها  

، لأن النكاح عبارة عن الضم الدال على الاتحاد بين الـزوجين في القيـام               كاح والتزويج معنى الن 

بمصالح المعاش في الدنيا ، بأن ينتظم مصلحة الخارج من تحصيل القوت وغـير ذلـك ، بـالزوج                 

من تربية الأولاد ، وحفظ المتاع بالزوجـة ، والمعـاد في            . ومصلحة الأولاد ، ومصلحة الداخل      

 لأنه  –متناع بسببه عن الزنا المهلك ، وكذا لفظ التزويج أيضا يبنئ عن هذه المقاصد               الآخرة بالا 

أي لأجل أن لفـظ النكـاح       . ، ولذلك   زدواج والتلطيف على وجه الاتحاد    دال في اللغة على الإ    

والتزويج ينبئان على ما ذكرتا لم يثبت ملك العين ما ملك البضع وسائر ألفاظ التمليك لا تنبئ                 

فلأجل هذا القصور لا يجوز إقامة      . ذه المقاصد إذ لا تنتظم هذه المصالح بين المالك والمملوك           عن ه 

 كمـا لا  ـبنئ عنها لعدم العلاقة اوزة في المعنى المقصود   مقام ما يـمالا ينبئ عن هذه المقاصد  

  .)٢( ملك العينيجوز إقامة ألفاظ الإجازة والإحلال مع أن النكاح إلى ملك المنفعة أقرب منه إلى

                                                 
، سـنن   ٦٤٥ـ٦٤٤ ص   ١، سنن ابن ماجه ج    )النظر إلى المرأة قبل التزويج    : ( باب ٣٥٥ ص   ٣صحيح البخاري ج    :   انظر  -)١(

  ).في التزويج على العمل يعمل: ( باب٢٤٣ـ٢٤٢  ص٢أبي داود، ج

 ٢٢٤ ص ١ ، فواتح الرحموت جـ   ١٨٠ ص   ١جـ  سرصفي   ال أصول ،   ٢٤٦ -٢٤٥ ص   ١معراج المنهاج جـ    : النظر    -)٢(

  ١١٠ ص الأسحار ، حاشية نسمات ١٦٩ ص ٢ البينات جـ الآيات ، ٧٨ ص ١، التلويح على التوضيح جـ 
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 إنما انعقد بلفظ الهبة مع قصوره عن لفـظ  ـ صلى االله عليه وسلم  ـونكاح النبي  ـ 

 ونحـن   )١()خالِصةً لَك مِن دونِ الْمؤمِنِين    ( :النكاح توسعة للغات في حقه بالنص كما قال سبحانه        

ز اسـتعادة الـسبب   بينا ذلك أي انعقاد النكاح بلفظ البيع والهبة والتمليك مطلقاً علـى جـوا     

، وهو أي ملك العـين   وضعا لملك العين،ـ فان لفظي النكاح والبيعللمسبب بالعلاقة الصورية  

 ـ أي في محل القابل لملك المتعةـسبب لملك المتعة في القابل    ـ   فإن الإنسان إذا ملك جاريـة   

  .ملك بضعها

بالنسبة إلى الملك لمانع كالأمة إعراض عما لا يكون قابلاً لملك المتعة    ـ وقولنا في القابل،     

الملك فيهـا   ن  فإ، من الرضاعة أو العبد والبهيمة    ، أو الأخت     وموطؤة الأب أو الابن    )٢(المشتركة

يجوز  فـ والألفاظ الموجبة لملك المتعة  ـ إيصال سببي بين تلك الألفاظ  ـليس بسبب لملك المتعة  

 أي الـسحاب  ـ كما جوزنا إطلاق الـسماء   ـ ، وهو العلاقة المعتبرةاستعارا لها لوجود اوز

  :على الكلاء في قول الشاعر

  إذا سقط الـسماء بـأرض قـوم       

  

ــض    ــانوا غ ــاه وان ك   )٣(اباًرعين

  

                                                 
 .الأحزاب ٥٠الآية   -)١(

له  حدهما بنكاحها على الانفراد لان    أيحد    فانه يحرم على احدهما نكاحها على الانفراد ، لكن لا          – اثنينوهي التي تكون بين       -)٢(

 .٤٥ ص ٢ جـ زي للشيرا–ب ذالمه. فيها شبهة تسقط عنه الحد 

 .سبق تخريج هذا البيت ، وبيان معناه   -)٣(
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، وكاستعارة المـس    ن السماء بمعنى السحاب سبب المطر، والمطر سبب الكلاء        باعتبار أ 

عنى الحقيقـة لا يمنـع صـحة     وقصور لفظ ااز عن مـ، ومؤدياً إليه  ه لكونه سبباً لـللجماع  

  .تعارة بعد وجود العلاقة المعتبرةالاس

  .لمقاصد لكوا مجهولة غير مضبوطةلا نسلم أن النكاح شرع لتلك ا: ـ فان قيل

 بل هو مشروع لملك المتعة ـ، وقد يثبت بعضها دون بعض  ـ فقد تثبت، وقد لا تثبت

ظ هو سبب لملك المنفعة وأن ملك الرقبة إنما         ، فينعقد بلف  لوم، وتلك المقاصد من ثمراته    الذي هو مع  

 .)١( فلا إيصال بينهماـ لا في ضمن النكاح ـيكون سبباً لملك المتعة الذي هو ضمنه 

 ـ، وملـك النكـاح    قيقة نوعية موجودة في ملك الـيمين أن ملك المتعة ح: فالجواب

 حيث الحال ، وهـو   استلزام للأخر من حيث الذات وان كان التقارب منـفاستلزامه لأحدهما  

  .ـ كشجاعة الأسد والشجاعلا يقدم في الاستعارة 

  )) في  الاشتباه)) ((مطلب((

أن جواز الاستعارة للإيصال السببى ليس بصحيح إذ لو كان صحيحاً لجاز            : ـ فإن قيل  

لأن السببية نسبة بـين  ين النكاح وبينهما ـ  استعارة النكاح للبيع والهبة لتحقق الإيصال السببي ب

 فلا يجوز العقاد البيع بلفظ النكاح لعلاقة ـالمنتسبين فلا تختص بأحدهما ، بل تتحقق من الطرفين  

  .كما جوز ثم انعقاد النكاح بلفظ البيع كما في العكس ـ السببية 

                                                 
 ـ  : انظر    -)١(  ـ   ٧٨ ص   ١التلويح على التوضيح ج  ص  ٢، الايات البينات جــ      ٢٤٦ ، ص    ٢٤٥ ص   ١ ، معراج المنهاج ج

 .١١٠ ، ومابعدها ، حاشية نسمات الاسحار على شرح افافضة الانوار ص ١٦٩
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 ـ صحة استعارة النكاح للبيع  ـانه لا يلزم من صحة استعارة البيع للنكاح  : فالجواب 

لك لأن ، وذـ وهو ممنوع، مثل اتصال البيع بالنكاح  ال النكاح بالبيع ذلك لو كان اتصلأنه يلزم

  :الاتصال السببى على نوعين

   .نوع كامل يوجب الاتصال من الطرفينـ ١    

  .نوع ناقص لا يوجب الاتصال إلا من طرف واحدـ ٢    

اتصال الحكم بعلة وضعت شرعاً لذلك الحكم، بل كان المقصود من شرعيتها            : والأول

 ، وهذا الاتصال متفق من الجانبين لأن اتصال الشيء بغيره         كبوت ذلك الحكم ا كالشراء للمل     ث

  .)١(، وعدم انفكاكه عنه حتى يصير كل منهما ملزوماً بالأخرـ إنما يتحقق بافتقاره إليه

، وإن كانت جهة الافتقار      العلة والحكم متحقق من الجانبين     والافتقار وعدم الانفكاك بين   

 ـ     إلى حكمها من حيث الفرص والشرعية      لأن العلة مقتصرة     ـ مختلفة  .ا، لأا لم تشرع إلا لحكمه

 إلى علته مـن  ـ، والحكم مفتقر  ذا لم تشرع في محل لا يقبل الحكم، كبيع الحر، ونكاح المحارموله

 أي ـ أي الاتصال بين العلة وحكمها يـسوغ   ـ فإنه لا يثبت بدون علته وهذا  ـحيث الثبوت  

  . استعارة الشراء للملك وبالعكسستعارة من الطرفين ، فيجوزيجوز الا

                                                 
 ـ  : انظر    -)١(  ـ  ٧٨ ص   ١التلويح على التوضيح ج  ـ   ٢٢٤ ص   ١، فواتح الرحموت ج ، ٢٤٦-٢٤٥ ص   ١ ، معراج المنهاج ج

 ـسرخسي   ال أصول  ـ ا الآيات،  ١٨١ ص   ١ ج  الأسرار ، كشف    ٤٠٣ ، شرح المنار ص      اوما بعده ،    ١٧٠  ص  ٢لبينات ج

 ص الأنـوار  إفاضـة  على شرح الأسحار ، حاشية نسمات ٤٠٢، حاشية الرهاوى ص      ٦٩ ص   ٢ جـدوي   البز أصولعن  

١١٠. 
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أنه لو قال رجل إن اشتريت عبداً فهو حر         : والدليل على صحة الاستعارة من الطرفين       

، لتحقيـق   عتق عليه النصف الثـاني ـ، واشترى النصف الأخر لنفسه   فاشترى نصفه وباعهـ

 الجمع بـين نـصفه في       طلنصف فيعتق ولا يشتر   الشرط وهو شراء العبد ، ولم يبق في ملكه إلا ا          

  .)١(، بأن يشتري مجموع العبد في صفقةالشراء

اشترط الجمع للعتق ، بأن يجتمع في ملكه مجمـوع       . إن ملكت عبداً فهو حر      : ولو قال   

 لا يعتق النصف الثـاني لعـدم وجـود    ـالعبد ، فلو ملك نصفه وباعه واشترى النصف الأخر  

 الاجتماع في صـورة الملـك استحـسان،         زاء العبد في ملكه، واشتراط    الشرط وهو اجتماع أج   

  .)٢(أنه لا يشترط ويعتق النصف الثاني: والقياس

 دفعة أو متفرقاً كما في      لأن الشرط وقوع الملك في جميع العبد مطلقاً  أعم من أن يكون            

  .الشراء

لا  لا يطلق إ فإن الملك عرفاًـ العرف  ـوهو الفرق بين الصورتين  : ووجه الاستحسان

  إذا لم يجتمع في ملكه ذلـك، ـما ملكت مائتي درهم في عمري  : فإن الرجل يقول. على اتمع 

هم بنقد البلد خصوصاً في  كتقيد الدراـ الوفاً، والمطلق يتقيد بالعرف  وإن ملك في عمره متفرقاً

  .  فيبقى على القياسـ، ولا عرف في الشراء الأيمان

                                                 
ى يضرب على يد ى ضرب على يده ، وسميت كذلك لان كل واحد من البائع والمشترأ ـصفق له بالبيع  : يقال : الصفقة   -)١(

 )٢٦٥مختار الصحاح ص ( الاخر عند تمام العقد 

 ، معراج المنـهاج     ٤٠٣ ، شرح المنار ص      ٢٢٤ ص   ١ ، فواتح الرحموت جـ      ١٨١ ص   ١ جـ   يرخسسصول ال أ: انظر    -)٢(

 .٧٨ ص ١، التلويح على التوضيح جـ٢٤٦-٢٤٥ ص ١جـ
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  .)١(سكافي مع بوابه في ذلك مشهورةوحكاية أبي بكر الاـ 

: بأن قـال    فإذا ثبت هذا يتفرع عليه جواز الاستعارة، وهو أنه لو عنى بالشراء الملك              

ـ أو عكس  النصف الثاني  قجتماع ولا يعتحتى يشترط الا) إن ملكت(أردت بقول إن اشتريت 

 ويعتق الثاني ويصدق  حتى لا يشترط الاجتماع ،ـإن اشتريت   إن ملكت، عنيت بقول: بأن قال

  .)٢(أي فيما بينه وبين االله تعالى. فيهما ديانة

 سره لجواز الاستعارة    أنه لو استغنى فيهما يفتيه بما نوى لأن االله تعالى مطلع على           : ومعناه

، حتى لا يعتـق     راد بالشراء الملك  ، بل أ  صدقه القاضي فيما فيه تخفيف عليه     ، وإن لم ي   من الطرفين 

 وهذا الحكم فيما لـو  ـ للتهمة، لا لعدم صحة الاستعارة فإنه يحكم بالظاهر  عليه النصف الثاني

 لأنـه  ـولا في الـشراء   ،  فلا يشترط الاجتماع لا في الملكـأنكر العبد أما لو أشار لعبد بعينه  

  .يعتق عليه النصف الثاني فلا مه

 النكاح بالإحلال   لو صحت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين لانعقد        : فإن قيل   

 لانعقـد النكـاح بالإجـارة    ـ المتعة والانتفاع، وأنه لو كان النكاح علة لملك منافع البضع  ـ

                                                 
 إذا كـان    – سليمان   أبىخذ الفقه عن محمد بن مسلمة عن        أ الذى   –ر   الجليل القد  الإمامخى  ل الب الإسكافي بكر   أبا أنوهى    -)١(

: يافلان هل ملكت مائتى درهـم ، فيقـول لا   :  هذه المسألة دعا بحمال كان على باب مسجدة فيقول له          أصحابه تفهيم   أراد

ن المراد بمثـل    أ فعرفنا   –ه  نفق على نفس  أنه ملك من الدراهم منفرداً و     أكم ترون   :  ويقول   أصحابه إلىماملكتها قط  ثم ينظر      

 ، حاشـية    ٤٠٤ ، شـرح المنـار ص        ٧٠ ص   ٢جـ   وىد البز أصول عن   الأسراركشف  : انظر  (هذا اتمع دون المتفرق     

  )١٦٠ ، وترجمته في الفوائد البهية ص ٤٠٤الرهاوى ص 

 الأسـرار ، كشف   ٤٠٥، شرح المنار ص     ١٨١ ص   ١ ج سرحفي ال أصول،  ٧٩،  ٧٨ص  ١التلويح على التوضيح ج   : انظر    -)٢(

 .١٧٠ ص ٢ البينات جـالآيات ، ٤٥ ص٢ ، وتيسير التحرير جـ٧٠ ص ٢وى جزد البأصولعن 
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 ولكان عقد الوطء بالشبهة للـزوج دون        ،والإعارة للاتصال المعنوي كما مر في الحوالة والوكالة       

  ـ لأنه عوض ملكه على ذلك التقدير دون ملكها ـالموطؤه 

ة والإعارة   من الملزوم إلى اللازم ، والإجار      لاستعارة مبنية على الانتقال   بأن ا : فالجواب  

كما تنتقل  : ، فإن الحوالة  فمستلزمه للوكالة : هوأما الحوا ل  ،  لا يستلزمان ملك الانتفاع بالبضع     ـ

  لكوـا –، وإنما كان العقد لها ـ وهو مفهوم الوكالةولاية المطالبة فيها من المحيل إلى المحال عليه  

 وهـو  ـ فإن الواطئ لم يتصرف في ملك الزوج  ـفي مقابلة الانتفاع الحاصل بالمحل الذي هو لها  

  . فيكون عوضاً له –ملك الانتفاع بل في ملك المرأة ، وهو محله 

 لأن مطلق الملك أعـم مـن   ـ، وإن اشتريت  أنه لا اتصال بين إن ملكت:  قيلفإنـ 

  . للشراء ، ولا الشراء علة لهولاً فلا يكون معل–الملك الحاصل بالشراء 

  )١( للعام ، فجازت الاستعارةمأن الشراء علة لملك خاص ، وهو مستلز: فالجواب 

  .ـ هو اتصال السببمن الاتصال السببي : والنوع الثاني

 مقصوداً  ن، بأن لم يكن موضوعاً له في الشرع ، ولا يكو          أي الحكم بما هو سبب محض له      

، فإن لم يوضع له في  زوال ملك المتعة بلفظ العتقكاتصال ـلمعلولها   كوضع العلة ـمن شرعيته  

 فيكون سبباً لكونـه  ـالشرع ، وإنما وضع لزوال ملك الرقبة  ويلزم منه زوال ملك المتعة تبعاً  

، ويلزم منه  يوضع له، بل لملك الرقبة فإنه لمـ، وكذا اتصال ملك المتعة بلفظ التمليك  مفضياً إليه
                                                 

، حاشية  ١٨٢ ص   ١ ج حفيرس ال أصول،  ٤٠٧ ، شرح المنار ص      ٧١ ص   ٢زدوى جـ   ب ال أصول عن   الأسراركشف  : انظر -)١(

 ـ  ٤٠٧الرهاوى ص   ، ٢٤٥ ص ١، معراج المنهاج ج١٢١ص  ١ ، فتح الغفار بشرح المنار جـ٤٥ ص  ٢، تيسير التحرير ج

   .بعدها  وما١٧٩ ص ٢ البينات  جالآيات ، ٢٤٦



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٢٠

 وهذا الاتصال يسوغ استعارة السبب للحكم ، لكون الحكم ـتعة تبعاً لملك الرقبة  ثبوت ملك الم

 لأنه لا يمكن وجوده بدونه ، كافتقار الحكم إلى علته ، فتحقق اتصاله به بمترلة ـمفتقراً إلى سببه  

 فوجد شرط صحة الاستعارة ولا عكس أي لا عكس لهذا الجـواز ، فانـه لا   ـلازم من لوازمه  

ال به لعدم الـشرط جـواز       ، وذلك موجب لعدم الاتص    تعارة الحكم لسببه لاستغنائه عنه    ستجوز ا 

، فيكون إطـلاق الملـزوم      ير كلازم من لوازمه غير منفك عنه      ، وهو افتقار إليه حتى يص     الاستعارة

 ـعلى لازمه  وهذا لأن السبب مستغن في وجوده عن الحكم لقيامه بنفسه ومستغنى عنه يحـسب   

  . يكون سبباً لملك المتعةنه لأنالفرض م

، والأم ـ وموطـؤة الأب أو الابـن  وقد لا يكون كما في شراء الأخت من الرضـاع   

 كان السبب مختصاً به لا يوجد بدونـه  افإذا كان مستغنياً عنه لا يكون متصلاً به  إلا إذ   ، اوسية

ليه من حيث الفرض  فيفتقر إـ فيصير السبب مطلوباً ، وفرضاً من ذلك السبب ذا الاعتبار  ـ

فإنـه   )١()ني أَرانِي أَعصِر خمـراً إِ( : وذلك كما في قوله تعالىـكأنه موضوع له فيصير كالعلة  

 العنب بـدون    داستعيرت الخمر للعنب لأا مختصة به باعتبار إن الخمر هو ماء العنب ، ولا يوج              

  .)٢( ومفتقراً إليهافصار العنب متصلاً ا، . مائه

  

                                                 
 . يوسف٣٦   الآية-)١(

 ـ٤٠٩ شرح المنار ص٢٢٤ ص   ١انظر فواتح الرحموت جـ       -)٢( نـسمات   ، حاشـية   ٧٨ ص١، التلويح على التوضيح جـ

 .ها وما بعد١٧٩ ص٢الآيات البينات لأبي قاسم العبادي ج ، ١١٠الأسحار ص
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  ث الرابعالمبح

  از ـــــــا من  الحقيقة   ا تعرف  التي  الأمور 

  عند الاشتباه

 بأن اسـتويا في الاسـتعمال   ـإذا جهل الحقيقة وااز واشتبها والتبس أحدهما بالآخر  

 ـبأن هذا حقيقـة   .  فالنقل من أهل اللغةـ فلم يطلع على المميز بينهما  ـوتردد الذهن بينهما  

 فإن الناقل لهما أهـل  ـ هذا في الحقيقة وااز اللغويين والعرفيين  ـعرفات لهما  وذاك مجاز من الم

  . اللغة 

  . فمعرفهما النقل من الشرع : وااز الشرعيين ، وأما في الحقيقةـ 

 وذلك إنما يكون إذا كـان       –النقل إنما يكون معرفاً إذا كان من الواضع         : فإن قيل   ـ  

 ـ فلا يتـصور النقـل    ـ أو كان الواضع هو االله تعالى  –ذا لم يتعين من الخلق وهو متعين ، أما إ

 .لعدم أمكان النقل من غير معين ، وبغير وحى من االله تعالى

 ـيرد في العرفي والشرعي إن هذا لا:فالجواب  فإما يعرفان من الشرع والعـرف،لأن   

 ـلغة الوضعي في الو فإن الاختلاف في تعيين الواضع إنما هـالواضع معلوم فيها    دون العـرفي   

 فإنه كما يتصور نقلـهم  ـوالشرعي ، ونقل أهل اللغة في اللغوي مقصور ، وإن لم يتعين الواضع  

أصل المعنى من غير تعيين الواضع بسبب معرفتهم بموارد الاستعمال ، فكذا يتصور نقـل جهـتي                 

، وإن   ، وذلـك مجـاز     ةيق، بأن هذا حق   السبب، هذا إذا وجد منه التنصيص     الحقيقة وااز بذلك    

هذا حقيقة وسكتوا عن ااز أو بالعكس فالنصوص عليه         : وجد التنصيص على أحدهما بأن قالوا       
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، لما كان حقيقة في هـذا : بأن يقال ، ـ بضم مقدمة أخرى إليهثابت بالنقل ، والأخر بالاستدلال  

ل في العكس لما كان مجازاً في       لزام الاشتراك وهو خلاف الأصل ، ويقا      ، وإلا   الأخريكون مجازاً في    

  . وهو خلاف الأصل ـ وإلا يلزم تكثير ااز ـ يكون حقيقة في ذاك ـهذا 

النقل ليس شرطاَ في آحاد ااز ومعرفته بالنقل توجب كون النقل شـرطاً             :فإن قيل   ـ  

  .فيه

 ـإن معنى قولنا الحقيقة: ـ فالجواب عرفاً لهمـا   إن النقل مما يصلح م وااز يعرفان بالنقل 

 النقـل في   وهذا لا يوجب اشتراكـطرق المعرفة لهما   فإنه من أحد ـفي الجملة  

 . انحصرت معرفتهما فيه وليس كذلكوإنما يوجب ذلك لوااز مطلقاً، آحاد 

  .وإن لم يوجد نقل يعرف ااز بعلامات تدل عليه ، إذا وجد نقل من أهل اللغة : هذا 

  :ا الحقيقة من اازالتي تعرف ومن الأمور ـ 

 كالأسد المستعمل في الرجل الشجاع مجازاً لأنـه  ـفإا دليل ااز  : صحة النفي: أولا 

  .ليس الرجل بأسد: يصح أن يقال 

كون اللفظ المستعمل في معنى على وجه تبادر منه غير ذلك  المعـنى إلى ذهـن                 : ثانياً  

 فهذا أيضا ـفإن يكون مجازاً  ير علم السامع إياه، لبليغ عند إطلاقه من غير قرينه، ومن غالسامع ا

  . فيبادر الذهن إلى المفترس ـ كالأسد المستعمل في الشجاعة عند الإطلاق ـدليل ااز 
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  بأن لا يطرد إطلاق اللفظ على شيء لمعنى على شيء وجد فيـه ـعدم الاطراد  : ثالثاً 

 لمعنى الطـول،  ـة على الإنسان الطويل   كإطلاق النخلـبل يختص بما يشتمل عليه  ذلك المعنى، 

 ـوهو غير مطرد في كل طويل كالمنارة  ويـشترط في الاطـراد أن   ـ تدل على كونه مجازاً فيه   

، والفاضل على العالم    لسخي فإنه يطلق على الكريم لكرمه     يكون من غير مانع لغوي أو شرعي كا       

ن لمانع شرعي وهو أاً بالكرم والعلم، مع كونه موصوف ـ على االله تعالى  ن، ولا يطلقالمه حقيقةلع

 أو لمانع لغوي كالقارورة ـولم يرد من الشرع إطلاقها على االله تعالى  االله سبحانه  أسماءه توقيفية، 

، لكوا مقراً للمائعات ، ولا تطرد في كل ما هـو            تطلق على الزجاجة المخصوصة حقيقة     فإا   ـ

للغة خصصوها بالزجاجة ، فتقديم الاطراد لهذين المعنيين  كالكوز لمانع لغوي فإن أهل اـمقراً لها  

  .)١(لا يدل على ااز

ومعناه أن الاسم إذا كان له جمـع باعتبـار          مخالفة الجمع،   :  علامات ااز    ومن: رابعاً  

 لكن علم أن ـمدلوله الحقيقي ، وقد استعمل لمعنى أخر مخالف وهو يعلم انه حقيقة فيه أو مجازاً  

 مخالف لجمعة باعتبار مدلوله الحقيقي فاختلاف الجمع باعتبار المدلولين دليـل  ـ المعنى  جمعه بذلك

 فإنه حقيقة في القول الدال على طلب الفعـل  ـ كلفظ الأمر  ـعلى أنه مجاز في المدلول الأخر  

  . بطريق الاستعلاء ويجمع ذا المعنى على أوامر 

                                                 
 ـ   -)١(  ـ   ، ٢٥إرشاد الفحول ص  ، ٤١ ص ١  الأحكام للآمدي ج غاية الوصول للأنـصاري    ، ٧٢ ص ٢التلويح على التوضيح ج

 .٢٦ ص ١المعتمد لأبي الحسين البصري جـ، ٤٧حاشية النفحات على شرح الورقات ص ، ٥٠ص
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 )١(" فرعون برشـيد روما أم": ـعالى  تـ ـ كما في قوله  وقد استعمل أيضا في الفعل  

  .ووقع التردد في كونه حقيقة فيه فيجمع ذا المعنى على أمور فدل على انه مجاز فيه 

 بمعنى إذا أطلق اللفـظ  ـ عدم الاشتقاق من غير مانع  ـومن علامات ااز  : خامساً 

 فذلك دليل ـعه   ولذلك المعنى موضوع ومحل لا يصلح أن يشتق منه لموضوـعلى معنى حقيقة  

 وهو الأمر لمن قـام بـه   ـ منه اسم الفاعل  قولا يشتـ أطلق على الفعل،  كلقط الأمر  ـااز  

  . فلا يقال للأكل والشارب أنه أمر بذلك ـذلك الفعل 

وعدمه دليل ااز الاشتقاق من اللفظ دليل       ان جواز الاشتقاق دليل الحقيقة،      وإنما ك ـ  

  . بل عارضـوعدمه دليل كونه غير أصل فيه  ـتمكنه في معناه وأصالته 

، وهي الجـسم     يشتق منها لموضوعها   فإن الرائحة لا  أن هذا ليس بمطرد،     : ـ فإن قيل    

  .)٢( اسم مع كوا حقيقةـذي الرائحة 

 ويشتق منها الفعل ـ، بل يشتق منها لموضوعها المطروح  إنا لا نسلم ذلك: ـ فالجواب

  .)٣("ل معاهداً لم يرح رائحة الجنةمن قت"أيضا كما ورد في الحديث 

                                                 
  هود١٧: الآية   -)١(

 .٢٥اد الفحول ص ـ ، إرش٢٠٧ص ١ح الرحموت جـ ـ ، فوات٤٤ ص ١ جـ مديكام للآـالأح  -)٢(

وفي "  عامـاً    أربعينوانه ريحها ليوجد من مسيرة      :  عن عبداالله بن عمر ذا اللفظ ، وفيه          –الحديث رواه ابن ماجه في سننه         -)٣(

  ليوجـد ريحهاوإن من قتل معاهداً له ذمه االله ورسوله لم يرح رائحة الجنة ،     " – رضي االله عنه     – هريرة   أبيعن  : رواية أخرى   

 .)باب من قتل معاهداً( ، ٨٩٦ ص ٢سنن ابن ماجه جـ: انظر (من مسيرة سبعين عاماً 
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أي النسبة والتعليق إلى غير قابل معنـاه ، أي          " الإضافة: " ومن علامات ااز  :  سادساً

 )١("واسـأل القريـة  : " كالقرية في قوله تعالىـمتعلقاً بشيء غير قابل له لتعذرة فهو دليل ااز  

 لتعذر السؤال من الجـدران أو  ـلاجتماع   أو محل اـ وهو الجدران  ـباعتبار مدلولها الحقيقي  

  . فدل على إنه مجاز عن أهلها القابل للسؤال حقيقة بإطلاق المحل على الحال ـالمحل 

ومن علامات ااز إنه إذا أطلق اللفظ على معنى له متعلق بأن كان أمراً إضافياً               : سابعاً  

 كالقدرة فإا حقيقة في الصفة ـ فيه   ثم أطلق على معنى ليس له متعلق كان مجازاًـمتعلقاً بشيء  

يتحقق بدون محلـه ، فمـتى        المؤثرة في الإيجاد ، وذا المعنى لها متعلق وهو المقدور فإن التأثير لا            

 ـ  أطلقت على المقدور كما في قولك انظر إلى  قدرة  أي إلي  االله تعالى عند رؤية مخلـوق بـديع 

، وااز أولى منه ، وفي جعله للقدر المشترك حتى      رك جعله حقيقة فيها ارتكاب للمشت     ، وفي رهمقدو

  .)٢(يكون متواطئاً بلا مدلول مشترك بعيد

                                                 
   يوسف٨٢الآية   -)١(

 ، حاشية النفحـات ص      ٥١ ، غاية الوصول للآنصارى ص       ١٥٩وى ص نس، التمهيد للآ  ٤٤ ص   ١الأحكام للآمدى جـ      -)٢(

فـواتح  ، ١٣٦، المحصول للـرازي جــ ص      ٢٥فحول ص إرشاد ال ، ٤٠٣ للقزويني ص    –، الإيضاح في علوم البلاغة      ٤٩

 . ٢٧ ص١الرحموت جـ
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  المبحث الخامس

  الشرعية ادة ــــــــللع الحقيقة  ترك 

  ااز إلال إلى، ولا يعدـ وجب العمل ا ما أمكنلما كانت الحقيقة أصلاً في الكلام  

  .قيقة هي بالاستقراء خمسوالأمور التي تترك ا الح، بدليل

  : الأولى

هي أن يصير اللفـظ عنـد الجمهـور         :  وهي عرفية وشرعية، فالعرفية    :دلالة العادة   

 ـمستعملاً في معنى بحيث يتبادر إلى أذهام عن  ولا يستعملونه د سماع ذلك اللفظ إلا ذلك المعنى 

  .جورة عندهم عندهم وكثرة استعماله فيه ، وتصير الحقيقة مه، إلاّ فيه لشهرته

هي أن يصير اللفظ في الشرع لمعنى بحيث لا يستعمل إلاّ فيه وتصير الحقيقة              : والشرعية

 ـفإنه تترك به الحقيقةـ اللغوية مهجورة    ـ لأن المقصود من الكلام الإفهام   ومتى صار اللفـظ   

 ـفي الشرع أو في العرف بحيث لا يفهم منه إلا ذلك المعنى  حينئـذ   لأنـه ـ وجب الحمل عليه   

  .  والحقيقة كااز لا يفهم إلا بقرينةـيصير ااز كالحقيقة العرفية والشرعية لتبادر الذهن إليه 

ار فـلان يحمـل علـى    ، قوله لا أضع قدمي في د  ـ ومثال ترك الحقيقة بدلالة العرف     

  .الدخول مطلقاً

 إنـسان في    لفظ الخصومة فيما لو وكل    : ومثال ترك الحقيقة بدلالة العادة الشرعية     ـ  

  .ى مطلق الجواب كما مر تحقيق ذلك فإنه يحمل عل ـخصومة
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  : الثانية 

دلالة اللفظ في نفسه بأن يكون اللفظ دالاً على معنى شامل لأفراد            : مما ترك به الحقيقة   

 ـفي بعضها قصور في وجود ذلك المعنى على سبيل الكمال  ـ لما ثبـت أن المطلـق ي    صرف إلى ن

   .)١(الناقصة عن الإرادة فصارت حقيقةويخرج الأفراد ، الكامل

والناقصة متروكة بدليل اللفظ نفسه بـالنظر إلى معنـاه          ، وهي عموم الأفراد الكاملة   

 لأن ـكل امرأة لي فهي طالق ، تخرج المعتدة المبتوتـة   : الوضعي وإطلاقه ، وذلك كقول الرجل 

  ، ـ والمبتوتة ليست كذلكالمطلق يتصرف إلى من هي كاملة الزوجية 

، وإن كانت زوجة من وجه لبقاء أثر        )٢(لزوال أصل ملك النكاح عنها حتى حرم الوطء ودواعيه        

فلا تدخل تحت مطلق الزوجية من غير نية        وعدم التزوج والخروج والبروز،     ، ة من العد  - الزوجية  

 ـ واحترز بالمبتوتة عن المعتدة الرجعية،فلا تطلّق ذا الكلام بقاء النكاح  فإا تدخل بدون النية ل 

 ـمن كل وجه  فإا لا تدخل وإن نوى ـعن منقضية العدة   ـ واحتراز بالمعتدة ـ   )٣( لبقاء الحل 

  .لأا ليست بزوجة أصلاً 

  
                                                 

 . ٤٢٧،حاشية الرهاوي ص ١٠٣ ص ٢ـكشف الأسرار عن أصول البزدوي ج،٩٢ص ١ ـانظر التلويح على التوضيح ج -)١(

انظر مختار الصحاح   ( تبة  ومنه طلقها ثلاث ال   . أي أمر لا رجعة فيه      : القطع يقال لا أفعله البتة      : معناه  ) البت  ( وذلك لأن     -)٢(
 سميت كذلك لأن المبتوتة في العرف عبارة عن الكون في البيت والمعتدة يجب          –هي المعتدة من طلاق بائن      :  ، والمبتوتة    ٤٠ص  

  . ٢٠٥ ص ٣ ـ للكاساني ج–بدائع الصنائع : انظر (  ولا يجوز لها الخروج إلا في حدود الشرع -عليها المكث في البيت

 والمنع مـن    ،ئه النكاح قائماً من كل وجه في الطلاق الرجعي يمنع الزوجة من الخروج لأن الزوج يحتاج إلى تحصين ما                  وكون  -)٣(
والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات     ،ولو حدث ذلك يشتبه النسب      ،وج يريب الزوج    رلأن الخ  -الخروج طريق التحصين    

 فإذا انتهت العدة صار الطلاق بائناً       - قبل انقضاء العدة وبدون إذا       هفيولكن له أن يراجعها     ،التي يملكها الزوج على زوجته      
 وفقه السنة للسيد    ١٠٢،١٠٣ ص   ٢ـ، والمهذب ج  ٥٩ ص   ٣ ـتاب ج لانظر ال ( فلا تجوز المراجعة إلا بعقد ومهر جديدين        

 . ٢٣٣ ص٢ جـسابق
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  : الثالثة

 ـسياق الكلام بأن يكون معه قرينة لفظية مذكورة سابقة عليه: مما تترك به الحقيقة  أو  

 ـمتأخرة عنه  ـفي الغالبو.  فيكون السياق بمعنى السوق   يطلق سياق الكلام علـى القرينـة    

 ــ ـ قوله  وذلك كما في  ـ والسياق على المتقدمة  ـاللفظية المتأخرة عنه   فَمن شـاءَ  (: تعالى 

ؤفَلْي   كْفُراءَ فَلْيش نمو ٢(أريد به التهديد وهو التخويـف     ) فليكفر(، ترك الحقيقة في قوله      )1()مِن( ،

 ـوهو قوله تعالى ـ والأبعاد بسياق الكلام  فإنه ـ، أي الكافرين  )٣()عتدنا لِلظَّالِمِين ناراًإِنا أَ( : 

  .ـوعيد 

لأن حقيقة إنا الإيجاب على المختـار  ـ فلو كان حقيقة الأمر مراداً لما لحق به الوعيد  

 ـ ـ أو الإباحة،  الندب  اـوزة  بةوعلى جميع التقادير لا يكون الآتي به مستحقاً للوعيد والمناس

علـم  . لأنه لما توعد عليه وهددـ  النهي  ـ فإن المراد من مثل هذا الأمرللاستعارة هي المضادة، 

 ـوالنهي عنهـ أن المطلوب تركه    والأمر والنهي ضد أن يطلق أحدهما على الآخر لما بينهما من  

 ـالمعاقبة  ـ وأيضاً حقيقة من شاء  سبة بينهما وهـي   المنا فوجدتـ وهو التخيير يضاد التهديد   

  .الاستعارة

                                                 
  . الكهف٢٩الآية   -)١(

 . المراجع السابقة بنفس صفحاا   -)٢(

  .  الكهف ٢٩لآية ا  -)٣(
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  : الرابعة 

الدلالة من جهة المتكلم فإن الدليل على تركها معنى قائم وحال           : فيما يترك به الحقيقة     

إن خرجـت   : بأن قال لامرأته التي قصدت الخروج من المترل         .  كما في عين الفور    - راجعة إليها 

 بأن قعدت ساعة ثم خرجت لم    -  تركها فإنه بتلك الخروجة التي قصدها حتى لو      - الدار فأنت طالق    

فصارت حقيقة الكلام وهي مطلق الخروج متروكة بمعنى راجع إلى المتكلم فإن إرادة هـذه             ، تطلق

  . التعليق في هذه الحالة يدل على أنه قصد بالخروج تلك الخرجة فتقيد ا 

يت به  ثم سم لقدر إذا غلت ثم استعيرت للسرعة،       مصدر قارت ا  : والفور في الأصل    ـ  

وسميت هذه ـ أي من ساعته، جاء فلان من فوره  : لتي لا ريب فيها ولا ليس، فيقالتلك الحالة ا

 عن الأمـر المخـصوص الـذي         لأن فيها سرعة البر حيث يتحقق بالاجتناب       - اليمين يمين الفور    

  .)1(، واختص باستخراجها الإمام أبي حنيفة رضي االله عنهتقيدت به

  : الخامسة

 ـ  ـ على كل الكلام  ةالدلال: لحقيقةمما ترك به ا  بأن يكون المحل غير قابل للحقيقـة 

المفهوم الحقيقي في محل    كلام في   ـلأن العاقل لا يستعمل ال    - وإرادة ااز . فيدل على ترك الحقيقة   

                                                 
بالمؤقتـة  (( وتسمى هذه اليمين أيضاً ، ثم إن كل من سمعه استحسنه-أول من اهتدى إليهاـ رضي االله عنه   ـ  وكان الإمام   -)١(

 أو  -ودلالة الحال تدل على تقييد الشرط بالفور بأن خرج جواباً لكلام          ،  وهذا أن يكون اليمين مطلقاً من الوقت نصاً          ))دلالة

 فلا  - ثم رجع إلى مترله فتغدى     –واالله لا  أتغدى ، فلم بتغدى معه         : عندي ، فيقول    تغدى  تعالى  : ى أمر تحوز أن يقول      بناء عل 

 ، كـشف    ٩٢ ص   ١ـانظر التلويح ج    )١٣ ص   ٣انظر بدائع الصنائع ج     (يحنث استحساناً ، والقياس يحنث وهو قول زفر         

   ) . ٤٢٧هاوي ص  ، حاشية الر١٠٢ ص ٢ ـي جوالأسرار عن أصول البزد
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ومـا يـستوِي الْـأَعمى    (: ـتعالى  ـ ، وإلاّ لكان كذباً إن كان خبراً ولغواً مثاله قوله  لا يقبله

وصِير1()الْب( .  

 ـفإن حقيقة نفي الاستواء عام الوقوع المصدر نكرة .  إذ التقدير لا يستويان اسـتواءً  

نـهما في بعـض الأشـياء      وهذا المحل لا يقبل عموم نفي الاستواء وضرورة تحقـق الاسـتواء بي            

، وهـو  ، وهو نفي استواء خاص      يرها، فيدل على أن المراد مجازه     والوجود والعقل وغ  كالإنسانية،  

 إذ لا يمكن إرادة نفي الاستواء بينـهما بطريـق   ـنفي الاستواء في البصر بدلالة فحوى الكلام  

  .)٢(العموم في جميع الأمور

، لأن  والاهتداء إلى الـصواب   ، وهو الإدراك  ستواء في بصر القلب   المراد نفي الا  : وقيل

 ـواالله أعلمـ  المراد من العمى والبصر  مـى   عـدم اسـتواء الأع  لأن ـ   عمى القلب وبصره 

  . ـ  أمر ظاهر ـ، الظاهروالبصير في البصر والعمى

  : السادسة 

ه قوله ـ صلى االله  ومثال ـ  دلالة محل الكلام لعدم قبول الحقيقة. ومما تترك به الحقيقة

 ـ إنمـا  (( :ـصلى االله عليه وسـلم   ـ  وقوله  )٣())رفع عن أمتي الخطأ والنسيان: ((عليه وسلم 
                                                 

  .  فاطر ١٩الآية   -)١(

والكافر أعمى وأصم في ظلمات     ، إن المؤمن له نور يمشي فيه على الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة             : ولهذا قال ابن كثير       -)٢(

 .) ٥٥٢ ص ٣تفسير ابن كثير ج (يمشي فيها لا خروج منها 

 ))إن االله تجاوز عن أمتي في الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليـه           ((الغفاري يلفظ   الحديث رواه ابن ماجة في سننه عن أبي ذر            -)٣(

فقـد   ١٠٩ص  ٣ ـ ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام ج       ٦٥٩ص  ١ ـانظر سنن ابن ماجة ج    )إن االله رفع عن أمتي      (وفي رواية   

  .رواه عن ابن عباس
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 ـإذا لو حمل الحديثان على الحقيقة . )١())اتالأعمال بالني بـالنظر إلى  ،  لما وجد عمل بلا نيـة  

بالنظر إلى إسناد الرفع إليهما محلين بـلام        . الحديث الثاني ، ولما وقع خطأ ونسيان في الأمة أصلاً         

  . لوجود العمل بلا نية ـ ومعلوم أن الواقع ليس كذلك ـالاستغراق لعدم المعهود

.  فهذا غير قابل للحقيقـة ـصلى االله عليه وسلم  ـ نسيان في أمة محمد  والخطأ والـ 

وهو الحكم بـإطلاق   ـ  فتعين إرادة ااز. فلو كانت الحقيقة مراده لزم الخلف في خبر الصادق 

 ـالسبب على المسبب  ـ  أو بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه   تعالىـ  كما ورد في قوله   

وإنما حكـم الأعمـال     . رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان     : كون التقدير في) واسأل القرية :(ـ

  . وهو يطلق على معينين مختلفتين، بالنيات

وهو الثواب المناسب لحديث الأعمال لوروده في الأعمال ـ حكم الآخرة   :أحدهماـ 

  .المحرماتلكونه وارداً في -  والإثم المناسب لحديث رفع الخطأـالمأذونة 

 والفـساد المناسـب   ـاء المناسـب للأعمـال    زوهو الج. حكم الدنيا :وثانيهماـ 

وعدم الإتيـان   ، يبنى على العزيمة  . للمحرمات وهما مختلفان لأن حكم الآخرة وهو الثواب والإثم          

اء فمن توضـأ بمـاء نجـس    لآخر، فإن الثواب يوجد بدون الإجروقد يوجد أحدهما بدون ا  . ما

 ـولا يجزيه في الحكم لفقد شروطهته، إنه يثاب عليه لصحة عزيموصلّى ف  لو تبين له ذلـك   حتى 

ويوجد الفساد بـدون الإثم في صـلاة    وجد بدون الثواب في صلاة المرائي،       وييجب عليه القضاء،    

                                                 
: الحديث  ) وإنما لكل امرئ ما نوى      (  وفيه   -اب رضي االله عنه   رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن عمر بن الخط           -)١(

 ، سنن أبـو داود ص  ٦٥١ ص٢ـسنن ابن ماجه ج ،١٧٩ ص٤ـ، سنن الترمذي ج١٥١٥ ص ٣ـانظر صحيح مسلم ج   

 .١٧٩ ص ٤ ، مسند الإمام أحمد ج ٦٥١
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الإثم بدون الفـساد في     المتكلم مخطئاً أو ناسياً، ويوجد      وفي صلاة   . المتوضئ بماء نجس من غير علم     

 ـ أيضاًيصلاة المرائ  صار بمترلة المشترك بعد كوما مجازاً ـ كان الحكم مستعملاً في معنيين   وإذا 

 لما عرف أن المشترك لا يرجح أحد معنييـه  ـ فيتوقف تعيين المراد فيه على دليل يعين أحدهما  ـ

 ـ     وقد أريد به حكم الآخرة بالإجماع      ،ولا عموم له  ، على الآخر إلاّ بمرجح    كم ـ، فلا يراد بـه ح

   .)١(م المشتركالدنيا لعدم عمو

ل بالحديثين على أحد المعنيين، وهو اشتراط النيـة في          وعلى هذا لا يصح الاستدلا    ـ  

 يقم دليل ظن يصير به مـؤولاً أو         وعدم فساد الصلاة والصوم بالخطأ من الخصم ، ما لم         الوضوء،  

  .)٢(قطعي يصير به مفسراً

ك اللفظي كالعين المعاينة    إنما يعم المشتر  : وأورد صاحب كشف الأسرار إيراداً فقال       ـ  

 فإن مثل هذا يعـم  ـ كالحيوان للإنسان والمفترس  ـ دون المعنوي الموضوعي لمعنى شامل لهما  ـ

   .قبالاتفا

                                                 
 أصـول   ٤٢٩ة الرهاوي ص      ، حاشي   ٤٢٩ ، شرح المنار ص      ١٠٥ ص   ٢ي ج   دوكشف الأسرار عن أصول البز    : انظر    -)١(

  .١١٥ ، ١١٤ار ص ـ ، حاشية نسمات الأسح١٩٤ ص ١ـ جحفيالسر

 ـرار عبد العزيز البخاري بأن كون اللفظ مشتركاً لفظياً أو معنوياًـأورد صاحب كشف الأس  -)٢(  لا يثبت إلا بالنقل وقد دل  

 ـارع المفيد فائدة شرعية تختص بهخطاب الش(وه بأنه دالنقل على كونه مشتركاً معنوياً فإن أئمة الشرع ح   أي لا تفهـم إلاّ  

 وهذه التعريفـات  - وبأنه الخير عن المحكوم على ما هو عليه في ذاته      ، وهو المتعارف بين الفقهاء    . وبأنه الأثر الثابت بالشيء    ،هب

سـرار عـن   انظر كشف الأ( ميع الأحكام بين الجواز والفساد وغيرهما ، وهي دالة على أنه موضوع للقدر المشترك       لجشاملة  

  . ١١٥ ، حاشية نسمات الأسحار ص ٤٢٩ ، شرح المنار ص ١٠٥ ص ٢ ـأصول البزدوي ج
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والحكم من هذا القبيل لكونه موضوعاً في الاصطلاح للقدر المشترك ، وهو الأمـر              ـ  

 صحة الاستبدال للخصم     يتم فلا، والثواب والإثم   ، وهذا يشمل الجواز والفاسد   ، الثابت بالشيء 

  .بالحديثين

بل هو  ، على هذا بعدم التسليم بأنه مشترك معنوي      : وأجاب بعض شراح البزدوي   ـ  

بل هو ممنوع بازاء كل واحد من المعاني        . ووضعه بإيراد الأمر الثابت بالفعل ممنوع     ، مشترك لفظي 

  .)١(ثم كل واحد منهم أثر ثابت بالفعل. الداخلة فيه قصداً

                                                 
  . ١١٥ ، حاشية نسمات الأسحار ٤٢٩ ، شرح المنار ص ١٠٥ ص ٢ ـكشف الأسرار عن أصول البزدوي ج  -)١(
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  بحث السادسالم

  مهما  في  إثبات  الأحكام  ما  سواءحك

  مـا سـواء،         وحكم الحقيقة وا فـإن الحقيقـة إثبـات مـا        از في إثبات الأحكام

 ـوضعت له أمراً كان أو ياً  ـ خاصاً كان أو عامـاً   فَاغْـسِلُوا  (: ـتعـالى   ـ  مثـل قولـه     

كُموهجوهو الغسلـ   خاص في المأمور به ـعام في المأمورين )١()و.  

 خـاص في  ـعـام في النـهي     )٢()ولا تقْربـوا الزنـى  (: ـتعـالى   ـ  ومثل قوله  

 ـالمنهي عنه  ـتعـالى ـ إثبات ما قصد به عاماً مثل قولـه   :  كذا حكم ااز   ـ(:   جت  رِي مِـن

ارها الْأَنتِهحراًإِ(:  أو خاصاً مثل )٣()تمخ صِرانِي أَعي أَر٤()ن(.  

 ـعموم غير مختص بالحقيقةفال  ـ فإن اـاز قـد يعـم      وقـد اتفـق علـى هـذا      

ـ مـن منـع عمـوم اـاز، ونـسب هـذا إلى بعـض الـشافعية،         الجمهور من الأصوليين  

لهـذا تقـدم علـى    ،وـ إذ الأصل في الكـلام الحقيقة بأن ااز ضروري  : واستدلوا على ذلك

ـ لإفـضائه  لفـاظ في غـير موضـوعاا     ، وكان الأصل عدم اسـتعمال الأ ااز عن التعارض

                                                 
  المائدة ٦الآية   -)١(

 . الإسراء ٣٢الآية   -)٢(

 .م  إبراهي٢٣الآية   -)٣(

 .  يوسف ٣٦الآية   -)٤(
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لك عنـد وجـود القـرائن لـضرورة التوسـعة في الكـلام              إلى الإخلال بالفهم، وإنما جوز ذ     

   )١( .كالرخص الشرعية الثابتة 

والـضرورة ترتفـع بـدون إثبـات العمـوم فـلا             ،ـ ضرورة التوسعة على الناس    

  .ة بين الأصل والضروري في العمومتثبت المساوا

 لأن الحقيقة راجحـة علـى اـاز عنـد     ـإثبات الأحكام ما سواء  : لناـ وإنما ق

  . فلا يجوز إثبات المساواة بينهما مطلقاًـالتعارض 

ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ      لـذا ورد في قولـه    ـفعند القائلين بأن ااز لا يعم  

   )٢( )بالدرهمينلا تبيعوا الدرهم (

  . )٣() تبيعوا الطعام بالطعاملا(ـ صلى االله عليه وسلم ـ  وورد قوله 

فقد انصرف معنى الحـديث الأول إلى معـنى المـراد مـن الحـديث الثـاني وهـو                   

يكـون   فلاـ والمطعـوم مـراد بالإجمـاع     ـ لأن ااز لا عموم لـه   ـالمطعوم المقدر بالصاع  

 إذ لـو شمـل قلـيلاً مطعومـاً     ـ فلم يشمل كل مكيـل   ـغيره مراداً لئلا يثبت عموم ااز  

                                                 
  . ٥٧٠ص / ١فواتح الرحمدي : الأحكام للآمدي انظر :  انظر –  )١( 

يرزقنا تمراً من تمر الجمع فنستبدل به تمراً هو . كان النبي صلى االله عليه وسلم (  رواه ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد قال –  )٢( 

 – والدرهم بالدرهم – لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين –ليه وسلم أطيب منه ، ونزيد في السعر فقال صلى االله ع

  ) . ٧٥٨ ص ٢سنن ابن ماجة ج( والدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزناً 

 أنظر –وأبو داود عن عبادة أيضاً ،  ومسلم عن عبادة بن الصامت – رضي االله عنه –رواه ابن ماجه عن عمر بن الخطاب  )٣(
 .٢٤٨ص٣سنن أبي داود جـ، ٧٨٥ص .٧٥٧ص٢الشعب ، سنن ابن ماجه جـ/ ط١٢، ١١ ص٣ح مسلم جـصحي
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بـل  يكـن الحـديث الثـاني معارضـاً لـلأول،      ، فلـم  ان أو غيره لكان عاماً وليس كذلك   ك

  . موافقاً له

أن الحديث الثـاني دل بعبارتـه وعمومـه علـى حرمـة بيـع الطعـام                 : وتحقيقهـ  

 مـساوياً كـان أو غـيره لأن الطعـام معـرف بـلام       ـ قليلاً كان أو كثيراً  ـبالطعام مطلقاً 

 صـلى االله عليـه وسـلم    ـإلا أن الاستثناء بقولـه   . يفيد الاستغراق فـالتعريف لغير العهد  

ـ لأن المـراد مـن   ، وهو بيـع قـدر الكيـل بمثلـه      ـ عارضه في الكثيرالإسواء بسواء  : ـ

 ـ  ـسواء بسواء المساواة في الكيل بالإجماع  الإ: قوله سوى شـرعاً في الطعـام،    فإنـه هـو الم

ـ فيحـرم بيـع الحفنـة    تحـت عمـوم الحرمـة     فبقى ما عداه وهو ما دون الكيل منـدرجاً  

، والحديث المذكور يـدل بإشـارته علـى أن الطعـم علـة لحرمـة          بحفنتين، والتفاحة بتفاحتين  

 يدل على كـون المـشتق منـه علـة للحكـم      ـ لأن ترتيب الحكم على الإثم المشتق  ـالربا  

 ـتعالىـ  كما في قوله  ـ تعـالى  ـ وقولـه   ، )١()أَيـدِيهما والسارِق والـسارِقَةُ فَـاقْطَعوا   (:  

  .)٢()حِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍالزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ وا(: ـ

 والطعـام اسـم يؤكـل    ـ علة للجلـد   ـ، والزنا  دلّ على كون السرقة علة للقطع

 ـ مشتقة من الطعم، وهو الأكل فيفيد كون الطعم علة للحرمة   ل علـة لهـا   ـ فلا يكـون الكي

  . ت إلا أحد الأوصاف المنصوص عليهاين على أن العلة ليسـ لانعقاد الإجماع بين القائل

                                                 
 . المائدة ٣٨الآية )  ١(

 .  النور ٢الآية   )٢(
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 والنـورة يجنـسه متفاضـلاً لعـدم         )١(يحرم بيع غير المطعوم كالجص    لا: فعلى هذا   ـ  

 َ.)٢(علم الحرمة وهو الطعم

في حديث الصاع بـدل بعمومـه علـى جريـان الربـا             : ند القابلين بعموم ااز   وع

، وغـير المطعـوم وهـذا    ـ فيتعارضان فيمـا دون الكيـل  القليل ،  وجريانه في غير المطعوم  

 لأن المـراد بالـصاع مـا يحتمـل     ـ فيفيـد العمـوم    ـلأن الصاع معرف بالأم لغير العهد  

خـذوا  ( :ـتعالى  ـ كمـا في قولـه    ـالصاع ، وإطلاقاً للمحل على الحال مجازاً للمجـاورة   

بيـع   فإن الحقيقة غير مـراده بالإجمـاع لجـاز    ـ أي عند كل صلاة  )زينتكم عند كل مسجد

 فيـدل بعمومـه   ـ فيتنـاول المطعـوم وغـيره     ـة بصاعين  نفس الصاع وهو الخشبة المفقور

 وعلـى حرمـة بيـع كـل منـهما      ـ كالجص والنـورة   ـعلى جريان الربا في غير المطعوم  

 لأن المـراد مـا يكـال        – للحرمـة    بجنسه متفاضلاً ، ويدل بإشارته على أن الكيل هو العلـة          

 فاقتضى عدم جريان الربـا فيمـا دون الكيـل لعـدم الربـا      ـ بما يكال بالصاعين  ـبالصاع  

  . فجاز بيع التفاحة بتفاحتين

أن ااز ليس بضروري نظراً لما سبق ، ولأنـه قـد يعـدل إليـه الفـصيح                  : وأرى  

  . أحد نوعي الكلامفإنه. الفوائد ة لما يتعلق به من مع القدرة على الحقيقة من غير ضرور

                                                 
   . ١٠٤مختار الصحاح ص (والجصاص ، والذي يتخذه / به ،يبنى  ما –نفتح الجيم وكسرها : الجص   -)١(

 ، التحريـر ص  ٢١٥ ص ١ ج ت ، فواتح الرحمو١٧١ ص ١ي ج سول السرخ ، أص٨٦ ص   ١التلويح على التوضيح ج       -)٢(

  . ١٠٠ ، حاشية نسمات الأسحار ص ٣٧٣ ، شرح المنار مع حاشية الرهاوي ص ٧٣



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٣٨

 وفي ـأن ااز واقع في القـرآن الـذي هـو أفـصح الكـلام       : والدليل على ذلك

، وهذا الـدليل قـاطع علـى كونـه غـير ضـروري لأن االله                الكمال في البلاغة  أعلى مراتب   

، لأن العمـوم لـيس   ـ كما يعـرض للحقيقـة   فيعرض له العموم  ـتعالى متره عن الضرورة  

  . على معنى أن العموم ناشئ عن ذات الحقيقة ـ للحقيقة ذاتياً

 إذ موجـب الـذات لا       - إذا لو كان عموم الحقيقة لذاا لما انفك العمـوم عنـها           ـ  

 فكان ينبغي ألا توجد الحقيقـة إلا عامـة ، ولا تكـون خاصـة أصـلاً ولـيس       ـينفك عنها  

 ـ       كذلك بل العموم عارض لها بأ      ل للألـف والـلام لغـير       سباب زائدة على ذاـا تلحقهـا مث

 ، أو لوقـوع النكـرة في سـياق النفـي    ـ والألف والتاء في الجمعين  ـ، والنون  العهد والواو

فإذا وجدت تلك الأسباب الموجبة للعموم في ااز كان عاماً أيـضاً لوجـود المقتـضي وهـو                  

   )١( . وعدم المانع ، وهو كونه ضرورياً ـتلك الأسباب 

 ـ وعـين الـصاع في الحـديث لـيس بمـراد       ـابل للعموم  وإذا ثبت أن ااز قـ 

 ـتعين إرادة محله على سبيل العموم وهـو الألـف والـلام لغـير     .  لوجود المقتضي للعمـوم  

    )٢(  .  فيفيد جريان الربا في غير المطعوم ، وعدم جريانه فيما دون الكيلـالعهد 

                                                 
 .  انظر الصفحات السابقة بنفس صفحاا –  )١( 

 لا على عدم عموم ااز – باب الربا  وتخصيص الصاع بالمطعوم إنما هو مبني على ما ثبت عند الشافعي من عليه الطعم في–  )٢( 

 .  أو الوزن مع الحنس –وعند الحنفية العلة هي الكيل 



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٣٩

  المبحث السابع

  ازا تعين  هجرت  أو  الحقيقة  تعذرت  إذا 

 أمـا إذا  ـإذا أمكن العمـل بالحقيقـة تعينـت لأن المـستعار لا يـزاحم الأصـل        

بـأن تـرك   ـ أو هجـرت،  تعذرت بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بمشقة كأكـل النخلـة    

 ـ تعـين اـاز    ـ كوضـع القـدم    ـالناس استعمال اللفظ فيها مع تيسير الوصول إليهـا   

 ـ وهو إمكـان  ـللإرادة لعدم التزاحم    متعـذرة أو مهجـورة لا    لأـا إذا كانـت  ـالحقيقة

  ).احترازاً عنه الإلغاء(ى ااز ، فتعين تحول اللفظ علتكون مراده

 ما لو حلـف إنـسان لا يأكـل مـن هـذه      ـ أي الحقيقة المتعذرة  ـومثال المتعذر  

  . وهو غير ملأنةـ أو لا يشرب من هذه البئر ـ أو من هذا الدقيق ـالنخلة 

 والـشرب مـن   ـوعـين الـدقيق سـفاً     ين النخلة من خشبها وورقها، كل ع فإن أ

ففـي   فينصرف الـيمين هنـا إلى اـاز،          متعذر لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة      ،  )١(البئر كرعاً 

وفي الـدقيق إلى مـا      ا، إطلاقـاً للـسبب علـى المـسبب،          النخلة ينصرف إلى الأكل من ثمر     

لى المسبب أيضاً ، وفي الـشرب مـن البئـر إلى مائهـا              يتخذ منه الخبز وغيره إطلاقاً للسبب ع      

  .المغترف منها ، بإطلاق المحل على الحال

 فعنـد الإمـام أبي حنيفـة رحمـه     ـ أما لو أمكن الإكتراع منها بأن كانت ملأتـة   

، ولو تكلف الحالف تنـاول عـين المحلـوف عليـه أكـلاً      ى حقيقة الكرع يقع علـاالله تعالى  
                                                 

 . )٥٦٧مختار الصحاح ص ( ولا بإناء –يقال كرع في الماء إذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه : الكرع   -)١(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٠

 بأن أكل عينيها ، وكرعاً في صـورة الـشرب مـن البئـر بـأن      ـيق  في صورة النخلة والدق

، والأصـح  وهـو الأشـبه بالفقـه   : لا يحنث: ل قيـ هل يحنث أم لا  ـنزل فيها وكرع منها  

، فلـم يتعلـق ـا حكـم ،     تكن مراده مـن الكـلام   لأن الحقيقة لما تعذرت لم ـفي الاعتبار  

 . )١( يجز اعتبارها لامتناع الجمع بينهماولأنه لما صار ااز مراداً لتعذر الحقيقة لم

 ـ فزنـا ـا لا يحنـث     ـفيمن حلف لا ينكح فلانة وهـي أجنبيـة    : والدليل عليه

 لم تبـق  ـ لتعـذر الحقيقـة شـرعاً     ـلأن النكاح لما صار محمولاً على العقد الذي هو مجـازاً   

  .ـ كالمتعذر شرعاً وبالعكس، والمتعذر عرفاً الحقيقة معتبرة

فيما لو حلف لا يأكـل مـن هـذه الـشجرة            ،  )٢( عن شمس الأئمة الكردي    ونقلـ  

 فيمينـه تقـع علـى    ـ وقصب الـسكر   ـتفضيل وهي أا كانت مما يؤكل عينها كالريباس  

 فيمينـه تقـع علـى    ـ فإن كانت لها ثمرة كالنخلـة   ـ وإن كانت مما لم يؤكل عينها  ـعينها  

  على ثمنها هذا إذا لم يكن له نية فيمينه تقع ـوإن لم يكن لها ثمرة . ثمرا 

  .نوى إذا كان محتمل لفظه وهو ممكن فيمينه على ما ـأما إذا نوى شيئاً ـ 

                                                 
 ٢ ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ج ١٧٢ ص ١ ج يس ، أصول السرخ ٩٤ ص   ١التلويح على التوضيح ج     : انظر    -)١(

 ، ٤١٤ ، شـرح المنـار  ص   ٥٥ ص   ٢ ، تيسير التحرير ج      ١٨٢ ، التحرير ص     ٣٧٣ ص   ١ ، شرح البدخشي ج      ٨٧ص  

  . ١١٠ ، حاشية نسمات الأسحار  ص٢٩  – ٢٨ ص ١ ، المعتمد لأبي الحسين البصري ج ٢٢٠ ص ١فواتح الرحمون ج 

 ثم قدم بخاري وأخـذ      –هـ قرأ على ناصر الدين المقرزي صاحب الغرب         ٥٩٩الأئمة الكردي ولد عام     هو محمد بن شمس       -)٢(

 ـ٦٤٢( كان بارعاً في معرفة المذهب وأحيا أصول الفقه بعد أن دارسه توفى ـالعلم عن عماد الدين النجري   الفوائـد  ) (هـ

 ) .١٧٧ – ١٧٦البهية ص 



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤١

 فكما لـو حلـف إنـسان أنـه لا     ـأي مثال الحقيقة المهجورة عادة  : وأما الهجرـ 

 ولا يحنـث  ـ فيحنث بالـدخول راكبـاً ومتـنعلاً     ـ فيحمل عليه  ـيضع قدمه في دار فلان  

  .)١(ضع القدم من غير دخولرد و

 وكـل إنـسان، إنـسان آخـر         فكمـا لـو   : وأما مثال الحقيقة المهجورة شـرعاً     ـ  

ن شـرعاً،   فـلا يملكهـا الإنـسا   )٢()ولا تنـازعوا فتفـشلوا  : (ـتعـالى   ـ بقوله  بالخصومة، 

  . كالمهجور عادةـوالمهجور شرعاً يكون فيما يملكه الإنسان بنفسه، والتوكيل إنما 

 وهـو  ـ وهو مطلق الجـواب الـذي يملكـه شـرعاً      ـ على ااز   فوجب الحمل

لتعـيين، وهـو قـول أئمـة الحنفيـة          أعم من الإقرار والإنكار الذي هو منشأ الخصومة على ا         

  .)٣()الثلاثة(

وقـول زفـر   ،  وهـو قـول أبي يوسـف أولاً   ـأنه لا يجوز الإقـرار   : ـ والقياس

 والأمـر بالـشيء لا   ـ الـتي أمـر ـا      لأن الإقرار مسالمة وهو ضد الخـصومة ـوالشافعي  

    .)٤(يتضمن الأمر بضده

                                                 
جور دينه لأن عقله ودينه يمنعانه من الإقدام عليه ، كما أن الظاهر عدم إرادة ما هـو                  لأن عادة المسلم عدم إرادة ما هو مه         -)١(

 ، كشف الأسـرار عـن       ١٧٢ ص   ١ي ج   س ، أصول السرخ   ١٩٤ ص   ١التلويح على التوضيح ج     : انظر  ( مهجور عادة   
  .١١٠ ، حاشية نسمات الأسحار ص ٥٦ ص ٢ ، تيسير التحرير ج ٨٧ ص ٢أصول البزودي ج 

  .  الأنفال ٤٦لآية ا  -)٢(
 . أي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر الهذيل   -)٣(

 ويمكن القول أن هناك ثلاثـة مـذاهب       –مسألة الأمر بالشيء هل هو ي عن ضده أم لا ؟ محل خلاف بين علماء الأصول                   -)٤(

م من قال مذاهب العلمـاء وأدلتـهم   لا يقتضيه ، ومنه   :  قيل أن الأمر بالشيء ي عن ضده ، ومنهم من قال             –رئيسية فيها   

 . ومناقشام تفصيلاً في كتب الأصول 



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٢

  ما مر: ووجه الاستحسان 

 لكن مـا حملنـاه عليـه يكـون          –أن الأمر بالشيء لا يتضمن الأمر بضده        :  سلمنا  

الأمر بالشيء متضمناً الأمر بضده ، وإنما حملنـاه علـى مطلـق الجـواب الـلازم للخـصومة               

  .عموم الجواب فيدخل الإقرار بطريق التضمن ل

وهو أن إقراره يـصح في مجلـس القاضـي وغـيره            : إلا أن أبا يوسف قال قولاً أخر        

 لترتبـه  ـإن الجواب إنما يسمي خصومه إذا وقـع في مجلـس القاضـي     :  لأن الموكل قال ـ

  .على خصومه الآخر معه

تعـالى  ـ  فسمى باسمه كتسمية جزاء الـسيئة سـيئة في قولـه     ـ وفي مقابلة كلامه  

 فـإن جـزاء   ـ، لوقوعه في مقابلة الـسيئة وترتبـه عليهـا     )١() سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُهاوجزاءُ( :ـ

  .لك الإقرار في غير مجلس القاضيالسيئة حسنة فلا يم

   .)٢(لى أنه إذا أمكن العمل بالحقيقية تعينتوتذكر هنا فرعان ع

  : الفرع الأول 

 ــلعبده  ) السيد(لو قال المولى  لكنـه معـروف   . ن أن يولـد مثلـه لمثلـه    وهو ممك

 وهـو  ـ أنت ابني عتق عليه ،وصارت أمه أم ولد لـه لإمكـان الحقيقـة     ـالنسب من غيره  

                                                 
 .  الشورى ٤٠الآية   -)١(

،  ١ المعتمد لأبي الحـسين البـصري ج          ، ١١١ ، حاشية نسمات الأسحار ص       ٩٤ ص   ١انظر التلويح على التوضيح ج        -)٢(

  . ٢٧ص



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٣

ــ أو أمـه    موطـؤه   وجواز أن تكـون أمـه   ـكونه مخلوقاً من مائة للاحتمال بحسب السن  

مـل  ، فـإذا أمكـن الع  ـ لكن اشتهر نسبه مـن غـيره لعـارض   ، أو موطؤه بشبهة  في الباطن

 دون قطـع نـسب   ـ فيصدق المولى في إقراره بالنـسبة إلى حقـه    –بالحقيقة وجب العمل ا 

 أم ولـد لـه ، لا أن   ـ وتـصير أمـه    ـغيره فتثبت أحكام النسب بالنسبة إلى زعمه فيعتـق   

يجعل قوله أنت ابني مجازاً عن الإعتاق ، إذا لو كان باعتبار جعله مجـازاً لمـا صـارت أمـه أم                      

  .ولد له 

لجـواز الثبـوت تعليـل    : عتـق ، وقولنـا   : لإمكان الحقيقة تعليل لقولنا     : وقولنا  ـ  

 .لإمكان الحقيقة : لقولنا 

   : )١(الفرع الثاني

 أي لابـن العبـد ابنـان في بطـنين     ـولابنـه   إنه إذا كان للرجل عبد، ولعبده ابن، 

ـ لأنـه   منـه    فهنا لا يثبـت نـسب أحـد   ـأي المولى في صحته أحدهم ابني  : مختلفتين فقال

 ـ، لكـن يحتمـل ثبـوت النـسب منـه في الواقـع         واهول لا يمكن إثباته من أحد،مجهول

 ـ ترل العتق علـى احتمـال ثبـوت النـسب         وإن امتنع في الظاهر لمانع الجهالة في       ذا قـال   ، وله

 ـلأنه إن كـان هـذا هـو المـراد أبـاه       ) ربعه(و العبد يعتق من الأول وه: محمد بن الحسن

 ـ، وإن كان المـراد أحـد إبنيـه لا يعتـق       فيعتق للقرابةـلميت على ذلك التقدير  لأنه ابن ا

 ـ، وأحـوال الحرمـان متعـددة     ن حالين لكن أحوال الإصابة واحـدة  دوـفيعتق في حالتين  

 دون حالتين ، فيعتـق ثلثـه ، وثلاثـة أربـاع كـل مـن       ـفيؤول الأمر إلى أنه يعتق في حالة  
                                                 

 .٣٠٥ ص ١الصغيرجهذا الفرع ذكره محمد بن الحسن الشيباني في الجامع   -)١(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٤

 أي في جميع الأحوال ، وهـو أن يكـون المـراد هـو     ـر مطلقاً  الآخرين لأن الواحد منهما ح

  .)١(نفسه أو أباه أو جده

  

 

  

  

                                                 
 ص  ٢صول البـزدوي ج     أ ، كشف الأسرار عن      ٥٧ ص   ٢ ، تيسير التحرير ج      ٩٥٥ ص   ١انظر التلويح على التوضيح ج        )١(

 ، حاشـية    ٤١٤ ، شرح المنار لابن ملك ص        ٢٧ ص   ١ ، المعتمد لأبي الحسين البصري ج        ٤١٨ ، حاشية الرهاوي ص      ٨٩

  . ٤١٤الرهاوي ص 



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٥

  المبحث الثامن

  تعينت بالحقيقة  العمل  أمكن  إذا 

 ـ سبق القول في المبحث السابق  تعـين  ـ أن الحقيقـة إذا تعـذرت أو هجـرت     ـ

 معـه قرينـة تـصرفه عـن      وهنا يتبين في هذا المبحث إنه إذا استعمل لفظ ولم يكـن ـااز  

 ـ وأمكن العمل بالحقيقة تعينـت الحقيقـة للعمـل ـا      ـ فدار بين الحقيقة وااز  ـالحقيقة  

 ـ، ومـستعار منـها لمـشاته لهـا       واـاز خلـف عنـها   ـ أصل في الكلام  ـلأن الحقيقة  

 ـ  لكونه موضـوعاً لـه  ـ لرجحانه عليه  ـوالمستعار لا يزاحم الأصل    إلى  وغـير محتـاج  ـ

 كالعقد فإنـه حقيقـة فيمـا ينعقـد     ـ، والمرجوح لا يزاحم الراجح  القرينة لمبادرة الذهن إليه

، وربـط الـيمين     كربط البيع بالشراء لإيجـاب الملـك      ،   أي يرتبط لفظ بآخر لإيجاب حكم      ـ

وهو المقسم عليـه لتحقـق الـصدق لأنـه مناسـب لمـا في               ،  بالجزاء الذي أضيف إليه اليمين    

، لحـل، وفي العـزم أي في قـصد القلـب     الذي هو ضد اـ بعضه ببعض  اللغة من ربط الحبل

 لكونه سبباًَ لذلك الربط  الشرعي فإنـه لا يعتـبر بـدون قـصد القلـب      ـوهو قصده مجازاً  

 فيحمـل العقـد في   ـ حمـل علـى الحقيقـة الـشرعية      ـفإذا استعمل لفظ العقد في الشرع  

رعية ـعلـى الحقيقـة الـش   ، )١()عقَّـدتم الْأَيمـانَ   بِمـا  ولَكِن يؤاخِذُكُم(: ـتعالى  ـ قوله  

                                                 
   . المائدة١٩٨الآية   -)١(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٦

 ـوهي الأيمان المعقودة للبر  لأن المؤاخـذة  ـ  فلا يتناول الغموس لعـدم العقـد فيهـا للـبر       

   .)١( الكفارة عند الحنفيةفيه بوجوب

 وهـو اللغـو   ـ لأنـه مقابلـة    ـ، وهو قـصده    حمل على عقد القلبـوالشافعي  

: ، فتكون المعقودة ما يكـون عـن قـصد، فعلـى هـذا             )٢(غير قصد ما يجري على اللسان من      

  . ، معقودة لكوا مقصودة بالقلب فتجب فيها الكفارة يمين الغموس

 فيه ترك العمل بالحقيقة مع الإمكـان مـن غـير دليـل     ـوهذا الذي ذكر الشافعي  

  ـفي الـوطء حقيقـة    وهـو أي الـضم والجمـع    ، )٣( للضم والجمـع ـ كالنكاح حقيقة  ـ

 لأنـه سـبب الـوطء الـذي     ـلوجود الضم والاجتماع فيه بين الزوجين ، وفي العقد مجـاز   

                                                 
 فمن أوجب الكفـارة     –ن االله تعالى جعل المؤاخذة عليها في الآخرة         لأحيث فالواقع وجوب عدم الكفارة في اليمين الغموس           -)١(

فيها فقد زاد على النص ولا  تجوز الزيادة على النص إلا بمثله وهو حديث تغليظ اليمين الغموس ، والشافعي رضي االله عنـه                        

 فكانت  –ن االله تعالى نفى المؤاخذة في اللغو وأثبتها بما كسب القلب والغموس مكسوبة بالقلب                بأ –علل وجوب الكفارة فيها     

 حيث أن الكفارة لا تنافي      –أن الشافعي بالقبول    : المؤاخذة في الآية الكريمة أنفاً بالإثم ، وبالكفارة المعهودة ، ونرى واالله أعلم              

وأناب إليه وطلـب    .  الإنسان إذا أخطأ واستيقظ من غفلته ، وتاب إلى االله تعالى             إنه إذا قلنا إن   . المؤاخذة في ألآخرة لا سيما      

 ،  ٢٥ ص   ٣بـدائع الـصنائع ج      (  لأنه هو التواب الرحيم      – فلا شك أن االله تعالى يتوب عليه ، ويتجاوز عنه            –منه العفو   

٢٦( .  

أن يحلف الرجل على الشيء ، وهو يرى أنـه حـق ،            : وغلط في الماضي و الحال ، وقال محمد       : هي اليمين الكاذبة    : وقيل    -)٢(

  .٣ ص ٣  للكاساني ج -وبدائع الصنائع ( وليس كذلك 

  ٢٦٣ ص ١القاموس المحيط ج   -)٣(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٧

 النكـاح المـذكور في   ـ، ولهذا محل أصحاب الإمام  أبي حنيفـة رضـي االله عنـه     هو الحقيقة

  .)١()نكِحوا ما نكَح آباؤكُمولا ت(: ـتعالى ـ قوله 

 فيـدل علـى حرمـة    ـ مجـاز    وهو الوطء دون العقد الـذي هـو  ـعلى الحقيقة  

  . سواء كانت موطؤة بعقد صحيح أو غيره ـموطؤة الأب مطلقاً 

 لأن انعقـاد لفـظ بـآخر    ـوفي المثالين استعارة المسبب للسبب لاختصاصه بـه   ـ 

 بدليل أنه لا ينعقد بلفظ مـن قـصد لـه ، كالـصبي الـذي لا      ـلا يتحقق إلا بقصد القلب  

لمقـصود لا يتحقـق إلا بالقـصد ، ووطء مـا لـيس       وحـل الـوطء ، ا  ـ وانون  ـيعقل 

 وكذلك إذا أمكن العمـل باـاز الـذي يـستفاد     ـبمقصود ، وإنما هو من باب الاستخدام  

سقط اعتبار الحكم بااز الـذي يـستفاد حكمـه بواسـطة شـيء              ،   واسطة شيء  حكمه بلا 

 أي عـن  – عنـها   أي ااز بلا واسطة بالحقيقـة لاسـتغناء بإثبـات الحكـم    ـلسببه الأول  

   .)٢(الواسطة

فااز الشبيه بالحقيقـة في عـدم احتياجـه إلى الواسـطة أولى بالاعتبـار لقربـه إلى                  

 فكـان شـبهه بالحقيقـة    ـ أي عـن الواسـطة    ـ أو الاستغناء ااز المذكور عنها  ـالحقيقة  

كـل   بـأي كـان بـين    ـ، وذلك كأمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفـة   فكان أولى، أقوى

 التـوأم   فالكـل بمترلـة  ـوإن كان أقـل مـن سـتة أشـهر      ، اثنين منهم ستة أشهر فصاعداً

، ومـات   ثلاثة ولدي ، وليس لهـم نـسب معـروف         أحد هؤلاء ال  : فقال المولى . حكمهم واحد 

                                                 
  .  النساء ٢٣الآية   -)١(

   . ٥٢ ص ٢ ، تيسير التحرير ج ١٨١ ، التحرير ص ٨٦ ص ٢كشف الأسرار عن أصول البزدوي ج : انظر   -)٢(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٨

 فإنـه يعتـق مـن كـل ثلاثـة عنـد أبي       ـ أي من غير بيان للذي أراد منهم  ـالمولى مجهلاً  

أي الصغير الولد من العتـق مـن جهـة أمـه لتعتيـق       ـ فة ما يصيبه  حنيفة ، ولم يعتبر أبي حني

وهـو الأكـبر   .  وهو الأوسـط ، وثلـث الأول   ـكل الثالث  وهو الصغير ، ونصف الثاني  

  .كقول صاحبيه 

، عتـق، وإن أراد بـه الآخـرين لم يعتـق          ،  الأكـبر : أنه إذا أراد بقوله   : ووجه ذلك 

وإن أراد بـه الأكـبر عتـق أيـضاً بمـوت المـولى         فيعتق ثلثه ،ـفيعتق في حال دون حالين  

 في  فيعتـق في حـالتين ولا يعتـق   ـ لأنه ولد أم ولده ، وإن أراد به الأصغر لا يعتـق   ـكأمه  

  .حال

 ـ بخـلاف أحـوال الحرمـان     ـلكن أحوال الإصابة واحدة في الروايات الظـاهرة   

لأن الـشيء مـتى أصـيب     ـ لأنه لا يمكن اجتماع أسباب الإصـابة   ـفإا متعددة ، وهذا  

 فإنـه يمكـن   ـ بخـلاف الرجحـان    ـبأحد الأسباب ، لا يمكن أن يـصاب بـسبب آخـر     

الـشراء ، لا يـصيبه   فـإن مـن أصـاب شـيئاً ب    لموجبة  اجتماع أسبابه ، وهي عدم الأسباب ا      

وصـية وسـائر    ، ومن حرم شيئاً بعـدم الـشراء فقـد حـرم بعـدم الإرث وال               بالهبة والإرث 

  .)١(، ويعتق الصغير على كل حالهالأسباب، فيعتق نصف

 ـ فظـاهر   ـ أمـا أذا أريـد بـه هـو      ـ أو أحد الآخرين  ـسواء كان هو المراد  

 فيعتـق بعتقهـا بمـوت    ـ لأنه حينئذ يكون ولد أم الولـد   ـوكذا إذا أريد به أحد الآخرين  

  .المولى
                                                 

  . ٥٢ ص ٢ ، تيسير التحرير ج ١٨٩ ، التحرير ص ٨٦ ص ٢ي ج وكشف الأسرار عن أصول البزد: انظر   -)١(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٤٩

 وإنما لم يعتبر أبي حنيفة ما يصيب الولـد مـن العتـق مـن جهـة الأم ، لأن مـا                     ـ  

 ـومـا يـصبه مـن جهـة أمـه يـصبه بواسـطة         ،  يصبه بلا بواسطةـيصيبه من قبل نفسه 

  ولأنه إنما لم تعتبر هذه الأحـوال لأـا مبنيـة علـى ثبـوت      ـفاعتبار ما يشبه الحقيقة أولى  

  .يثبت لأن الذي إدعى نسبه مجهولالنسب والنسب لم 

 أصـله المتقـدم في الأكـبر        بنـاء علـى   ،  ت نسبه ، فكان إقراراً بالحرية     فلا يمكن إثبا  

فيكون عتق واحد مـشتركاً بينـهم لعـدم المـرجح           ،  أحدهم حر :  ، فيعتبر كأنه قال      سناً منه 

، وحكمهـا مختلـف    لأن جهة الحريـة مختلفـة  ـ فيعتق ثلث كل واحد منهم من جميع المال  ـ

، وإذا كـان المقـصود غـيره كانـت          كان حـر الأصـل    ،   فإنه إذا كان مقصوده بالدعوة     ـ

 منافـاة ، وكـذلك بـين    وبين كونه مقـصوداً وتبعـاً  ) السيد(ته تبعاً للأم بعد موت المولى    يحر

 فلا يمكن اعتبـار الجهـتين جميعـاً، فـاعتبرت إحـداهما      ـوحرية العتق منافاة  ، حرية الأصل

وهـو أن يكـون المـراد هـو          ،، والآخر في ثلاثة أحـوال     ا ذكرنا وهي التي من جهة نفسه لم     .

و جده ورقيق ، فيعتق نصفه فيحصل عتق ونـصف بينـهما بالـسوية لعـدم                 أو أباه أ   ـ نفسه

ى كـل منـهم في   ويـسع ،  فيحصل لكل منهما ثلاثة أرباع العتـق ـ فيوزع عليهما  ـالمرجح  

  .)١(القدر الذي لم يعتق

 لـو كـان   ـأي على هذا الطريق المذكور مـن اعتبـار الأحـوال     : وعلى هذا ـ 

 لأنـه يعتـق في   ـ يعتق نـصف الثـاني    – والمسألة بحالها ـ  ابن واحدـالثاني وهو ابن العبد  

فيعتـق  . وأحـوال الإصـابة واحـدة   . دون حال بأن أريد الأخير ـحالين بأن أريد هو وأبوه  

                                                 
  . ١٨٣ – ١٨٢، التحرير ص ٥٤ ص ٢ ، وتيسير التحرير ج ٨٦ ص ٢انظر كشف  الأسرار عن أصول البزودي ج   -)١(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٠

 بـأن أريـد   ـ بأن أريـد هـو دون حـالين     ـ لأنه يعتق في حال  ـنصفه ويعتق ثلث الأول  

لا ،  )١(مـان عتقـا لأن حكمهمـا واحـد        ، فيعتق ثلثه ، ولو كان للثاني ابنان توأ        أحد الآخرين 

  . فيكونا بمترلة ابن واحد ـيتفضل عتق أحدهما عن الآخر 

فاحتمـل النـسب فيـتعين      ،   على الوجه المذكور بقولـه     ثم علل ثبوت العتق فيهم    ـ  

، وإن تعـذر ثبوتـه في   ثبوت نسب منـه في الواقـع للإمكـان    أي لاحتمال ـالعمل بالحقيقة  

ولـه أحـدهم   ، ولا باعتبار الإعتـاق بجعـل ق  ق فيهم على هذا الوجه ثبت العتـالظاهر لمانع  

 لعتـق مـن كـل    ـ، إذ لو كان ثبوت العتق فيهم باعتبـار الإعتـاق    ولدي مجازاً عن الحرية

 ـ، وربعـه في الـصورة الأولى    انية وهي لو كان للثـاني ابـن واحـد   واحد ثلثه في الصورة الث

 إذا قـسم بـين   ـعتق واحـد بـين ثلاثـة وأربعـة      وهي ما لو كان له ابنان لأنه حينئذ كأنه 

  .الثلاثة أو الأربعة يحصل لكل ثلثه أو ربعه 

 ـالعتق على الوجه المذكور هو قول الـصاحبين ، وأمـا عنـد أبي حنيفـة      : قيلـ 

 لتعـذر ثبـوت النـسب ، فـلا يعتـبر      ـفيجب أن يجعل أحدهم ولدي مجازاً عن الإعتـاق   

 وهـو قولـه لأولاد أمتـه أحـد هـؤلاء      ـلمسألة المتقدمـة    كما لم يعتبر في اـثبوت النسب  

، وثلثـه في الثانيـة ، ولكـن الـصواب أن هـذه       حتى يعتق من كل ربعه في الأولىـولدي  

 يجـب  ـ لأم اتفقوا علـى أن جهـة النـسب إذا احتملـت الـصحة       ـالمسألة متفق عليها 

ى أن مـن قـال لعبـده المعـروف          اعتبارها ، وإن امتنع العمل ا لعارض بدليل أم اتفقوا عل          

                                                 
 لأن المفروض عند العلم بخـصوص المتـأخر         –ل  وذلك لأن أحدهما بعينه ليس أولى من الآخر بأن يجعل معتقاً في كل الأحوا               -)١(

  .)١٨٢، التحرير ص ٥٤ ص ٢أنظر تيسير التحرير ج(ولادة ، وكان تنبغي أن يذكر هذا القيد في المسألة 



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥١

، فلـولا  وتـصير أمـه أم ولـد لـه     هذا ابني أنه يعتق ، ـالنسب من غيره الممكن الولادة منه  

  .)١(رهم النسب لما صارت الأم أم ولدهاعتبا

                                                 
  .٢٢٣ ص ١ ، فواتح الرحمون ج ٤١٨ ، حاشية الرهاوي ص ١٨٥ ص ١ي ج سانظر أصول السرخ  -)١(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٢

  المبحث التاسع

  المتعارف ااز  من  أولى  المستعملة  الحقيقة 

 ومجـاز  ـلا متعـذرة    أي غـير مهجـورة و  ـإذا كان اللفظ حقيقة مـستعملة   

 فالحقيقـة المـستعملة أولى   ـ غلـب اسـتعمالهم فيـه     ـمتعارف أو مشهور عند النـاس   

 رضـي االله عنـه وعنـد صـاحبيه     ـبحمل اللفظ عليها عند الإطلاق عند الإمام أبي حنيفة  

  . أبي يوسف ومحمد الأمر بالعكس ـ

هـة الخلفيـة    وهذه المسألة والاختلاف فيها فرع على الاخـتلاف بينـهم في ج           ـ  

  .بين الحقيقة وااز 

 رجـح الـتكلم بالحقيقـة علـى     ـفأبو حنيفة لما جعل الخليفـة في الـتكلم    ـ 

  .از تبع ، والأصل راجح على خلفه بأن الحقيقة أصل واـالتكلم بااز 

  بقصد الخلفيـة بـين الأصـل والنـوع           لما جعلا الخلفية   ـ أي الصاحبان   : وهما  

 ـ لأنـه قـد يـشمل الحقيقـة      ـلحكم بأنه أعم من حكم الحقيقة   اـ رجحا  ـفي الحكم  

فتصير فرداً من أفراده ، فتكثر فائدته ، وفيه عمل بالحقيقة من وجـه لمـا حولهـا في اـاز                  

 :، وفيما ذكر من الدليل بحث من وجهين 

  

  



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٣

  : الأول

 سـبيل العمـوم ، فإنـه قـد يعـم اـاز              لا يفيد رجحان ااز المتعارف علـي      أنه  

 كالغـائط فإنـه مجـاز متعـارف في فـضله الإنـسان ،               –المتعارف على وجه يشمل الحقيقة      

  .)١(وليس بشامل للحقيقة وهي الأرض المطمئنة

  : الثاني

أنه لا يختص بااز المتعارف لجواز أن يكون المـساوي أيـضاً أعـم وعلـة الحكـم                  

  .)٢( لا في فردـتراعي في الجنس 

. أنه إذا كان اـاز أغلـب اسـتعمالاً عنـدهما            ستدلال،  اني وارد فالأولى في الا    والث

  .جح ساقط ، فكانت الحقيقة مهجورة لأن المرجوح في مقابلة الراـفتكون العبرة له 

 فـلا  ـ لأن الأصـل بالعمـل ممكـن     ـالعـبرة للحقيقـة    : وعند الإمام أبي حنيفة

 لأن العلـة لا  ـح  ل إلى الخلف إلا بدليل مرجح ، وغلبة الاسـتعمال لا تـصلح للتـرجي   يص

                                                 
 – أتى الغائط وقضى حاجتـه       –رض ، وقد كان الرجل منهم إذا أراد أن يقضي حاجته            ل الغائط المكان المطمئن من الأ     أصف  -)١(

  .٤٨٤ص ) مختار الصحاح ( أي بال –تغوط : ويقال . فقيل لكل من قضى حاجته قد أتى الغائط 

مام  ، التحرير للكمال بن اله     ٤١٤ ، حاشية الرهاوي ص      ١٦٨ ص   ١ي ج   س ، أصول السرخ   ٤١٤شرح المنار ص    : انظر    -)٢(

  .٥٧ ص ٢ ، تيسير التحرير ج ٢٣٠ ص ١ ، فواتح الرحمون شرح مسلم الثبوت ج ١٨٣ص 



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٤

 بخـلاف المهجـورة لأنـه لا تعـارض هنالـك فبقيـت العـبرة        ـترجح بالزيادة من جنسها  

  )١(للمجاز

:  ولا نيـة لـه   ـويظهر أثر الخلاف فيمن حلف لا يأكـل مـن هـذه الحنطـة      ـ 

ولا يحنـث بمـا يتخـذ منـها مـن            حنيفة ينحصر بالأكل من عينـها،        فالحنث عند الإمام أبي   

لـى  فإـا تغ . الحنطة قـد يؤكـل عـادة    لأن هذه الحقيقة مستعملة لأن عين  ـالخبز وغيره  

  . والكشك فيجب الحمل على عينها–وتؤكل ، وقد يتخذ منها الهريسة 

 ـيحنث بأكل عينها وبأكل ما يتخـذ منـها مـن الخبـز وغـيره       : وعند الصاحبين 

 إذا قيـل أن أهـل   ـليـه    أكل ما يتخذ منها لتبـادر الـذهن إ  ـلأن ااز المتعارف في أكلها  

وهما في ـ أو كانـا مـستعملين،   يتـصرف مـستعملة دون اـاز     ـبلد كذا يأكلون الحنطة  

 فهـي أولى بالاعتبـار بالاتفـاق لأـا أصـل ،      ـ أو كانت الحقيقة غالبة  ـالاستعمال سواء  

  .ولم يوجد ما يعارضها 

مـل ، ومـشايخ    بالتعا)٢(، ففـسره مـشايخ بلـخ    اختلف في تفسير المتعارف   ـ وقد 

ل الإمـام ،    مـا قالـه مـشايخ العـراق قـو     )٣(العراق بالتفاهم ، وقال مشايخ ما وراء النهر 
                                                 

 ، كشف الأسرار عن أصول      ٥٧ ص   ٢ ، تيسير التحرير ج      ٤١٥ ،   ٤١٤ ، حاشية الرهاوي ص      ١٨٣التحرير ص   : انظر    -)١(
  .٩٥ ص ١ ، التلويح على التوضيح ج ٩٤ ص ٢البزودي ج 

 أن بلح طولها مائة وخمسين وهي في الإقليم الخامس ،           –ن ، وفي كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس         مدينة مشهورة بخرسا    -)٢(

معجم البلد ج   ( ومن أجل مدن خراسان ، ينسب إليها خلق كثير منهم محمد بن علي بن عبد االله ، وهشام بن عمار وغيرهما                      

 .٤٨٠ ، ٤٧٩ ص ١

 فما كان في شرقية يقال له بلاد الهباطلة وفي الإسلام سموه بلاد ما وراء –ر جيحون بخرسان يراد به ما رواء : ما وراء النهر   -)٣(

  .٩٥ – ٩٣ ص ٤انظر معجم البلدان ج . النهر ، وما كان في غربية فهو خرسان ، وولاية خوارزم 



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٥

 بدليل ما لـو حلـف لا يأكـل لحمـاً ، فأكـل      ـهو قول الصاحبين  )) بلخ((وما قاله مشايخ

 أي عند الإمـام أبي حنيفـة ، لأن التفـاهم يقـع عليـه      ـ حنث عنده  ـلحم أدمي أو خترير  

  . مهما يسمى لحماً  فإن لحـ

لأن التعامـل لا يقـع عليـه لأن لحمهمـا لا يؤكـل       : ولا يحنث عند الـصاحبين    ـ  

  .)١(عادة

  

                                                 
 . المراجع المتقدمة بنفس صفحاا : انظر   -)١(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٦

  المبحث  العاشر

  وااز الحقيقة  بين  الجمع  يصح  هل 

  . لفظ واحد الجمع بين الحقيقة وااز فياختلف الأصوليون في صحة 

لبـصري  ، وأبي الحـسين ا    ن هاشـم  فذهب أئمة الحنفية، وجماعة من المعتزلـة، كـاب        

  .غزالي ومن تابعة إلى أنه لا يصح، وجماعة من الشافعية كالوغيرهما، وعامة أهل الأدب

ـ كالجبـائي وعبـد    وجماعة من الحنفيـة ، وبعـض المعتزلـة     ـوذهب الشافعي  ـ 

و أَ(: ـتعـالى   ـ كمـا في قولـه    ـ إن لم يمتنع الجمع بينـهما   ـ، إلى أنه يصح  الجبار الهمداني

  .)١()لامستم النساءَ

ينـهما كافعـل فإنـه     أما لو امتنـع الجمـع ب  ـفإنه يراد منه اللمس باليد والجماع  

 فإنه لا يصح لاسـتلزام الجمـع بينـهما كـون الـشيء      ـ، ومجاز في التهديد  حقيقة في الأمر

: ـتعـالى   ـ  كقولـه   ـ، ومعاقبـاً علـى فعلـه    ، وكونه مهدداً عليـه مثاباً عليه، ومأموراً به

)ما شِئْتلُوا مم٢()اع(.  

فمنـع بعـض الحنفيـة عـن        الجمع بين معاني اللفظ المشترك،      وكذا اختلفوا في صحة     

  .ذلك وغيرهم ممن ذكرنا

                                                 
 .  المائدة ٦الآية   -)١(

  .فصلت ٤٠الآية   -)٢(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٧

بـشرط  ـ وبعـض المعتزلـة،   وجوز ذلك الشافعي ، والقاضي أبو بكـر البـاقلاني    

  .أن لا يمتنع الجمع بينهما

 ألأمر بالشيء والتهديـد عليـه مـن قبيـل           في) افعل(وجعل البعض استعمال صيغة     

ن صـيغة الأمـر حقيقـة في        ، وهو لـيس بـصحيح فـإ       تنع الجمع فيه بين معنيي المشترك     ما يم 

  . ، ومجاز في التهديد كما ذكرنا للاشتراك بينهما طلب الفعل

في مثال ما يمتنع إطلاقه علـى معنييـه العـين في هـذا الحيـز،                : بل الأولى أن يقال     

فإنه يمتنع الجمع بينـهما لاسـتحالة حـصولها في حيـز             قرص الشمس ، والجارية،      د بالعين ويرا

  .)١(واحد

  . وأريد بالعين الجارية والذهبـمتحيز ) العين(مالا يمتنع الجمع بينهما ومثال 

رد اللفظ عـن القرينـة الـصارفة إلى أحـد           ـإنه إذا تج  : ـ ومذهب الإمام الشافعي   

  .يس كذلك عند من جوز ذلك من المعتزلة، ول وجب حمله عليهما–المعنيين 

 أي إرادة المعيـنين ممكنـة   ـ إلى أنـه يـراد    ـوذهب أبي الحسين البصري والغزالي  

 لمخالفتـها اللغـة ، والغـزالي قـد     ـ لكنـها لا تجـوز لغـة     ـعقلاً بالنظر إلى ذات الأفراد  

                                                 
، حاشـية  ٤٥ ص  ٢، كشف الأسرار عن أصول البـزودي ج       ٢٠١ ص   ١، فواتح الرحمون ج   ٢٠انظر إرشاد الفحول ص       -)١(

 .٨٦نسمات الأسحار ص 



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٨

لعـرب لم تـضع   إن ا:  فإنه قال في الاستدلال على عـدم الجـواز   ـصرح ذا في المستصفي  

  .)١( دون الجمع–هذه الألفاظ وضعاً لتستعمل في مسمياا إلا على سبيل البدل 

 إن قـصد بـاللفظ   ـوذكر أيضاً في الجواب عن القاضي الـذي قـال بـالجواز     ـ 

 فـإن  ـ لكن قـد حـالف الوضـع     ـ فهذا ممكن  ـالدلالة على المعنيين جميعاً بالمرة الواحدة  

  .لذهب والباصرة على سبيل البدل دون الجمع لـالعرب وضعت اسم العين 

 أي بـالنظر إلى  ـذهبـوا إلى أنـه لا يجـوز مطلقـاً      : فأكثر المانعين من الجـواز  ـ 

 لأن ـ فإن المنع من الجواز راجـع إلى كـل واحـد مـن الأمـرين       ـالإرادة والوضع جميعاً  

  .الجمع مستلزم للفساد بالنظر إليهما 

  .بناء على اختلافهم في المفرد  : واختلفوا في الجمع كالإقراءـ 

 ـفذهب جمهور المانعين من الجواز في المفرد إلى منـع الجـواز في الجمـع أيـضاً      ـ 

 ـويـراد بـه الحـيض والأطهـار أو في النفـي       ـ كاعتدى بالإقراء، سواء كان في الإثبات  

 .)٢(، أجاز في الجمعتدي بالإقراء ومن أجاز في المفردكما يقال في لا تع

                                                 
 ١، التلويح على التوضيح ج      ٣٤٣ ، حاشية الرهاوي ص      ٣٤٣ ، شرح المنار ص      ٧٢ ص   ٢ للغزالي ج    –المسنصفى  : انظر  -)١(

 ص ٢ ، شرح مختصر ابن الحاجب مع شرح العـضد ج            ٢٠١ ص   ١ ، فواتح الرحموت ج      ٢٠ ، إرشاد الفحول ص      ٩٥ص  

  .٣٨ ص ٢سير التحرير ج ي ، ت٤٥ ص ٢ ، حاشية نسمات الأسحار البزدوي ج ١١

 . المراجع المتقدمة بنفس صفحاا   -)٢(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٥٩

 والحـق أن الجمـع متفـرع        ، من الجواز في المفـرد إلى الجـواز         بعض من منع   وذهب

 لأن الجمـع  ـ لا يجـوز أيـضاً في الجمـع     ـ، فإذا لم يجـز في المفـرد    عن المفرد، ومبني عليه

 فإذا لم يدل المفـرد إلاّ علـى معـنى واحـد     ـيدل على ما يدل عليه المفرد مع تعدد فيه  

 . لمعنى تعدد فيه لا يدل الجمع أيضاً إلا على اـ

أن الجمـع فيـه تعـدد مـن حيـث           : وشبهة من جوز في الجمـع دون المفـرد          

 فقـصدت المعـاني المتعـددة فيـه     ـ فلأجل ما في لفظه من التعدد جـاز   ـاللفظ تقديراً  

 بخـلاف  ـ ولا نـزاع في جـوازه    ـ لأن في التقدير قـصد المعـاني بألفـاظ متعـددة      ـ

  .المفرد لعدم التعدد في لفظه

جـوز الجمـع في النفـي مفـرداً         من جوز الجمـع في الإثبـات        :  المانعين نـ وم 

  .ب فيه تعدد لعموه بخلاف الإيجاب لأن الواقع في السل–كان اللفظ أو جمعاً .

 المعـنى الـذي    فـإن الـسلب رفـع   ـأن الفرق بينهما غير صـحيح   : ـ والحق

  . لا يرفعهما السلبـ، فإذا لم يجز قصد المعنيين به في الإثبات يقصد به في الإثبات

، والمعنـيين في المـشترك علـى        من جوز بـين الحقيقـة واـاز       : ـ وفي المانعين  

  من أجازا إرادة ذلك من حيث امـوع علـى سـبيل اـاز واختـاره     ـالوجه المذكور  

  .ابن الحاجب

  



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٦٠

  :م صحة الجمع بين الحقيقة واازوأما الدليل على عدـ 

  : أولاً 

لكونـه مـستعملاً   ـما معاً كـون اللفـظ مـستقراً في موضـعه      أنه يلزم من إراد 

 ـ     فيما وضع له أولاً ، وغير مستقر فيـه لتجـاوزه ع    نـه باسـتعماله في اـاز وهـو محـال 

  .)١(ستقراً في موضعه، ومتجاوزاً عنهلاستحالة كون الشيء الواحد في الوقت الواحد م

  : ثانياً 

  ولاً لاستعماله في غيره وهو باطل أأنه يلزم منه أن يكون مريداً لما وضع له

 لأن ـ، وتجـاوزه عنـه حقيقـة      لا نسلم لزوم اسـتقراره في موضـعه  :فإن قيل ـ 

، ، والمتجـاوز عنـه حقيقـة      ، ولا يقبل الوصف بالاسـتقرار في موضـعه          اللفظ صوت يتلاشي  

  إرادةـ، ومعـنى تجـاوزه إلى غـيره     ـ هـو إرادة الحقيقـة  وإنما معنى استقراره في موضـعه   

  . موضعه وتجاوزه عن إرادما معاً فيكون معنى استقراره فيـااز 

 ـإن البطلان جاء لكونـه فيـه مخالفـة للواضـع في وضـعه       :والأولى أن يقال ـ 

 كان قولاً منه بأنـه ينبغـي أن يكـون ذلـك     ـلأنه لما وضع اللفظ لمعنى ، وجعله تمام مسماه  

  .تمام ما يراد به ، ويقصد منه 

                                                 
 ص  ١لتلويح على التوضيح ج      ، ا  ١٧٤ ، التحرير ص     ٢١٦ ص   ١ ، فواتح الرحمون ج      ٣٨١حاشية الرهاوي ص    : انظر    -)١(

 .١٠٢ ، حاشية نسمات الأسحار ص ٢٨ ، إرشاد الفحول ص ٨٨



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٦١

فإذا أريـد بـه عنـد اسـتعماله         .  معه غيره عند استعماله فيما وضع له       ولا يقصد ـ  

  .  يكون مخالفة لوضعه فيكون باطلاً ذا المعنى ـفيما وضع له معنى آخر معه 

وأما دليل الإمام الشافعي على جـواز الجمـع بـين مفهـوم المـشترك الجـواز                 ـ  

  .والوقوع

 اللَّـه وملائِكَتـه يـصلُّونَ علَـى     إِنَّ(: ـتعـالى   ـ فوقوعه في قوله  : ـ أما الجواز

بِي١()الن(. 

لأـا  . وقد أريد بـه المعنيـان هنـا       ،  فإن الصلاة لفظ مشترك بين الرحمة والاستغفار      

مسندة إلى الضمير العائد إلى االله تعالى والملائكة فإن لم يرد منها شـيء مـن المعـاني يلـزم أن                     

 االله تعالى ، وكـذا لا يجـوز أن يـراد بـه الاسـتغفار                يكون مهملاً ، ولا يجوز ذلك في كلام       

يجـوز أن يـراد    لأنه يلزم أن يكون االله تعالى مستغفراً له ، وهـو غـير مناسـب ولا    ـوحده  

 ـ ، لأن غـير مناسـب ،    تعـالى مـستغفراً لـه    لأنه لا يجوز أن يكون االلها الاستغفار وحده 

 فـتعين إرادة المعنـيين وهـو    ـ لأن الأصـل عدمـه    ـولا يجـوز أن يـراد ـا غيرهمـا      

  .)٢(المطلوب

                                                 
   الأحزاب ٥٦الآية   -)١(

 ص ٢ ، المستفضي ج ٨٣ ، التحرير ص ٢٠٢ ص ١ ج ت ، فواتح الرحمو٦٨ ،   ٦٧ ص   ١انظر التلويح على التوضيح ج        -)٢(

 ص  ١ ، كشف الأسرار للنسفي ج       ٤٠ ص   ٢بزودي ج    ، كشف الأسرار عن أصول ال      ٣٠ ، إرشاد الفحول ص      ٧٦ ،   ٧٥

 ،  ٣٤٤ ، شرح المنار ص      ١١١ ص   ٢ ، شرح العضد ج      ٢٥ ص   ١ ، الإاج ج     ٣١٠ ص   ١ ، شرح البدخشضي ج      ٢٠٢

   . ٣٤٤حاشية الرهاوي ص 



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٦٢

أَلَـم تـر أَنَّ اللَّـه يـسجد لَـه مـن فِـي        (: ـتعـالى   ـ ففي قوله  : أما الوقوع 

               الـدو رجالـشـالُ والْجِبو ـومجالنو ـرالْقَمو سمالـشضِ وفِي الْأَر نماتِ واومالس ابو

  .)١()وكَثِير مِن الناسِ

، الكريمـة مـشترك بـين الخـضوع القهـري         فإن السجود المـذكور في الآيـة        

، ولا يجـوز    يراد منه شيء أصـلاً فيكـون مهمـلاً        فإما أن لا    . ووضع الجبهة على الأرض   

أو يراد منـه وضـع الجبهـة وحـده فيلـزم منـه إسـناده إلى                 . مثله في القرآن الكريم     

 أو يـراد الخـضوع   ـوز لعدم تأتيـه منـها    ، ولا يجلشمس والقمر وما بعدها غير الناسا

 المـؤمن والكـافر   ـالقهري وحده ، وهـو شـامل لجميـع المخلوقـات مـن العقـلاء        

  .وغيرهما

 لصادر تخـصيص كـثير مـن النـاس ضـائعاً لـشمله       ـ فلو كان مراده وحده  

ام تعـين   وإذا بطلـت الأقـس  ـ، والأصـل عدمـه    ـ أو يراد منه شيء آخرجميع الناس  

، ووضـع الجبهـة     وع القهري بالنسبة إلى غـير النـاس       ، وهو الخض  اد المعنيين أن يكون المر  

،  والـسجود مختلـف  ـعـنى قولـه    ، وهـذا م ة إلى كثير من الناس وهو المطلـوب بالنسب

  :ويمكن أن يجاب عن هذه الآية بوجهين 

  
                                                 

  .  الحج ١٨الآية   )١(



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
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  : الأول 

 لا مجمـوع المعنـيين فيكـون متواطئـاً     ـالخـضوع وحـده    : أن المراد بالـسجود 

 لأن ـ ضـائعاً   )١()وكـثير مـن النـاس   : (ـتعالى  ـ هما ، ولا يكون تخصيص قوله  لاشتراك

  .، ووضع الجبهة على الأرضهريالمراد منه الخضوع المطلق الشامل للخضوع الق

  : الثاني

 لأن الكفـار لا سـيما   ـ الانقيـاد شـامل لجميـع النـاس باطـل       أن ما ذكر من

كـن أن يـراد بالـسجود وضـع الـرأس علـى             ، ويم ين منهم لا يمسهم الانقياد أصلاً     المنكر

، كم باسـتحالة التـسبيح مـن الجمـادات     فلا يحكم باستحالته إلا من يحـالأرض في الجميع  

  .وباستحالة الشهادة من الجوارح والأعضاء يوم القيامة 

 هـذا   تحقـق ة موضوعة للاعتناء بإظهـار الـشرف،        إن الصلا : ـ وعن الآية الأولى   

تقـديماً للاشـتراك المعنـوي علـى        ، ويتحقق من غيره بدعائـه لـه،         حمةالاعتناء منه تعالى بالر   

 ـإن االله يـرحم الـنبي    :  لأنه لـو قيـل   ـ فلابد من اتحاد معنى الصلاة في الجميع  ـاللفظي  

 لكـان هـذا الكـلام في غايـة     ـ يا أيها الذين آمنوا أدعـو لـه    ـوالملائكة يستغفرون له  

  . أو معنى مجازياًـ سواء كان حقيقياً ـنى الصلاة  فعلم أنه لابد من اتحاد معـالركاكة 

  

                                                 
، شرح المنار ص    ١١١ ص   ٢ضد ج  ، شرح مختصر ابن الحاجب وعليه شرح الع        ٦٩ ص   ١التلويح على التوضيح ج     : انظر    -)١(

  .٣٥٩ ص ١ ، الإاج ج ٣١١ ص ١ ، شرح البدخشي ج ٣٤٤ ، حاشية الرهاوي ص ٣٤٤



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
١٦٤

  المبحث  الحادي  عشر                                          

  ااز بطل  الحقيقة  دت ـــــقص إذا 

 ـ، وهـذه القاعـدة متفرعـة عليهـا      مع بين الحقيقة وااز غير جـائز سبق أن الج

 الحقيقي من اللفظ فإن الحقيقـة كمـا تطلـق علـى      أي المعنىـوهي أنه إذا قصدت الحقيقة  

  إذ لـو قـصد المعـنى اـازي أيـضاً عنـد       ـ تطلق على المعنى أيضاً بطريق ااز  ـاللفظ  

 وهـاتين مـسألتين   ـقصد المعنى الحقيقي لزم استعماله فيهمـا معـاً ، وقـد تـبين بطلانـه       

  .متفرعتين عن هذه القاعدة 

  : الأولى 

 أي ـولـه عتقـاء    ـ ولم يـبين،  وصى بثلـث مالـه لمواليـه      لو أـأن حر الأصل  

 أي الأولـين  ـ لأـم   ـأي لعتقائـه عتقـاء    اعتقهم بنفسه بلا واسطة، ولهـم،  المولى الذين 

 ـلأم عتقاؤه بنفسه ، والآخرون،  ـمواليه حقيقة   اء مواليـه مجـازاً باعتبـار    وهم عتقاء العتق

 ـ  ـأهلاً لإعتـاق غـيره لولايتـه علـى التمليـك        فإن الإنسان لما أعتق العبد صار التسبب 

 فـصح إطـلاق المعتـق    فصار سـبباً لعتـق معتقـه ،   ،  لما أمكن منه الإعتاقـإذ لولا إعتاقه  

  .عليه مجازاً

، ـ إذ أمكـن العمـل ـا لأـا الأصـل     واللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى الحقيقة  

ن فصاعداً كـان ثلـث المـال بينـهم     فإن كان له معتقاـ فبطل ااز وقد أمكن العمل ا هنا  

، ية حكـم الجمـع لكوـا أخـت المـيراث     وإن كان جمعاً للاثنين في الوصفظ الموالي،  لأن ل  ـ



 

   تعارض  الحقيقة  مع ااز                         :                                                  الفصل  الرابع 
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 حكـم الجمـع بـدليل أن البنـتين والأخـتين في اسـتحقاق الثلـث        ـوفي الميراث للاثنين  

عتـق   لـه م   وإن كـان  م من الثلث إلى الـسدس كـالأخوة،         كالجمع ، والأخوين في حجب الأ     

 ـوالبـاقي يـرد إلى الورثـة دون معتـق المعتـق       دس، وهو السواحد يستحق نصف الثلث، 

 لم يجـز أن يـراد بـه معتـق المعتـق كـيلاً       ـلأنه لما صار المعتق مراد حتى أخذ نصف الثلث  

 .)١(يلزم الجمع بين الحقيقة وااز

يـتعين إرادة اـاز     فإن لم يكن له معتق أصلاً وله عتقاء المعتق يكون الثلـث لهـم ، ل               

  .  الإلغاء عن احترازاً ـ

وإنما قيدنا يكون الموصي حر الأصل ، وأريد به لا يكـون المـولى الأعلـى وهـو                  ـ  

 ومـات كانـت    لأنه لو كان مولى أعلى وأسـفل وأوصـى لمواليـه ولم يـبين    ـ الذي أعتقه  

 ـ  ) المولى(الوصية باطلة، لأن    دهما علـى الآخـر   مشترك بينهما ولا عموم لـه ولا تـرجيح لأح

 وقـد يقـصد الأعلـى       ، قد يقصد الأسفل تتميمـاً للإحـسان       لاستواء نسبتها إليه، والإنسان   

  .ه فيبقى الوصي له مجهولاً فبطلت، وقد انقطع رجاء البيان بموتمجازاً للإنعام

  : الثانية

يون وحفـدة ، وهـم أبنـاء        ، وله أبنـاء صـلب     و أوصى رجل بثلث ماله لأبناء زيد      ل

ء حقيقـة فـيهم ، ومجـاز        لأن لفظ الأنبـا   دون حفدته،     انت الوصية لأبنائه الصلبين   الأبناء، ك 

                                                 
 ١، فواتح الرحمـون ج    ٤٨ ، التحرير ص     ١٧٣ ص   ١ي ج   س ، أصول السرخ   ٨٨ ص   ١التلويح على التوضيح ج     : انظر    -)١(

 ، كشف   ٣٩ ص   ٢ ، تيسير التحرير ج      ٤٨ ص   ٢ ، كشف الأسرار عن أصول البزودي ج         ٣٨٢ ، شرح المنار ص      ١٦ص  

  . ١٠٢ ، حاشية نسمات الأسحار ٢٠٣ ص ١رار للنسفي ج ـالأس
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كـيلا يلـزم الجمـع      مراه لإمكان العمل ا لوجودهم، فلا يرد الحفـدة،          والحقيقة  في الحفدة،   

بينهما فإن كان له صلبي واحد كان له نصف الثلث ويـرد البـاقي إلى الورثـة دون الحفـدة                    

  . لما بينا في الموالي

  .بيون كان الثلث لحفدته لتعيين ااز للإرادة يوإن لم يكن له صل

بأن البنت الصلبية في الميراث تأخذ النـصف ، وبنـت الابـن الـسدس               :  وأورد    

، )١()ءً فَـوق اثْنتـينِ فَلَهـن   فَإِنْ كُـن نِـسا  : (ـتعالى  ـ تكمله للثلثين الثابت للبنات بقوله  

  .وااز وفيه جمع بين الحقيقة 

ـ صـلى   وهـو أنـه    ـبأن استحقاق بنت الابن السدس ثبت بالـسنة   : أجيب ـ 

فـلا يلـزم الجمـع    ـ  لا بالآيـة   ـ )٢(أعطى لها السدس مع وجود الصليبةاالله عليه وسلم ـ  

  .)٣(بينهما

                                                 
 . النساء ١١الآية   -)١(

فقد روى ابن ماجة والترمذي والنسائي عن أبي قبيس عن الهذيل بن شرحبيل قال جاء رجـل إلى أبي موسـى الأشـعري ،                 -)٢(

للإبنة النصف ، وما بقى فللأخت ، وأتى :  فقالا – وأم – عن ابنة وابنة ابن ، وأخت لأب       فسألهما. وسلمان بن ربيعة الباهلي   

فقال عبد االله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي بما قضى رسول االله : الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا 

سنن ابن ماجـة  : انظر (  ، تكملة للثلثين ، وما بقى فللأخت    ولابنه لابن السدس   –للإبنة النصف    (( –صلى االله عليه وسلم     

   .١٢٠ ص ٣ ، سنن الترمذي ج ٩٠٩ ص ٢ج 

ولزوم الجمع بينهما عند دخول الحفدة إنما هو قول الامام أبي حنيفة ، وقال الصاحبان يدخل الحفدة في الوصية ولا يلزم الجمع                        )٣(

 ص ١ ، فواتح الرحمون ج٣٨٤شرح المنارص : )انظر( فيتناولهم عموم ااز ـفاً   لان اسم ابنتين يتناول الفريقين عر–بينهما 

  . ١٠٢ ،حاشية نسمات الأسحار ص ٣١٧
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   عشرالمبحث الثاني

  ازـــــوا الحقيقة  بين  ة يِفَلَالخَ

     ولأن تعريفهمـا يـدل      لفـظ از مـن أوصـاف ال     اتفق العلماء على أن الحقيقة وا ،

  . إلى ااز مع إمكان العمل اعلى أنه لا يعدل: على ذلك، واتفقوا أيضاً

  .في كيفية تلك الخلفية: نهم اختلفوالكـ 

 إلى أن الخلفيـة في الـتكلم بمعـنى أن اللفـظ باـاز      ـ فذهب الإمام أبو حنيفة   

  .لفظ به عند إرادة معناه الحقيقيلت خلف عن اـعند إرادة معناه اازي 

 بمعـنى أنـه في   ـذهبا إلى أن الخلفيـة في الحكـم    : أبو يوسف ومحمد : حبان والصا

 ـ لا يعـني أن المعـنى اـازي خلـف الحقيقـي     ـإثبات الحكم اازي خلف عن الحقيقي     

وصـاف   لأمـا مـن أ  ـ لا تكون الخلفية بـين الحقيقـة واـاز     ـلأنه على ذلك التقدير  

  .اللفظ ، بل بين المعنيين اردين 

 لكنـه معـروف     –قول الرجل لعبـده وهـو يولـد لمثلـه           : فعند الإمام أبي حنيفة     

 هـذا المحـل خلـف عـن         –وهو الحرية   ، هذا ابني بالنسبة إلى معناه اازي     النسب من غيره،    

  .وهو البنوة التلفظ في محله الحقيقي،

 كمـا يثبـت     – هـذا المحـل بنـاء علـى صـحته            فثبت به ابتداء في   :  وأما الحرية   

  . بناء على صحته . مفهومه الحقيقي ، وهو البنوة في محله 
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خلـف عنـه    ، وهـو العتـق      ذا التلفظ في إثبات حكمه اـازي      ه:  وعند الصاحبين 

  .في إثباته الحكم الحقيقي، وهو البنوة في محله

 ـ    أن اللفظ وسيلة  :  وجه قولهما  ، فاعتبـار الخلفيـة     ه حكمـه   إلى المعنى، والمقصود من

  .)١(فيما هو المقصود أولى

إنما كان اعتبار المعنى أولى لو كـان هـذا الحكـم مـن أحكـام                : والجواب عن هذا    

،   وهما مـن أوصـاف اللفـظ دون المعـنى          المعنى ، وليس كذلك لأن هذه خلفية ااز للحقيقة        

 ــاعتبار لما ليس محلاً لهذا الحكم  . فاعتبار المعنى وز ، مـع أن هـذا مخـالف لإجمـاع      فلا يج

 – لأنه إذا كان مخالفاً في الحكم سيتوقف على إمكـان حكـم الأصـل في اـاز     ـأهل اللغة  

 وهـو  ـ فإم أجمعوا علـى صـحة حكـم الأصـل في محـل اـاز        ـوهو خلاف إجماعهم  

 كـون  ـللـشجاع أسـد مـع اسـتحالة      :  فإم أجمعوا على صحة قولهم ـخلاف إجماعهم  

  .اع أسد حقيقة الشج

وفائدة الخلاف بين أبي حنيفـة وصـاحبيه في كيفيـة الخلفيـة تظهـر في قـول                  ـ  

 بـل يلغـوا هـذا    ـفإنـه لا يعتـق عنـدهما     ) أنت ابني(ـ وهو أكبر سناً منه الرجل لعبده  

 لأن ابـن سـتين لا يمكـن أن    ـوهو إمكـان النـسب    ـ ولا يفيد حكمه الأصلي، الكلام  

 أي ليرتـب عليـه إمكانـه ،    ـ ليثبـت مجـازه    ـ عـشرين سـنة    يكون مخلوقاً من ماء ابن

 لتوقف ثبوت الحكم اـاز علـى إمكـان حكمـه     ـ وهو العتق  ـوتعذره لمانع ثبوت مجازه  

                                                 
ص ٢ ، كشف الأسرار عن أصول البـزودي ج          ٥٢ ص   ٢ ، تيسير التحرير ج      ٨٢ ص   ١التلويح على التوضيح ج     : انظر  -)١(

 . ١٨٤ ص ١ي ج سصول السرخ،  أ٢١٣ ص  ١ ج ت ، فواتح الرحمو١٧٨ ، التحرير ص ٧٧
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أي إمكانـه وتعـذره أي   .  تـصور حكـم الأصـل    ـ لأن شرط ثبوت الخلـف   ـالحقيقي  

 يثبـت مجـازه    فـلا ـتعذر ثبوت حكم الأصل لمانع مع إمكانه وهذا الـشرط مفقـود هنـا     

  .لعدم شرطه 

 ـوهذا لأن الكلام إنما يصير خلفاً عن الأصـل إذا تحقـق شـرط كونـه خلفـاً       ـ 

وهو إمكانه وتعذره لمانع ، كاليمين على مس السماء ، فإنه ينعقـد لإيجـاب الكفـارة خلفـاً                   

 لتحقق شرط صـيروته خلفـاً عـن الـبر ، وهـو      ـعن البر الذي هو الأصل في عقد اليمين  

 لأن الوقـوع دليـل الإمكـان ، وقـد     ـان الذاتي للبر بمس السماء ، فإن مسه ممكـن   الإمك

وقع ذلك للملائكة ، وبعض الأنبياء ، لكنه تعذر وقوعـه بالنـسبة إلى الحـالف لمـانع وهـو                    

 ـعدم جريان عادة  االله تمكن كل أحد من مس السماء فيـصير إلى الخلـف وهـو الكفـارة      

   )١(.بخلاف يمين الغموس

ه لما لم يمكن انعقاده للأصل وهو البر لامتناعـه لم يتعهـد لخلفـه وهـو الكفـارة                   فإن

  .، وهو إمكان الأصل في ذاته وتعذره لمانع ـ لفقد شرط الخلفية ـ

. فالإمام أبو حنيفة رضي االله عنـه يـرى أن الحقيقـة واـاز عارضـان للفـظ                 ـ  

نع مـن جهـة الـشرع والعقـل،         ي لا مـا   أ، ولا حجر   ، فإما من صفاته بإجماع أهل اللغة       

 فيكـون المـسوغ   ـ فكانـت الخلفيـة في الـتكلم     ـوأهل اللغة في إقامة لفظ مقام آخـر   

                                                 
 على النفي أو على الإثبات، وهي الخيرعن الماضي أو الحال فعلاً ـهي اليمين الكاذبة قصداً في الماضي والحال  : اليمين الغموس - )١(

انظر ( فعله  وهو يعمل أنه ـواالله ما فعلته كذا :  نحو أن يقولـ بذكر اسم االله تعالى  أو تركه متعمداً الكذب في ذلك مقروناًـ
من :  قالـأن النبي صلى االله عليه وسلم (وقد روى أبو داود في سننه عن عبد االله بن عمر ) ٣ ص ٣بدائع الصنائع الصنائع ج 

 ، ص ٢٢٠ ص ٣سنن أبي داود ج .)  لقى االله وهو عليه غضبان ـحلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق 
 ) . الإيمان الفاجرة  ، باب التغليظ في٢٢١
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للخلفية إمكان التكلم وصحته في معنـاه الحقيقـي الـذي هـو أصـله ، لا إمكـان حكمـه                  

وكـان  . الذاتي الذي هو ليس بأصل له فمتى صـحت العبـارة وتعـذر حكمهـا الحقيقـي                  

ة الأصـل  وهـو صـح  حقيق شرط الخلفيـة،   تعين ذلك ااز بغير نية لتـمتعين  للحقيقة مجاز 

:  عبـارة عـن مفهـوم قولـه     ـلمن هو أكبر منـه سـناً    ) أنت ابني(وهو التكلم فيصير قوله 

 فـإن البنـوة تـستلزم    ـ إطلاقاً للملزوم علـى لازمـه    ـأعتقتك حين ملكتك بطريق ااز  

 حملـه علـى الحقيقـة       لكنه امتنـع  لكونه مبتدأ وخبراً،    ية،  ، والعبارة صحيحة في العرب    )١(العتق

  . وهو الإقرار بالحرية ، وللكلام مجاز متعين،  لكونه أكبر سناً منهـ

، وهـذا كالنكـاح بلفـظ الهبـة في قـول الرجـل              فوجب عليه احترازاً عن الإلغاء    

زاً عـن   يجعـل مجـا  ـبقصد النكـاح   ) وهبت نفسي منك(الحرة المكلفة  وقول –وهبتك بنتي 

 لصحة العبارة ، وإن امتنع المفهوم الحقيقي ، وهو تمليـك رقبـة الحـرة ولمـا كـان      ـالنكاح  

 انعقـد  ـ أبي يوسـف ومحمـد    ـأي الـصاحبين   : انعقاد النكاح بلفظ الهبة متفقاً عليه قـالا  

  )٢(حكمه في الحرة لتصوره

                                                 
 ـ اعتقوا لمارواه ابن ماجة عن سمرة بن جنـدب ـ أو أحد المولودين وإن نزلوا  ـ وإن علو  ـلأن من ملك أحد الوالدين    -)١(   

  )٨٤٣ ص ٢ابن ماجة ج  سنن(من ملك دراهم فحرم فهو حر : (عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

 ، التحرير ٢١٥ ص١ ج ت ، فواتح الرحمو١٨٥ ص ١ي ج س ، أصول السرخ٨٣ ص ١التلويح على التوضيح ج     ( انظر    -)٢(

  .١٧٩ص 
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لأن جـزاء   )١()هـو جـزاؤه   فِـي رحلِـهِ فَ  قَالُوا جزاؤه من وجِد(: ـتعالى  ـ قال  

 ـتعـذر لعـارض جـواز النـسخ      لكنـه  ـ  )٢( استرقاق السارقـالسرقة كان في شريعته  

 بـل  ـنحـن فيـه في اقتنـاع مفهـوم الحقيقـة       وعلى هذا لا يكون لفظ الهبة من قبيل مـا  

 لكونـه ممكنـاً في   ـكمـس الـسماء    . احتمال حقيقة الهيبة من الحرة ثابت ، والتعذر لعارض

  .ـ متعذراً لعارضاته ذ

 رضـي االله عنـه بمنـع احتمـال لفـظ الهبـة مفهومـه        ـوأجاب الإمام أبو حنيفة  

   .)٣( لا العقلـفيكون مستند الاحتمال الشرع : الحقيقي في الحرة 

 فلمـا نـسخ ذلـك كـان ممتنعـاً في      ـعتنا لم يمكن تمليك الحـرة بالهبـة    وفي شري

  .لم يبق مشروعاً ، ولم ينعقد سبباً للحل أصلاً  فإنه لما نسخ ـشريعتنا كنكاح المحارم 

 لأن التـصور ثابـت في الحـال بطريـق     ـ فلـيس كـذلك    ـوأما مس الـسماء   

  .)٤(الكرامة

                                                 
  يوسف ٧٥الآية   -)١(

ويح لالت:انظر ( حيث كان يدفع إلى المسروق منه ـ صلى االله عليه وسلم ـ  وهكذا كان في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا    -)٢(

 . ١٧٩ ، التحريـر ص      ٢٥١ ص   ١ ج   ت ، فواتح الرحمو   ١٨٥ ص   ١ي ج   س ، أصول السرخ   ٨٣ ص   ١على التوضيح ج    

   .٤٨٥ ص ٢ ، وتفسير ابن كثير في سورة يوسف ج ٢١٣ ص ١والبداية والنهاية لابن كثير ج 

 ١ والسببية طريق ااز لا الهدية ج ـلأن التمليك عنده سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح    -)٣(

   .١٩٠ص 

  .انظر المراجع المتقدمة بنفس صفحاا   -)٤(



 
               أطلاق الوصف وتعارض ما يخل بالفهم                                :                              الفصل  الخامس

  الفصل  الخامس

  إطلاق الوصف  وتعارض ما  يخل  بالفهم

  :وفيه ثمانية  مباحث

  المشتق  على شيء  مجازاً  الوصف لاقإط  المبـحث الأول ــ

  اللفظ  بين الاشــتراك وااز المبـحث الثاني  ــ  إذا  دار

  تراكـــــالمبـحث الثالث  ــ  الإضمار  خير  من  الاش

  التخصيص  خير من الاشتراكـ ـالمبـحث لرابع 

  لــــــــالمبحث الخامس ــ  ااز  خير  من النق

  لـــــــالمبحث السادس ــ  الإضمار  خير من  النق

  و  حقيقةـــــالمبـحث السابع  ــ  حد  التعريض  وه

  ازـــالمبـحث الثامن ــ هل  الكناية  حقيقة  أم  مج
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  الفصل  الخامس

  تعارض  ما  يخل  بالفهمإطلاق  الوصف  و

  المبحث الأول

  إطلاق  الوصف  المشتق  على  شيء مجازاً

، وابـن   )٤(وابـن مفلـح   ،  )٣(والموفق والطوقي ،  )٢(والغزالي،  )١(بكر الباقلاني ذهب أبو 

  .بل إلى أن ااز لا يشتق منه الج)٥(قاضي

                                                 
أبو بكر الباقلاني، ولد بالبصرة وسكن بغداد، وصار من كبار علماء الكلام ـ  القاضي (  هو محمد الطيب بن محمد بن جعفر -)١(

  .٢٣٣انظر طبقات الأصوليين للمراغي ط ص). هـ٤٠٣(انتهت إليه رياسة مذهب الأشاعرة، توفي ببغداد 

 ألـف  – موفق الدين أبو محمد، أحد الأئمـة الأعـلام   –  هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي    -)٢(

 ـ٦٣٠(توفى  ) والكافي) (المغنى( أشهرها   –التصانيف النافعة     ـ    : انظر)  ه   ومـا    ١٣٣ ص ٢ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ج

  .  ٤٣٣ ص١بعدها، قوات الوفيات ج ، وما ٨٨ ص٥بعدها ، شذرات الذهب جـ 

 ـ .  أحد علماء الحنابلة  انظر ترجمته        – نجم الدين الطوفي     –  هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم           -)٣(  ٢شذرات الذهب ج

 . ١٠٠ ص١ ، وقيات الأعيان جـ٨١ ص ٤ ، معجم الأديار جـ١٣٢ص

 . ٢٠٨ ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٤٥ ص٣ات الذهب ج شذر– المعروف بابن مفلح–  هو محمد بن مفلح بن محمد -)٤(

أحمد بن الحسن بن عبد اللّه بن محمد ابن قُدامة، الفقيه الحنبلي، المحدث،   ، ) هـ٧٧١ ـ ٦٩٣)(١(ابن قاضي الجبل   -)٥(

وأُسمع في   ، ث وتسعين وستمائةولد بدمشق سنة ثلا ، شرف الدين أبو العباس المقدسي الاَصل، الدمشقي، المشهور بابن قاضي الجبل

وتفقّه . وسمع هو بنفسه من تقي الدين سليمان، وغيره ، إسماعيل بن عبد الرحمان الفراء، ومحمد بن علي الواسطي وغيرهما: صباه من

لي ا القضاء وأفتى في شبيبته، ودرس بمصر في مدرسة السلطان حسن، وولي مشيخة سعيد السعداء، وعاد إلى دمشق، فو ، بابن تيمية

  . إلى أن مات سنة إحدى وسبعين وسبعمائة، فلم تحمد سيرته، واستمر على القضاء) هـ٧٦٧(للحنابلة سنة 
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 الاسـتعارة   ويدل له إجماع أهل البيان على صـحة ـقول الأكثر  : والقول الثانيـ  

  . ثم يشتق منهـ لأن  الاستعارة تكون في المصدر ـ وهي مشتقة من ااز ـبالتبعية 

ن  لأـنطقت الحال بكذا أي دلت عليه  : وأستدل على صحة الاشتقاق من ااز بقولهم

لاسـتعارة   على ما هو القاعـدة في ا ـ، ثم اشتق منه اسم الفاعل  النطق مستعمل في الدلالة أولاً

  .تبعية في المشتقاتوال

 يثنى ـبأن لفظ الحمار للبليد  مدي  وأبطله الآـ ومنع بعضهم  ـ ويثنى ااز ويجمع  ـ

 .)١(ويجمع إجماعاً

تبعاً لإطـلاق الـصلاة   .  كصلى بمعنى دعاـ تارة بالتبعية  ـويكون ااز في الفعل  ـ 

ونفِـخ  ( نحو  ـعنى الاستقبال   كإطلاق الفعل الماضي بمـمجازاً على الدعاء ، وتارة بدون التبعية  

  .  )٢()فِي الصورِ

 ـ )٣()أَتى أَمر اللَّهِ: (ـتعالى  ـ وقوله  ـ  ونـادى أصـحاب   : (، وقوله ـ عز وجل 

  . وينادي ، أي وينفخ ، ويأتي، )٤()الجنة

                                                 
 .٣٦٢ص ١ ، المزهر ج ٣٣ ص١ ، المعتمد ج٣١ ص١  الإحكام للأمدي ج-)١(

  . ٦٨من الآية : سورة الزمر  -)٢ (

  . ١من الآية :  النحل  سورة-)٣(

  . عراف  الأ٤٤  الآية -)٤(
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 ـ وإطـ   )١()واتبعوا ما تتلو الـشياطين : (لاق المضارع بمعنى الماضي نحو قوله ـ تعالى 

  . أي ما تلته ولم قتلتموهم ، )٢()فلم تقتلون أنبياء االله: (عز من قائل ـوقوله ـ 

 ـ نحو ـ والتعبير بالخبر عن الأمر   وعكسه نحـو  )٣() يرضعنتوالوالدا: (قوله ـ تعالى 

 ـ  فليتبوأ مقعـده  : ((ـصلى االله عليه وسلم  ـ  وقوله  )٤()فليمدد له الرحمن مداً: (قوله ـ تعالى 

  . )٥())من النار

 واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوها مما ـ كاسم الفاعل  ـيكون ااز في مشتق  وـ 

   .)٦( كإطلاق مصلٍ في الشرع على الداعيـيشتق من المصدر 

   .)٧( كوقوع ااز في متعلقةـوقيل لا يجري ااز في الحروف إلا بالتبعية ـ 

                                                 
   البقرة ١٠٣  الآية -)١(

 .  البقرة ٩١  الآية-)٢(

  .  البقرة ٢٣٣  الآية -)٣(

 .  مريم ٧٥  الآية -)٤(

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من       : ( ولعل أصحها وأشهرها     –  هذا الوعيد ورد في أحاديث كثيرة مختلفة الموضوعات           -)٥(

د والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده وغيرهم ، ورواه عن النبي صلى االله               أخرجه البخاري ومسلم وأبو داو    ) النار

 وعلي وجابر والزبير وابن مسعود ومعاوية رضي االله تعالى عنـهم            –عليه وسلم جمع كبير من الصحابة منهم أنس وأبو هريرة           

 ٢ ، مـسند أبي داود ج      ٢١٤ ص ٦ ، فيض القدير ج    ١٠ ص ١صحيح مسلم  ج    . ٣ ص ١انظر صحيح البخاري ج   ( جميعاً  

  . ١٣ ص١ ، سند ابن ماجه ج٤١٩ ص٧ ، تحفة الأحوذي ج٢٨٧ص

 .  وما بعدها ٣٢١ ص ١ ، المحلي على جمع الجوامع ج٢٩٠ ص ٢ ، البرهان ج ٤٠  انظر الإشارة إلى الإيجاز ص-)٦(

   .٣٢١ ص ١  انظر المحلي على جمع الجوامع ج-)٧(
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  المبحث الثاني

  ازوا الاشتراك  بين  اللفظ  دار  إذا 

 ـبـأن يكـون محـتملاً لكـل واحـد منـهما        : إذا دار اللفظ بين الاشتراك وااز

وإنما ينافي ذلـك في لفـظ علـم أنـه موضـوع لمعـنى ثم       ـ فااز أولى، فيبقى متردداً بينهما  

 فدار بـين كونـه حقيقـة في الآخـر أيـضاً      –استعمل في معنى آخر ، ولم يعلم أنه موضوع له      

ـ فوقـع التعـارض بينـهما      غير موضـوع لـه ، فيكـون مجـازاً،     و أـ فيكون مشتركاً  ـ

  :فيرجح از نظراً لما يأتي 

فإنـه  ، أن الاشتراك مخل بالتفاهم المقصود وبالوضع عنـد اسـتعماله بـدون القرينـة                : أولاً  

إذا تجرد عن القرينة لا يفهم أحد معنييـه علـى التعـيين لتـساويهما في الاحتمـال لكونـه                    

  .  لعدم جواز الجمع بينهما ـ لا مجموعهما ـنهما حقيقة في كل م

 ـ)١(: التـزام القافيـة مثـل قولـه تعــالى      ثُـم إِنَّ علَينــا  *إِنَّ إِلَينـا إِيـابهم  ( :ـ

مهاب٣()اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي(ـ صلى االله عليه وسلم ـ وكقوله ، )٢()حِس(.  

                                                 
، التحريـر  ٣٠، إرشـاد الفحـول ص  ٢١٠ ص١، وفواتح الرحمـون ج ٤٨٧لاغة للقزويني ص  انظر الإيضاح في علوم الب    -)١(

 ، فتح   ٣٨٤ ص   ١، شرح البدخشي ج   ١٨٥ـ١٥٧ ١ ، شرح مختصر ابن الحاجب ج      ٣١ ص   ٢، تيسير التحرير ج   ١٧١ص
 –، غايـة الوصـول   ٢٤٣ ص ١، معراج المنهاج ج١٧١ ص ١ جيرخسس ، أصول ال١٢٣ ص ١ ج–الغفار بشرح المنار  

 . ٤٨نصاري صللأ

  .   الغاشية ٢٦، ٢٥:   الآيتان -)٢(

رب (  الحديث رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال كان النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ يـدعو      -)٣(
          وانصرني ولا تنصر علي ، أعني ولا تعن علي ،      وانصرني ع  – وأهدني ويسر هداي     –وأمكر لي ولا تمكر علي     لى من بغي علي

 اللهم اجعلني لك شاكراً ، ولك مطواعاً ، وإليك مخبتاً أو منيباً ، رب تقبل توبتي ، واغسل حوبتي ، وأجب دعوتي ، وثبت                         –
 ، وهكذا رواه ابن ماجه      ٨٤ ،   ٨٣ ص   ٢انظر سنن أبي داود ج      ) ( حجتي، واهدي قلبي ، وسدد لساني ، واحلل سقيمة قلبي         

   . ١٢٥٩ ص ٢نن ابن ماجه ج  س–عن ابن عباس أيضاً 
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 : ـأو أكثر وبـين ضـدهما كقولـه تعـالى      وهي أن تجمع بين شيئين : وفي المقابلةـ 

وأَمـا مـن بخِـلَ       *فَسنيـسره لِلْيـسرى    * وصـدق بِالْحـسنى    *فَأَما من أَعطَى واتقَـى    (

   .)١()فَسنيسره لِلْعسرى *  وكَذَّب بِالْحسنى*واستغنى

قُـلِ اللَّهـم مالِـك    (: ـ كقوله تعـالى   ـوهي أن تجمع بين متضادين  : وإلى المطابقة

الْملْكِ تؤتِي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك مِمن تشاءُ وتعِز مـن تـشاءُ وتـذِلُّ مـن تـشاءُ                    

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كإِن ريالْخ دِك٢()بِي(.  

  .  وهو على أقسام منهاـكلمتين في اللفظ وهي تشابه بين ال: وإلى الجناسـ 

:  كقولـك  ـوهو أن لا يتفاوت اللفظـان في الحـروف والحركـة     : التجنيس التام

  . في علم البيانقي الأقسام تعرف، وبا ورحيمةـرحيم 

 كالقـاف في    –وهو حرف القافية الـذي تـبنى عليـه القـصيدة            : وإلى الروي   ـ  

  .)٣( ومترلٍبيبٍقفاً نبك من ذكرى ح: قول امرؤ القيس

                                                 
 .  الليل ١٠ : ٥  الآيات من -)١(

  . أل عمران ٢٦  الآية -)٢(

 إصـدار  ١ ج ٢٩ ص ١انظر ديوانه ج. ٥٣٥ لتقف على الجناس بأنواعه ص– اللقزوني  ٠الإيضاح في علوم البلاغة     راجع    -)٣(
 ،  ٢١١ ص   ١ ، فواتح الرحموت ج      ٧٢ ، التحرير ص     ٣٧ ، وإرشاد الفحول ص      ٣٩٧ ص   ٤ وخزانة الأدب ج     –بتروت  

 ، فإن قيل إن المشترك يكفي فيه الوضع الشخصي ولا يحتاج إلى النوعي لعدم احتياجه إلى العلاقة ، وأن              ٤٨غاية الوصول ص    
 ـ – بخلاف المشترك فإنه ليس ظاهراً في بعض معانيه          – لا اازي    –فإن الظاهر المعنى الحقيقي     . للظاهر= ااز مخالف    ون  فيك

 – بخلاف المشترك    – فيحمل على المعنى الحقيقي      –إرادة أحدهما مخالفة للظاهر وأن ااز قد يؤدي إلى الغلط عند عدم القرينة              
  .فإن معانيه كلها حقيقته 

أولى أن الحمل على ااز أولى من الحمل على الاشتراك لغلبة ااز بلا خلاف والحمل على الأغلب دون القليل النادر                    : أجيب
  .٤٨ ، غاية الوصول للأنصاري ص٢٤٤ ، ٢٤٣ ص ١ معراج المنهاج ج – ٢٨، ٢٧انظر إرشاد الفحول ص . ( فيتعين 
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  المبحث  الثالث

  الاشتراك  من  خير  الإضمار 

وبـين أن يـضمر     يحمل على معنى يصير بـه مـشتركاً         إذا دار اللفظ في حملة بين أن        

 كان الإضمار خيراً من الاشـتراك ، وذلـك لأن المـضمر لـه صـورة      ـمعه شيء يصح به  

 ـ  ـواحدة يقع فيها الإضمار    فيكـون  ـر فيهـا المـضمر     والصورة الأخرى هـي الـتي يظه

   . )١()واسأل القرية: (ـتعالى ـ  مثل قوله ـ فيزول الاحتمال ـحقيقة 

 لأن لـه صـورتين   ـ واستمر الحكم وليس كـذلك المـشترك    ـفإنه يضمر الأهل  

 فيحتـاج في حملـه عـن كـل واحـدة      ـ ضرورة أنه مشترك بين معنيين أو معان  ـأو أكثر  

 كـان مرجوحـاً بالنـسبة إلى    ـاً علـى أكثـر المقـدمات      وما موقوفـمن صوره إلى قرينة  

  فلو جعلنا الـسؤال مـشتركاً بـين سـؤال مـن      ـالموقوف على أقلها ومثل بسؤال القرية  

 واحـدة مـن الـصورتين إلى قرينـة،          يعقل وسؤال من لا يعقل احتجنا في اسـتعماله في كـل           

  .وكذلك إذا كان له صور 

 ـ      وإذا أضمرنا احت   وفي الـصورة الأخـرى لا      ورة الإضـمار    جنـا إلى قرينـة في ص

  .)٢( فكان الإضمار خير من الاشتراكـيحتاج إلى قرينة 

                                                 
 . يوسف ٨٢  الآية -)١(

  . ٢٥٠ ص ١ ، معراج المنهاج ج ٢١ ص ٢ ، روضة الناظر وشرحها لبدران ج ١١٣  انظر شرح تنقيح الفصول ص-)٢(
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 فإنـه يحمـل علـى    ـوكذلك إذا دار اللفظ بين كونـه مـضمراً أو مـستقلاً     ـ 

إِنمـا جـزاءُ الَّـذِين يحـارِبونَ     (: ـتعـالى   ـ  قوله  ـ نحو  ـاستقلاله ، وهو عدم التقدير  

لَه ويسعونَ فِي الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يـصلَّبوا أَو تقَطَّـع أَيـدِيهِم وأَرجلُهـم                 اللَّه ورسو 

 إن قتلـوا أو تقطـع   ـفـبعض العلمـاء يقـدر ليقتلـوا      ، )١()مِن خِلافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ

  .)٢( عدم التقدير، وهوالأصل الاستقلال:  إن سرقوا، وبعضهمـأيديهم 

 فإنـه يحمـل علـى       وكذلك إذا دار اللفظ بين أن يكـون مـشتركاً أو مفـرداً            ـ  

 ـإفراده ، فيحمـل علـى الـوطء    ك بين الوطء وسببه الذي هو العقـد  فإنه مشتر، كالنكاح 

  . لا على الاشتراكـ أو على العقد دون الوطء ـدون العقد 

 ، وعلـى عمومـه دون  مجـازه ـ دون مل اللفظ مع احتمال حقيقته عليهـا   فيحـ 

، وعلـى إطلاقـه دون    تخصيصه وعلى إفراده دون اشتراكه، وعلـى اسـتقلاله دون إضـماره           

، وكـذا إذا دار الأمـر بـين         تقييده، وعلى تأصيله دون زيادته، وعلى تقديمـه دون تـأخيره          

، وعلـى تباينـه   فإنه يحمـل علـى تأسيـسه دون توكيـده     ـكون اللفظ مؤكداً أو مؤسساً  

  .)٣(دفهدون ترا

                                                 
  المائدة ٣٣  الآية -)١(

  . ١١٣ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥١ – ٢٥٠ ص ١ ، معراج المنهاج ج ٢٩٥ ص ١شرح الكوكب المنير ج : نظر   ا-)٢(

 ،  ١١٢ شرح تنقـيح الفـصول ص        ٢٥١ ص   ١  ، معراج المنهاج ج       ٢٩٨ – ٢٩٧ ص   ١  انظر شرح الكوكب المنير ج      -)٣(

١١٤ .  
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شتراك هـو التخـصيص في الأعيـان، أمـا          والتخصيص الذي سبق ترجيحه على الا     

وحينئـذ فيكـون البـاقي خـير     ، ، فإن الاشتراك خير منـه    وهو النسخ : التخصيص في الأزمان  

،  لـى القرينـة   وذلك لأن الاشتراك ليس فيه إبطال بل يقتـضي التوقـف ع           نه بطريق الأولى،    م

راك بين علمين، خـير مـن الاشـتراك بـين علـم ومعـنى، لأن                والنسخ يكون مبطلاً، والاشت   

  .العلم يطلق على شخص مخصوص

العلم الشخص لا الجنس والمعـنى يـصدق علـى أشـخاص كـثيرة فكـان                بوالمراد  

  .)١(اختلال الفهم يجعله مشتركاً بين علمين أقل ، فكان أولى

                                                 
  . ٣٩٦ ص ١شرح البدخشي مناهج العقول ج :   انظر -)١(
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  المبحث الرابع

  تراكـــــالاش من  خير  التخصيص 

، وبـين أن يحمـل علـى        ن يحمل على معنى يصير بـه مـشتركاً        ظ بين أ  إذا دار اللف  

  .غيره فيلزم التخصيص ، كان التخصيص أولى 

 فالتخـصيص  ـوذلك لأن التخصيص خير من ااز ، وااز خـير مـن المـشترك     

النكـاح هـل هـو حقيقـة في     :  مثال ذلك – خير ـ لأن الخير من الخير  ـخير من المشترك  

ولا تنكِحـوا مـا نكَـح    (: ـتعـالى   ـ  في قولـه   ـك بين العقد والـوطء    أو مشتر–العقد 

   . )١()آباؤكُم مِن النساءِ

 لـزم منـه   ـ، وإن خـص بالعقـد    ل على العقد والـوطء لـزم الاشـتراك   إن حم

تخصيص التحريم بالعقد الصحيح فيخرج الفاسد ،  فإن الأب لـو عقـد علـى امـرأة عقـداً                    

  .)٢( فيلزم التخصيص فكان التخصيص خيراً لما تقدمـلى ابنه فاسداً لم تحرم ع

 فإنـه يحمـل علـى    ـوكذلك إذا دار الأمر بين كون اللفـظ مقـدماً أو مـؤخراً     

والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُم يعـودونَ لِمـا قَـالُوا فَتحرِيـر     (: ـتعالى  ـ تقديمه نحو قوله  

قَبلِرقَب اةٍ مِناسمت٣() أَنْ ي( .   

                                                 
  النساء ٢٢ية   الآ-)١(

   . ٢٥١ ص ١معراج المنهاج ج :   انظر -)٢(

 .  اادلة ٣  الآية -)٣(
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والـذين يظـاهرون   :  تقـديره  ـإن في الآية تقديماً  وتـأخيراً   : فبعض العلماء يقول

 سـالمين مـن الآثم بـسبب     ثم يعودون لما كانوا قبـل الظهـار  ـ فتحرير رقبة  ـمن نسائهم  

 . الكفارة

وبعـضهم يحملـها علـى      ن العود شـرطاً في وجـوب الكفـارة          وعلى هذا فلا يكو   

  .ل وهو الترتيبالأص

   .)١(فلا تجب الكفارة إلا بالظهار والعود: وعلى هذا 

                                                 
  . ٢٩٧ ، ٢٩٦ ص ١ ، شرح الكوكب المنير ج ١١٣ – ١١٢شرح تنقيح الفصول ص :   انظر -)١(
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  المبحث  الخامس

  لـــــالنق من  خير  ااز 

 لأن اـاز لا يلزمـه   ـ كان اـاز خـيراً مـن النقـل      ـإذا تعارض ااز والنقل  

 لابـد فيـه   لأنـه .  بل يكون معمولاً ا عند عدم القرينة ، ولا كذلك النقـل ـنسخ الحقيقة  

قـال الإمـام فخـر    : الـصلاة  :  ووضع جديد كما تقرر ، مثاله ـمن النسخ الوضع الأول  

 إطلاقها شرعاً على الأفعال المخصوصة الـتي بعـضها الـدعاء مجـاز مـن                ـ )١(الدين الرازي 

  .ق الجزء على الكلباب إطلا

 عـن   بل لفظة الصلاة نقلها الشرع لمعـنى مـستحدث لـيس مجـازاً            : قالت المعتزلة   

  .شيء 

   .)٢(بأن ااز خير من النقل: ورد هذا 

                                                 
بو بكر الصديق رضـي     ينتهي نسبه إلى أ    –  هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الرازي القرشي التميمي البكري                 -)١(

 كان والده خطيب الري – سنة أربع وأربعين وخمسمائة – الإمام فخر الدين الرازي ولد بمدينة الري من بلاد العجم –االله عنه 

  يوم عيد الفطر ) هـ٦٠٦(ذو مكانة ومترلة رفيعة ، توفي رحمه االله سنة 

 ١٤٣بهية في طبقات الشافعية لعبد االله بن حجازي لوحة           خ ، والتحفة ال    ١٨١انظر تاريخ روضة الناظر لابن الشحفة ص        ( 

 – ٤٣٧ خ ، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصـبعيبة ص              ٣٢٨ ص   ١٢ ج – للذهبي   –وسير أعلام النبلاء    ، خ  

 ). خ ٤٤٥

  . ٢٥٢ ص ١معراج المنهاج ج :   انظر -)٢(
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فإنـه   إذا سمع من الشارع شيء له مدلول شـرعي ، ومـدلول لغـوي ،              : وكذلك  

لا يقبـل  (ـ صـلى االله عليـه وسـلم     ـ كقوله  ـ  وهو الدعاء  ـيحمل على مدلوله اللغوي  

   . )١()االله صلاة بغير طهور

 ـ ـفإنه لو حمل على المعنى اللغـوي     يقبـل االله تعـالى   لـزم أن لا ـ دعاء   وهـو ال

فيجب حمله على الـصلاة المعهـودة في الـشرع وهـي            . ، ولم يقل بذلك أحد    دعاء بغير طهور  

  .)٢(العبارة المخصوص

  

                                                 
 وهو التطهير   – مرفوعاً ، والمراد بالطهور المصدر       - عن ابن عمر     –جة    أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ما         -)١(

 ٧٥ ص ١ ، سنن النسائي ج ١٤ ص ١ ، سنن أبي داود ج       ٢٠٤ ص   ١انظر صحيح مسلم ج     . (الأعم من الوضوء والغسل   

  . ٤١٥ ص ٦ ، فيض القدير ج ١٠٠ ص ١ ، سنن ابن ماجة ج ٢٣ ص ١، تحفة الأحوذي ج 

  . ٢٩٩ ص ١كوكب المنير ج شرح ال:   انظر -)٢(
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  المبحث  السادس

  لـــــالنق من  خير  الإضمار 

 ـ  ـ  ، كان الإضمار خيراً مـن النقـل  إذا عارض الإضمار النقل ل لأن الإضـمار مث

از وااز خير من النقلا.  

: فـإن الـشافعي يقـول    ، )١()ه الْبيع وحرم الربـا وأَحلَّ اللَّ(: ـتعالى  ـ مثاله قوله  

  . فلا يجوز أخذه بعقد الرباـ أي حرم أخذ الربا ـفيه إضمار 

ع  نقلـه الـشر  ـالمراد بالربـا العقـد    ـ رضي االله تعالى عنه  ـ وقال أبو حنيفة  ـ 

   .)٢( فيستفاد بالعقد ملك خبيثـتحريم ما عقد عليه ن تحريم العقد إليه فلا يلزم م

 لأنـه يلـزم منـه الإضـمار ومـا      ـ ما قلناه أولى  ـ رحمه االله تعالى  ـقال الشافعي  

  . ه النقل ، والإضمار خير من النقلقال الحنفية يلزم من

ن ، وبـين أ يستعمل في معـنى يلـزم منـه التخـصيص        وكذلك إذا دار اللفظ بين أن       

 لأن التخـصيص خـير مـن    ـ كـان التخـصيص أولى    ـيستعمل في أخر يلزم منه النقـل   

وأحـل  : (ـتعـالى   ـ قولـه   : ل ، فالتخصيص خير من النقل مثالـه ، وااز خير من النقااز

  . )االله البيع

                                                 
  .  البقرة ٢٧٥  الآية -)١(

  . ٢٥٣ ص ١معراج المنهاج ج :   انظر -)٢(



١٨٧  

  الوصف وتعارض ما يخل بالفهم           أطلاق                                               :                       الفصل  الخامس

 

بـل  : ، وقيـل    ال بمال كيف كان وخص عنـه الفاسـد        قيل إنه عام في كل مقابلة م      

  .المستجمع للشرائط ، وقيل التخصيص أولى من النقل نقل الشرع إلى العقد 

يص خـير منـه، لأن   ، فالتخـص  إذا تعـارض التخـصيص والإضـمار      : هـذا وعلى  

مـن  فالتخـصيص خـير منـه ، لأن الخـير         . ، والإضمار وااز سواء   التخصيص خير من ااز   

حيـاةٌ يـا أُولِـي     ولَكُم فِـي الْقِـصاصِ  (: ـتعالى  ـ قوله  :  مثاله- المساوي لشيء خير منه 

 ـل على ظاهره حتى يكون في كل صـورة مـن صـور القـصاص حيـاة       إذا حم، )١()الْأَلْبابِ

 ـ لأن الصورة التي يقتضي فيهاـلزم التخصيص    وإذا ـ ليس فيهـا حيـاة المقتـضي منـه       

 لـتعم  ـ ولكـم في مـشروعية القـصاص حيـاة      ـأضمر مشروعيته حتى يكـون التقـدير    

 ولا ـ اقتـضت الحيـاة في غيرهـا     ـلأن المـشروعية فيهـا    ، الاختـصاص المشروعية صورة 

قلـت هـي    . يقتضي الحيـاة لكونـه زاجـراً        : يقتضي القتل فيها الحياة في غيرها ، فإن قلت          

  .)٢(فيقال التخصيص خير من الإضمار. المشروعية

 لأن كـل واحـد منـهما    ـإذا تعارض الإضمار وااز فهما سـواء   : وكذلك ـ 

: قول الإنـسان لـشخص لـيس ابنـه حقيقـة     : ـ فلا رجحان لأحدهما، مثالهلى قرينة  يحتاج إ

، وقيـل تقـديره أعاملـه    هـذا مثـل ابـني   : ـ فيصير معناه  فلابد من الإضمار  ـهذا ابني  

  .  فهو مجاز فيكونان سواء أي الإضمار وااز ـمعاملة الابن 

                                                 
 .  البقرة ١٧٩  الآية -)١(

  .٢٥٥ ، ٢٥٤ ص ١معراج المنهاج ج :   انظر -)٢(
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اً مـن اـاز    كـان التخـصيص خـير   ـوكذلك إذا تعارض التخصيص وااز  ـ 

 بقيـت بقيـة العـام متعينـة بحمـل اللفـظ       ـ لأن بعض العام إذا خرج عنه بالتخصيص  ـ

والحقيقة إذا خرجت عن الإرادة ربما لم يتعين لهـا مجـاز ، بـل تعـبر اللفـظ مجـازات                     ، عليها

   .)١()ولا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ(: ـتعالى ـ مثاله قوله 

 فالمراد ما لم يلفظ بـذكر االله تعـالى عليـه ، وخـص     ـرحمه االله تعالى  ـ قال مالك  

وقـال غـيره    . حتى إذا لم يذكر اسم اللفظ لفظاً نسياناً جاز الأكـل منـه              ، عنه حالة النسيان  

 فيـصير التقـدير ولا تـأكلوا    ـ احترازاً لما ذبح على النـصب   ـالمراد ما لم يذبح الله تعالى  : 

  .بح الله مما لم يذ

  .)٢(التخصيص خير من ااز: قيل 

                                                 
 .  الأنعام ١٢١  الآية -)١(

  . ٢٥٥ ، ٢٥٤ ص ١معراج المنهاج ج :   انظر -)٢(
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  المبحث السابع

   التعريض  د ـــح

تعمل في معناه مع التلويح بغيره، أي بغير ذلـك المعـنى            ، وهو لفظ مس   التعريض حقيقة 

 جانب عن المعـنى   فكان اللفظ واقع فيـ، مأخوذ من التعرض بالضم وهو الجانب  المستعمل فيه

  .الذي لوح به

 ـ عليه والسلام  ـ قول سيدنا إبراهيم  ومن ذلكـ  بلْ فَعلَه كَـبِيرهم  (: ـ قال تعالى 

وإنما قصده التلـويح أن االله سـبحانه        دت هذه الأصنام معه فكسرها،      أي غضب أن عب   ،  )١()هذَا

 .وتعالى يغضب أن يعبد غيره ممن ليس بإله من طريق الأولى

، إذا كـان  يكون كذباً الحقيقي في الخارج لا  وإن لم يطابق معناه     ، وبذلك يعلم أن اللفظ   

  .)٢(، وتعويض كما هو هنالتوصل إلى غيره بكناية كما سيأتيالمراد به ا

 يكذب لم: (ـ كما جاء في الحديث الشريف فجاز باعتبار الصورة  ـوإن سمى كذباً  ـ 

  .)٤(والمراد صورة ذلك وهو في نفسه حق وصدق، )٣()إبراهيم إلاَّ ثلاث كذبات

                                                 
 . اء  الأنبي٦٣  الآية -)١(

 ٢ ، البرهان لإمام الحرمين ج٣٣٣ ص ١ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية النباني عليه ج ١٩٥ للسكاكي ص   –مفتاح العلوم   :    انظر    -)٢(
 .٢٠٢ ص١ وما بعدها ، شرح الكوكب المنير ج ٣١١ص 

 والترمذي تحفـة  ٣٥٥ ص ٢ داود ج  ، سنن أبي ١٨٤٠ ص   ٤ ، صحيح مسلم ج      ٤٦ ص   ٢فتح الباري ج    (   الحديث رواه البخاري      -)٣(
 عن أبي هريرة مرفوعاً ، وهذه الكذبات الثلاث جاء ذكرها في سائر رواياته ،               ٤٠٣ ص   ٢ ، مسند الإمام أحمد ج       ٦ ص   ٩الأحوزي ج   

ا أختي ويقـصد    إ. ولم يكن سقيماً ، وقوله للجبار الذي اعترضه وسأله عن سارة            )) إني سقيم ((وهي قوله بل فعله كبيرهم هذا ، وقوله         
دلالة اللفظ تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم وذلك أن العقل قطع أن الرسول ينبغي أن يكـون                  : أخته في الإيمان قال ابن عقيل       

 ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه ، فكيف مع وجود الكذب منه ، وإنما أطلق عليه ذلـك ،  ليعلم صدق ما جاء به عن االله تعالى –موثوقاً به   
  . ٢٤٦ ص ٦انظر فتح الباري ج ( وعلى تقديره . لكونه بصورة الكذب عند السامع

 .  تقدم من مراجع  ما مع٢٠٣ ، ٢٠٢ ص ١شرح الكوكب المنير ج :   انظر -)٤(
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  بحث الثامنالم

  مجاز أم  حقيقة  كناية ــــال هل 

 في الكتابـة هـل    لكن لمـا اختلـف  ـالبيان  والمبحث فيها من وظيفة علماء المعاني و

 وذكـر معهـا   ـ ذكرت ليعـرف ذلـك    ـ أو منها حقيقة ، ومنها مجاز  ـهي حقيقة أو مجاز  

  .التعريض استطراداً 

ه الموضـوع لـه أولاً ، وأريـد لأزم          ثم الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معنـا        ـ  

 يكنونَ به عن كرمـه ، فكثـرة الرمـاد مـستعمل     ـكثير الرماد  : المعنى الموضوع له كقولهم 

 لأن ـفي معناه الحقيقي ، ولكن أريد به لازمه وهـو الكـرم وإن كـان بواسـطة لأزم آخـر       

 ، ولازم كثـرة   كثـرة الـضيفان  – ولازم كثرة الطـبخ  ـ كثرة الطبخ  ـلازم كثرة الرماد  

  . وكل ذلك عادة ـ الكرم ـالضيفان 

وعلى الـلازم بانتقـال الـذهن مـن الملـزوم           : فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع      

 لأن نجـاد الطويـل   ـ كنايـة عـن طـول القامـة      ـطويل النجاد  : إلى اللازم ومثاله قولهم 

 في معنـاه ،وإن أريـد    لأنـه اسـتعمل  ـ وعلى هذا فهو حقيقة  ـيكون طويلاً بحسب العادة  

  . فلا تنافي بينهما ـبه اللازم 

، بـأن   ، وعبر بـالملزوم عـن الـلازم       قيوتكون الكناية مجازاً إن لم يرد المعنى الحقي       ـ  

 وهـو  ـ، وطول النجـاد علـى الـلازم      وهو الكرمـيطلق المتكلم كثرة الرماد على اللازم  
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هذا يكون مجـازاً لأنـه اسـتعمل في غـير       فـ من غير ملاحظة الحقيقية أصلاً  ـطول القامة  

  .الأول هذا هو القول م والعلاقة فيه إطلاق الملزوم عن اللازـمعناه 

 وهـو  ـإن لفـظ الكنايـة حقيقـة مطلقـاً قـال بعـضهم        : ــ والقول الثـاني 

  .)١(الأصح

بـد الـسلام في كتـاب     الجمهور إا من الحقيقة ، وتـبعهم ابـن ع        :)٢(قال الكوراني 

 لأـا وإن اسـتعملت اللفـظ فيمـا     ـوالظاهر أن الكناية ليست مـن اـاز    : الفق. ااز 

فـلا  : (ـتعـالى   ـ  كـدليل الخطـاب في قولـه     ـوضع له لكن أريد به الدلالة على غـيره   

التـضحية بـالعوراء   (ـ عـن  صـلى االله عليـه وسـلم     ـ وكـذا يـه    . )٣()تقل لهما أفٍ

  .)٤()والعرجاء

 نظراً إلى المراد منـه وهـو مقتـضي قـول     ـز مطلقاً   إنه مجا: والقول الثالث ــ 

ولا جناح علَيكُم فِيما عرضـتم بِـهِ مِـن خِطْبـةِ     (: ـتعالى  ـ  عند قوله  )٥(صاحب اكتشاف
                                                 

 .٨٥ ، الإشارة إلى الإيجاز ص ١٩٩ ص ١شرح الكوكب المنير ج :   انظر -)١(

 لغـوي أشـهر   – شهاب الدين الفقيه، الأصولي المفسر المحـدث     –الرومي الحنفي     هو أحمد بن اسماعيل بن عثمان الكوراني          -)٢(

وشرح الكافية في النحو،    ) والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع في أصول الفقه        ) غاية الأماني في تفسير السبع المثاني     (مصنفاته  

 . ١٣٥ ص ١، هدية العارفين ج٢٤١ ص١، الضوء اللامع ج٥١انظر ترجمته في الشقائق النعمانية ص(هـ ٨٩٣توفي سنة 

 . الإسراء ٢٣  الآية -)٣(

  رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده ، ومالك في الموطأ عن البراء بن عازب ، قال الترمذي هـذا                         -)٤(

 ،  ١٠٥ ص   ٣ج   ، سنن ابن ماجة      ٢١٤ ص   ٧ ، سنن النسائي ج      ٨١ ص   ٥انظر تحفة الأحوزي ج     ( حديث حسن صحيح    

  . ٨٩ ص ٤ ، مسند أحمد ج ٤٨٢ ص ٣الموطأ ج 

 .  هو محمود جار االله الزمخشري صاحب كتاب الكشاف في التفسير -)٥(
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 اءِ أَوسالن   فُسِكُمفِي أَن متنحيث فـسر الكنايـة بـأن يـذكر الـشيء بغـير لفظـه               ،  )١() أَكْن

  .الموضوع له 

  )٢( وهـو قـول الـسكاكي   ـأا ليـست بحقيقـة ولا مجـاز     : ول الرابعــ والق

  .   التلخيصصاحبوتبعه 

  : كتابةوحكم ال

 لأن ـ أو ما يقوم مقامهمـا مـن دلالـة الحـال      ـأن الحكم لا يثبت ا إلا بالبينة  

ل  يـزل ذلـك التـردد بـدلي    ، مـا لم ـ فلا تكون موجبـة للحكـم  في المراد ا معنى التردد  

، وعلى هذا سمى الفقهاء لفظ التحريم والبينونة من كنايـات الطـلاق ، وهـو مجـاز                  يقترن ا 

عن التسمية باعتبار معنى التردد فيما يتصل به هذا اللفـظ حـتى لا يكـون عـاملاً إلا بالنيـة          

، ومعلـوم أن مـا يكـون        مجازاً يحصل بـه الحرمـة والبينونـة        فسمى كناية من هذا الوجه       ـ

، إلا  قيقتـه ، وإنمـا سمـي كنايـة مجـازاً          ه ، فإن عمله كعمل معرفنا أنه عامل بح        كناية عن غير  

وذلـك محتمـل عـدد      إن حقيقته من بـاب العـد والحـساب،          ، ف قتهقوله اعتدى فإن في حقي    

الإقراء وغير ذلك ، فإن نوى الطلاق وكان بعـد الـدخول وقـع الطـلاق بمقتـضاه ، مـن                     

                                                 
  . البقرة  ٢٣٥  الآية -)١(

 أبـو   – الحنفي   –وهو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي             . ١٩٥  انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص        -)٢(

 خصوصاً المعاني والبيان وله مفتاح العلوم فيه اثنا عـشر           –سراج الدين قال السيوطي كان علاماً بارعاً في فنون شيء           يعقوب  

  . ١٣٢ ص ٥ ، شذرات الذهب ج ٣٦٤ ص ٢ترجمته في بغية الوعاة ج :  هـ انظر ٦٢٦ توفي –علماً من علوم العربية 
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 ـ       دة لا يكـون إلا بعـد الطـلاق ، فكأنـه صـرح              حيث إن الاحتساب بعدد الإقراء من العِ

  )١(واحدة ، وإن نوىبالطلاق ، ولهذا كان الواقع رجعياً ولا يقع به أكثر من 

علـى أنـه لفـظ مـستعار للطـلاق          وإن كان قبل الدخول يقع الطلاق عند النيـة          

)  ثم راجعهـا )٢(اعتـدي : (ـ قـال لـسودة   صـلى االله عليـه وسـلم     ـ فإن النبي  شرعاً، 

  .)٣() قوله استبرئي رحمكوكذلك

 فإن في قوله واحدة احتمـال كونـه نعتـاً لهـا أو     ـأنت واحدة  : ـ وكذلك قوله

 وعند النية يقع الطلاق بـه بطريـق الإضـمار ، أي أنـت     ـ فلا يتعين بدون النية  –للتطليقة 

  .ولهذا كان الواقع به رجعياً. طالق تطليقة واحدة 

موضـوع للإفهـام والـصريح هـو التـام في           ثم الأصل في الكلام الصريح لأنه       ـ  

إن مـا   : هذا المراد ، فإن الكناية فيها قصور باعتبار الاشتباه فيما هـو المـراد ، ولهـذا قلنـا                    

يندرئ بالشبهات لا يثبت بالكناية ، حتى إن المقـر علـى نفـسه بـبعض الأسـباب الموجبـة                    

توجباً للعقوبـة ، وإن ذكـر       للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح كالزنا والسرقة لا يـصير مـس            

 ـلفظ هو كناية ، ولهذا لا تقام هذه العقوبات علـى الأخـرس عنـد إقـراره بـه بإشـارته        

                                                 
  . ٢٠٢ ص ١  انظر أصول السرخسي ج -)١(

طلق رسول االله صلى االله عليه وسلم       ( ه ابن ماجة والنسائي والترمذي وأبو داود عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال                  روا  -)٢(

 ص  ١انظر سنن ابن ماجـة ج       ( حفصة ثم راجعها ، وكذلك ثبت أنه صلى االله عليه وسلم طلق سودة بنت ذمعة ثم راجعها                  

 ص ٢ ـ سنن الترمذي ج  ١٠٦٧ ص ٣رام من أدلة الأحكام ج  ، بلوغ الم٢٤٣ ص ٢ ، سنن أبي داود ج ٦٥٠ ، ٦٣٤

٢٥٨ .  

 .   لأن الإستبراء لا يكون إلا بعد الإقراء ، وعند البنية  يقع الطلاق بمقتضاه -)٣(
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 ـ وعند إقامة البينة عليهـلأنه لم يوجد التصريح بلفظه   لأنـه ربمـا يكـون عنـده شـبهة لا       

 آخـر   يتمكن من إظهارها في إشارته وعلى هذا لو قذف رجلٌ رجلاً بالزنـا فقـال لـه رجـل                  

 لأن ما تلفظ بـه كنايـة عـن القـذف لاحتمـال      ـ فإن الثاني لا يستوجب الحد  ـصدقت  

وكذلك لو قال لغيره أما أنـا فلـست بـزان لا يلزمـه حـد                اً مختلفة،   مطلق التصديق وجوه  

  .)١( فيكون قاصراً في نفسهـالقذف لأنه تعريض وليس بتصريح بنسبته إلى الزنا 

رجل رجلاً بالزنا فقال آخر هـو كمـا قلـت فـإن             أليس أنه لو قذف     : فإن قيل   ـ  

  . الثاني يستوجب الحد ، وهذا تعريض محتمل أيضاً

التشبيه توجب العموم عندنا في المحـل الـذي يحتملـه ولهـذا             نعم ولكن كاف     : قلنا

م إنما أعطيناهم الذمة وبـذلوا الجزيـة لتكـون دمـاؤه    (ـ  رضي االله عنه  ـقلنا في قول علي  

إنه مجري على العموم فيمـا ينـدريء بالـشبهات ، ومـع مـا               لهم كأموالنا،   كدمائنا ، وأموا  

 فيكـون  ـيثبت بالشبهات فهذا الكاف أيضاًَ موجبة العموم لأنـه حـصل في محـل يحتملـه      

  . لأول على ما هو موجب العام عندنانسبته إلى الزنا قطعاً بمترلة كلام ا

 ـ        : وعلى هذا ـ   راد حقيقـة كـان أو      فالصريح هو كل لفظ مكـشوف المعـنى والم

أي أظهر ما في قلبه لغـيره مـن محبـوب أو مكـروه بـأبلغ                . فلان صرح بكذا    : يقال  . مجازاً

                                                 
 وما بعدها   ١٩٩ ص   ١ ، شرح الكوكب المنير ج       ٢٥٢ ص   ١ ، معراج المنهاج ج    ٢٠٣ ص   ١أصول السرخسي ج    :   انظر    -)١(

 . وما بعدها٣٢٦ ص ١ وما بعدها فواتح الرحموت ج ٦٦ ص ١لى أصول البزردوي ج، كشف الأسرار ع
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 يـا هامـانُ   وقَـالَ فِرعـونُ  (: ـتعـالى   ـ قال  من العبارة ومنه سمى القصر صرحاً، ما أمكنه 

  .)١()ابنِ لِي صرحاً

المـراد بـه مـستوراً إلى أن     وهو مـا يكـون   ـما يكون بخلاف ذلك  : والكناية ـ 

 كنيت وكنوت ، ولهذا كان الـصريح مـا يكـون مفهـوم     ـمأخوذ من قولهم  . يتبين بالدليل

المعنى بنفسه ، وقد تكون الكناية ما لا يكون مفهوم المعـنى بنفـسه ، فـإن الحـرف الواحـد                     

ا ،  وكاف المخاطبـة ، يقـول الرجـل هـو يفعـل كـذ             ها المغاثية   :  يكون كتاية نحو     يجوز أن 

وهذا الهاء لا يميز اسماً من اسم فتكون هـذه الكنايـة مـن الـصريح بمترلـة المـشترك مـن                      

وكذلك كل اسم هو ضمير نحو ، أنا وأنت ونحـن فهـو كنايـة ، وكـل مـا يكـون          ، المفسر

  .تردد المعنى في نفسه فهو كنايةم

ومنـه أخـذت    ، وااز قبل أن يصير متعارفاً بمترلة الكناية أيضاً لما فيه مـن التـردد             

، ثم يكـني   الصريح لكل شـخص مـا جعـل علمـاً لـه      فإا غير الاسم ، والاسمـالكنية  

لولد الذي هـو معـروف بالنـسبة إليـه، وهـذا       فيكون ذلك تعريفاً له باـبالنسبة إلى ولده  

: نه بغـيره سـمي كنايـة، وعلـى هـذا          ، ولكن لما كان معرفة المراد م      ليس من ااز في شيء    

 تكـنى الحبـشي بـأبى البيـضاء          فإن العرب  –والتعريض في الكلام بمترلة الكناية      الاستعارات  

 .، والضرير بأبى العيناء ولبس بينهما اتصال بل بينهما مضادة 

  .وقد ذكرنا أن ااز حده الاتصال بينه وبين ما جعل مجازاً عنه

                                                 
  .  غافر ٣٦  الآية -)١(
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وجـه  لـى   ولكنهم يكنون بالشيء عـن الـشيء ع  ـأن الكناية غير ااز  :  فعرفنا

فيكنون عما يذم بما يمدح بـه علـى سـبيل التفـاؤل ، كمـا                السخرية أو على وجه التفاؤل،      

ترتيـب يـدال علـى وجـه        : ويقولـون   ،يذكرون صيغة الأمر على وجه الزجر والتهديـد         

  .)١(ين أن حد الكناية  غير حد اازفبهذا يتب،التعطف 

: وذلـك نحـو   ،  إلى عزيمـة   ثبوت موجبه سبقه من غير حاجـة      : ثم حكم الصريح    ـ  

 فإنه صريح ، فعلى أي وجه أضيف إلى المحـل مـن نـداء أو وصـف     ـلفظ الطلاق والعتاق  

 أو ـ أو أنـت حـر    ـيا حر أو يـا طـالق    :  حتى إذا قال ـ كان موجباً للحكم  ـأو خبر  

 أو قد طلقتك يكون إيقاعاً نـوى أو لم ينـو  لأن عينـه قـائم     ـ أو قد حررتك  ـأنت طالق  

   )٢(ام معناه في إيجاب الحكم لكونه صريحاً فيهمق

  

  

  

  

                                                 
 ص  ٢ وما بعدها البرهـان ج       ٦٦ ص ١، كشف الأسرار على أصول البزدوي ج      ٢٠٢ ،   ٢٠١ص  ١  أصول السرخسي ج    -)١(

 وما بعدها ٢٢٦ ص ١ ، فواتح الرحموت ج ٣٣٣ ص ١ وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية السنباني عليه ج ٣٠٠

 . وما بعدها١٩٩ ص ١شرح الكوكب المنير ج 

   . ٢٠٢ ص ١  انظر أصول السرخسي ج -)٢(



  الفصل  السادس

  التخصيص  بالإضمـــــــار  والاستعارة

  :مباحثثمانية  وفيه 

  .لــــــص  أولى  من  النقــالمبـحث الأول ــ  التخصي

  .ازــــالإضمـــــار  مثل  االمبـحث الثاني  ــ  

  .ازـــــير  من  اـــالمبـحث الثالث  ــ  التخصيص  خ

  .ارــــن  الإضمـم   خير صــالمبـحث لرابع ـ التخصي

  ارةــود  بالاستعــــالمبحث الخامس ــ  المقص

  استعـــارة  العتــــق  للطــلاقمطلب في 

  .ااز لا  يدخل  إلا  في أسماء  الأجنـاسالمبحث السادس ــ  

  .تقسيم  اللفظ  إلى  الحقيقــةالمبـحث السابع  ــ  

   تخريجها على الحقيقة واازفروع فقهية يمكنالمبـحث الثامن ــ 
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  الفصل  السادس

  التخصيص  بالإضمار  والاستعارة

جعل  والتخصيص هو، واصطلاحاً هو قصر العام على بعض أفراده لدليل، لغة ضد العام: الخاص

على ذلك  إخراج بعض ما يتناوله للفظ من الحكم بما يدل: وعرف اصطلاحاً بأنه، الشيء خاصاً

  )١( .قبل العمل به
                                      

                                                          


	 ا�ول                                                      ��
  ا

  التخصيص  أولى  من  النقل

أن ، وبـين    يستعمل في معـنى يلـزم منـه التخـصيص         أن  بين  سبق أن اللفظ إذا دار      

 خـير مـن    لأن التخـصيص ـ كـان التخـصيص أولى    ـيستعمل في آخر يلزم منه النقـل   

: ـتعـالى   ـ قولـه   :  فالتخصيص خـير مـن النقـل مثالـه     ـ، وااز خير من النقل  ااز

  . )وأحل االله البيع(

  . وخص منه البيع الفاسد ،يف كانإن عام في كل مقابلة مال بمال ك: قيل

  

                                                 
 )١( 

بيان المختصر شرح ، ٣/٢٧٧شرح الكوكب المنير  والمخصص هو الدليل الذي يتم به ذلك).. ١/٤٠٠ البرهان /أنظر( - 

  . ٢/٢٣٦مختصر بن الحاجب 
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  .ع إلى العقد المستجمع للشروطالشروقيل بل نقله ـ 

  .التخصيص أولى من النقل : وقيل ـ 

 هـل هـو مجـاز فيمـا بقـى أو      ـوهذا يقتضي الكلام عن العـام المخـصص    ـ 

  .حقيقة

  .هو حقيقة كيف كان المخصص: قهاء قال بعض الفـ 

  .هو مجاز كيف كان المخصص: وقال أبو علي وأبو هاشمـ 

  .ومنهم من فصلّ ـ 

إن القرينة المخصـصة إن اسـتقلت بنفـسها كـان           : )١(سن البصري وقال أبي الح  ـ  

   .)٢(مجازاً وإلا فهذا اختيار القاضي البيضاوي

                                                 
كتـب في أصـول الفقـه       ) لةرأس المعتز (  ولد في البصرة وسكن بغداد       – أبو الحسن البصري     –  هو محمد بن على الطيب        -)١(

 ص  ١ ، وطبقات الأصوليين للمراغـي ج        ١٤٣طبقات الفقهاء ص    : ببغداد انظر   ) هـ٤٣٦(تصفح الأدلة، توفي    ) المعتمد(

٢٤٩.  

  هو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي، الملقب بناصر الدين المكنى بأبي الخير ولد بالمدينة البيضاء بفارس،                       -)٢(

 ، تـاريخ الأدب     ٣٠٩ ص   ١٣، البداية والنهاية لابن كثير ج       ١٥٧ ص ١انظر طبقات السبكي ج     ) هـ٦٩١(في بتشريز   تو

  . ٣٩٢ ص ٥ شذرات الذهب ج ١١٦الفارسي ص 
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  بأنـه لـو كـان حقيقـة بعـد            )١(احتج القائلون بأنه مجـاز بعـد التخـصيص        ـ  

، وقـد بطـل ذلـك ،        لعام مشتركاً بين العمـوم والخـصوص      التخصيص لزم أن يكون لفظ ا     

  .از أولى وإلا لزم الاشتراك وا

ن اللفـظ   بأن ااز خـير مـن الاشـتراك حيـث يكـو           : ـ واستدل المذهب الثاني   

وإلا لـزم  : دائراً بين الاحتمالين، وأما إذا تعين المشترك لـدليل يخصـصه لا يقـال اـاز أولى             

 . وهذا يفسد دليل القائلين بكون اللفظ حقيقة بعد التخصيص نفي كل مشترك، 

إن المخـصص بالقرينـة المتـصلة كالـشرط والاسـتثناء أو            ف: وأما حجة البيضاوي  

 ـ، وخـرج غـيره    ه القرائن لم يتناول غـير المـذكور  فيكون اللفظ مع هذة حقيقة فيه، الصف

  .بل هو القرينة كلفظة واحدةوقصر على البعض ليكون مجازاً، 

وجـاءت القرينـة    ، فـإن العـام يتنـاول سـائر الأفـراد         : ـ وأما القرينة المنفصلة   

قـصرت اللفـظ علـى البـاقي فيكـون          ول العام أفراده فأخرجت الـبعض و      نفصلة بعد تنا  الم

  .)٢(مجازاً

  

                                                 
  . ٣٦٤ ، ص ٢٥٣ ص ١معراج المنهاج ج :   انظر -)١(

   .٣٦٦ – ٣٦٥ ص ١  انظر معراج المنهاج ج -)٢(
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  المبحث الثاني

  ازــــا ل ــــــمث ار ــــالإضم

ـ كان الإضمار خيراً مـن النقـل، لأن الإضـمار مثـل     إذا عارض الإضمار النقل  

وحـرم  : (ـتعـالى   ـ قولـه   : الـه ااز، وااز خير من النقل، فالإضمار خير من النقـل مث 

  .)١()الربا

ـ فـلا يجـوز   أي حـرم أخـذ الربـا     (  فيه إضـمار  ـقال الشافعي رضي االله عنه  

  ).أخذه بعقد الربا

 المراد بالربا العقد نقلـه الـشرع إليـه فـلا     ـرضي االله عنه  ـ وقال أبو حنيفة  ـ 

  .لك خبيثـ فيستفاد بالعقد م تحريم ما عقد عليه ـيلزم من تحريم العقد 

ومـا  ، لإضـمار لأنـه يلـزم منـه ا   . ما قلناه أولى: ـ رحمه االله تعالىقال الشافعي  ـ 

علـى مقـدمات    أي اـاز موقـوف      قلتم يلزم منه النقل، والإضمار خير من اـاز، لأنـه،            

وإلى مناسبة بـين الموضـوع لـه اللفـظ          . لأنه يحتاج إلى الوضع الأول    فيترجح عدمه،   . كثيرة

 ولأن دلالتـه موقوفـة علـى    ـ وإلى نقل اللفـظ إلى ذلـك المعـنى     ـ اازي  ، وبين المعنى

وربمـا وقـع بـسبب خفائهـا خلـل في      ـ ودلالة القرينة خفية،  أو الحالية  ـالقرينة المقالية  

  .)٢( بخلاف الإضمارـالفهم 
                                                 

 .  البقرة ٢٧٥  الآية -)١(

  .٢٥٣ – ٢٥٢ ص ١معراج المنهاج ج:   انظر -)٢(
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٢٠٢

 حـتى لا يتـرجح   ـ أي فيكـون اللفـظ مجمـلاً     ـفيكون الإضمار مثل ااز  ـ 

 لاستوائهما في الاحتيـاج إلى القرينـة ، وفي احتمـال خفائهـا وذلـك لأن                 أحدهما إلا بدليل  

كلاً منها يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظـاهر ، وكمـا يحتمـل الخفـاء في تعـيين                     

  . تعينه في وقوع ااز فاستوياالمضمر ، يحتمل

: لمعـالم بـإجزم في ا (ـ ما جزم به الإمام الـرازي في المحـصول والمنتخـب     : ـ هذا

  ).ـ أما سيان لكنه ذكر بعد ذلك ـبأن ااز أولى لكثرته 

 ، فيحتمـل أن يكـون قـد عـبر          لعبده الأصغر منه سناً هذا ابـني       إذا قال : ـ مثاله 

هـذا مثـل ابـني أي       : ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقـديره      ،  بالبنوة عن العتق، فيحكم بعتقه    

  .)١(في الحنو أو في غيره فلا يعتق

  

                                                 
  ٣٩٥ ص ١ شرح البدخشي ج –  مناهج العقول -)١(
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  الثالثث المبح

  ازـــا من  خير  ص ـــالتخصي

، وبـين أن يـستعمل      يستعمل في معنى يلزم منـه التخـصيص       إذا دار اللفظ بين أن      

، واـاز  م منه النقل ـ كان التخصيص أولى، لأن التخـصيص خـير مـن اـاز     في آخر يلز

 ـ   :  مـن النقـل مثالـه    فالتخـصيص خـير  ـخير من النقل    وأحـل االله : (قولـه ـ تعـالى 

  .)١()البيع

  .، وخص منه الفاسد في كل مقابلة مال بمال أياً كانفإنه عامـ 

  .وقيل بل نقله الشرع إلى العقد الذي استجمع الشرائط ـ 

  .التخصيص أولى من النقل : وقيلـ 

لأن التخصيص إنما يكون بكلام مبتدأ بصيغة على حدة تتنـاول بعـض مـا تناولـه                 

  طارئاً كان رافعاً على وجـه النـسخ فـإذا كـان مقارنـاً              العام على خلاف موجبه مما لو كان      

وهـو  ، فكيف يـصلح مغـيراً لـه      . ومثل هذا لا يصلح مغيراً صفة الكلام الأول       ـ كان ثابتاً،    

وبمترلـة  ،  فإن دليل الخـصوص بمترلـة الاسـتثناء في حـق الحكـم             - غير متصل ذه الصيغة     

 ـالناسخ باعتبار الصيغة بـأن المـراد إثبـات الحكـم فيمـا وراء       لأنه بدليل الخصوص يتبين  

                                                 
 . البقرة ٢٧٥  الآية -)١(
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 ـالم وضـع المخـصوص بعـد أن كـان ثابتـاً،       لا أن يكون المراد رفع الحكم عن المخصوص 

  .)١(ص راجحاً على ااز فيتقدم عليهفيكون الخصو

 لأن العام يـدل علـى جميـع الأفـراد ، فـإذا       ـلأن الباقي بعد التخصيص يتعين  

فربمـا لا يـتعين لأن      :  الباقي من غير تأمل، وأمـا اـاز        ت دلالته على  خرج البعض بدليل بقي   

،  اللفـظ إلى اـاز     ، فإذا انتفي بقرينة اقتـضى صـرف       لفظ وضع ليدل على المعنى الحقيقي     ال

  .وإلى نوع تأمل واستدلال  لاحتمال تعدد اازات 

تـرك   علـى أن الـذابح إذا   ـرضـي االله عنـه    ـ اسـتدلال أبي حنيفـة    : مثاله

يـذْكَرِ اسـم اللَّـهِ    ولا تـأْكُلُوا مِمـا لَـم    (: ـتعالى  ـ لقوله  داً لا تحل ذبيحته، التسمية عم

 لأنـه  ـ فيلزمـه التخـصيص    ـتعـالى   ـ أي لا تأكلوا مما لا يتلفظ عليه باسم االله   )٢()علَيهِ

بـذكر االله تعـالى    المـراد  ـ رضـي االله عنـه    ـيسلم أن الناس تحل ذبيحته فيقول الشافعي  

ـ فيكون ياً عـن أكـل غـير المـذبوح، أو     ، لأن الذبح غالباً تقارنه التسمية  الذبح مجازاًهو 

   .)٣( لملازمته ترك التسميةـ، وما أحل لغير االله هو مجاز عن ذبح عبدة الأوثان: يقول

                                                 
  . ١٦١ – ١٦٠ ص ١ ، أصول السرخسي ج ٢٥٣ ص ١معراج المنهاج ج :   انظر -)١(

   الأنعام – ١٢١الآية   -)٢(

   .٣٩٥ ص ١ ج يمناهج العقول شرح البدخش: انظر   -)٣(
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  المبحث الرابع

  ارــالإضم من  خير  ص ــالتخصي

 ـ    لأن التخـصيص  ـ فالتخـصيص أولى منـه    إذا تعارض التخـصيص والإضـمار 

  . من ااز كما تقدمخير

 لأن مـا يكـون راجحـاً يكـون     ـ، فالتخصيص خير منـه    والإضمار وااز سواء

  . المرجوح ـأولى من غيره 

فـإذا  . )1()حيـاةٌ يـا أُولِـي الْأَلْبـابِ    ولَكُم فِي الْقِصاصِ (: ـتعالى  ـ قوله  : مثاله 

 ـ  ن صـور القـصاص حيـاة    حمل على ظاهره حتى يكون في كل صورة م  لـزم التخـصيص 

ـ الـذي أقـيم عليـه حـد     لأن الصورة التي يقتص فيها ليس فيهـا حيـاة للمقـتص منـه      

   .)٢( ولذا أضمر مشروعيتهالقصاص ـ

 يـا أولي الألبـاب وقـديماً    ـولكم في مشروعية القـصاص حيـاة    : فيكون التقدير

  . فلا يقدم أحد على القتل ـ  أي في قتل القاتل زجر وردعـالقتل أنفي للقتل : قالوا

 ـ     لأن المـشروعية فيهـا اقتـضت الحيـاة في     فتعم المـشروعية صـورة القـصاص 

  .قتض القتل فيها الحياة في غيرهاولا ي، غيرهما

                                                 
  .  البقرة ١٧٩  الآية -)١(

  .٢٥٤ ص ١معراج المنهاج ج :   انظر -)٢(
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  .يقتضي الحياة لكونه زاجراً : فإن قلنا 

  .هي المشروعية أي مشروعية القصاص: أجيب 

  .  من الإضمار اً فيكون التخصيص خير

 مـضمر أو خـاص إنمـا يكـون     ـ أو مجـاز   ـمعرفة أن هذا اللفظ حقيقة  وطريق 

وإلى تعريـف   سم في الأسمـاء الموضـوعة لمعـنى،         بالنظر في السبب الداعي إلى تعريف ذلك الا       

ـ فما كان أقرب في ذلك فهو أحق، وما كـان أكثـر فائـدة فهـو أولى،     المعنى في المعنويات  

فتكـون الفائـدة    . والتأمـل في صـيغة الكـلام      ، ويكون ذلك بعد التأمل في محـل الكـلام        

   .)١(المطلوبة بأصل الوضع ، والإطلاق يوجب الكمال

فإذا حمل كل واحد من اللفظين على فائدة جديـدة باعتبـار أصـل الوضـع كـأن                  

  .ذلك أولى من أن يحمل على التكرار لتوسعة الكلام 

علـى اامعـة دون المـس     )٢()أَو لامـستم النـساءَ  (: ـتعالى  ـ ولهذا حملنا قوله  

وإذا حمـل علـى   ـ كان تكراراً لنـوع حـدث واحـد،    باليد ، لأنه إذا حمل على المس باليد  

 فيكـون أكثـر فائـدة مـع أنـه      ـلهمـا   بالتعميم وأمراً .  كان بياناً لنوعي الحدثـاامعة  

  . معطوف على شيء سبق ، والسابق ذكر نوعي الحدث

                                                 
  . ٢٠٩ ص ١  أصول السرخسي ج -)١(

 .  المائدة ٦  الآية -)٢(
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ـ أي وأنـتم محـدثون ثم قـال     ، )1()ا قُمتم إِلَـى الـصلاةِ  إِذَ(: ـتعالى  ـ فإن قوله  

 إلى )3()وإِنْ كُنـتم مرضـى  (: ـتعـالى   ـ ثم قـال   ، )2() كُنتم جنباً فَـاطَّهروا وإِنْ(: ـتعالى  

 فبدلالـة كـل الكـلام يتـبين أن المـراد      .)٤()م تجِدوا مـاءً فَتيممـوا  فَلَ(: ـتعالى  ـ قوله  

  .)٥( فقدم المخصص على المضمرـ دون المس باليد ـماع الج

  

                                                 
  .  المائدة ٦  الآية -)١(

  .  المائدة ٦  الآية -)٢(

  .  النساء ٤٣  الآية -)٣(

 .  النساء ٤٣  الآية -)٤(

  . ٢١٠ – ٢٠٩ ص ١ ، أصول السرخسي ج ٢٥٤  ص١  انظر معراج المنهاج ج -)٥(
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  المبحث الخامس

  ارةـــــبالاستع ود ـــــالمقص

 أي عنـد  ـالاستعارة عند العرب هي الاتـصال بـين الـشيئين صـورة أو معـنى       

، لأن اللفـظ لـو       على الآخر مجـازاً ، دون الألفـاظ        الاتصال بين الشيئيين يطلق اسم أحدهما     

والاتصال بـين الـشيئين يكـون صـورة أو معـنى ، لأن كـل                كان حقيقة،   كان موضوعاً ل  

  .  فلا يتصور الاتصال بوجه ثالثـموجود مصور يكون له صورة ومعنى 

 ـ ـ   لاتـصال في  ، لل الـشجاع أسـداً، والبليـد حمـاراً    أما المعنى فمثل تسمية الرج

 ـ  ، يـسمى الأبخـر أسـداً     حـتى لا  معنى الشجاعة والبلادة، والمراد المعنى اللازم المـشهور 

  .وإن كان البخر لازماً للأسد

مازلنـا نطـأ الـسماء    : ـ فـإم يقولـون  فمثل تسمية المطر سماءً  : ـ وأما الصورة

  . أي المطر للاتصال بينهما صورة إذ كل عالٍ عند العرب سماءـحتى أتيناكم 

 ـ             والمطر من السحاب يترل    د ، والسحاب عندهم سمـاء فـسموه باسمـه مجـازاً ، وق

 ـتعالىـ قال االله    وسمـى  ،وهـو المطمـئن مـن الأرض   . )1()أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِأَو جاءَ (:  

، ن الأرض عـادة تـستر عـن أعـين النـاس           ، لأنه يكون في المطمئن م     الحدث به مجازاً اوزته   

                                                 
  .  النساء ٤٣  الآية -)١(
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٢٠٩

 ـتعالىـ قال    ـر العنـب لأنـه إنمـا يعـص   ، أي عنباً، )1()ني أَرانِي أَعصِر خمراًإِ(:    لكنـه   

  . فقد وجد الاتصال بينهما ذاتاًـوالماء والقشر ـ مشتمل على النقل 

 ـ    : ـ وفي الشرعيات ،  نظـير الـصورة  الاتصال مـن حيـث الـسببية والتعليـل 

 ثم أن الاسـتعارة شـائغة في   ـوالاتصال في معـنى المـشروع كيـف شـرع نظـيراً لمعـنى        

  .اني الشرعيةعلأن هذه الألفاظ متحققة في الم، )٢(الشرعيات

 ـلذ وعدم توقفـه عـن النقـل في كـل صـورة،       لك ساغ فيها ااز لوجود اوز 

ـ وكلام رسـوله ـ صـلى االله عليـه وسـلم       وكلام االله تعالى  ـكما ساغ في كلام العرب  

استعمال أحدهما في الآخر لما بين معانيها من علاقة السبب والعلـة ولمـا كانـت الـصورية                  ـ  

 ـمتحققة بين الأل ن العلاقـة كلـون بعـضها سـبباً لـبعض ـ       فاظ الشرعية لما تبين معانيها م

 وبعضها علة لبعض كالشراء للملـك، جـاز اسـتعمال أحـدهما في              ،كملك الرقبة لملك المتعة   

، والـسبب والمعلـوم وإن لم يـذكرا لكـن           والعلة في المعلول  ، بب في المسبب  وهو الس الآخر،  

  .لةفيهما من ذكر السبب والع

 ـ، وهـو باعتبـار الافتقـار      هو الاتصال مـن الجـانبين  :صحح الاستعارةـ لأن م

  . ـ والمعلوم من الجانبينوالافتقار في العلة

                                                 
  .  يوسف ٣٦  الآية -)١(

  ٠٥٥١ ص ١، ميزان الأصول للسمرقندي ج ٢٤٨، ٢٤٧ ص١  انظر كشف الأسرار للنسفي ج -)٢(
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والأثـر يفتقـر إلى المـؤثر في    ـ فلأنـه أثـر العلـة،    أما افتقار المعلول إلى العلة  ـ 

  . الوجود

 ـ فلأن العلـة غـير مطلوبـة لعينـها    ـوأما افتقار العلة إلى المعلوم  ـ  ل لثبـوت  ، ب

، والمقـصود مـن العلـل أحكامهـا،         حتى يلغوا البيع المضاف إلى الحر لعدم حكمه       الحكم ا،   

العلة مفتقرة إلى الحكـم اعتبـاراً، والحكـم إلى العلـة            ، فكانت   فمتى لم تفد العلة حكمها تلغو     

  .عارةفلما عم الاتصال والاستعارة موقوفة على الاتصال عمت الاستوجوداً، 

ـ إذ لـيس بـين الـسبب ومـسببه،     ت العلاقة بالسببية والعلية صورية  وإنما كانـ 

 لأن العلـة مقارنـة   ـ، بل هما متجـاوران صـورة    معلولها اشتراك في شيء من المعنىوالعلة و

 ـ وكـذا العلاقـة المعنويـة أيـضاً متحققـة فيهـا كالحوالـة         ـلمعلولها كالمطر للـسحاب   

 ـ ذمة إلى متشاان في النقل منـوالوكالة    فإن الحوالـة نقـل الـدين مـن ذمـة إلى       أخرى 

أيـضاً  : قل ولاية التصرف من ذمـة إلى أخـرى ـ كالكفالـة والحوالـة     ن: أخرى ،والوكالة

 ـ كـالإرث والوصـية    ـمتشاركان في النقل إذ الكفالة نقل المطالبة مـن ذمـة إلى أخـرى     

فجـازا اسـتعارة    الميـت  فإما متشاركان في إثبات الملك خلافة بعـد الفـراغ عـن حاجـة        

   .)١(بعضها لبعض

                                                 
 التلويح  ٧٧ص  ، التحرير   ٤٠٠ ، شرح المنار ص      ١٧٨ ص   ١ ، أصول السرخسي ج      ٢٤٥ ص   ١معراج المنهاج ج    (  انظر    -)١(

، ٤٤ ص٢، ج٢٢٣ ص ١ ، فواتح الرحمـوت ج  ٦٠ ص ٢ ، وكشف الأسرار على أصول الرازي ج       ٧٧على التوضيح ص    

 ، ميزان الأصـول     ١٠٨ ، حاشية نسمات الأسحار ص       ١٦٨ ص   ٢، الآيات البينات ج     ١٢٩،  ١٢٨ ص   ١فتح الغفار ج    

  . ٢٥٢ ص ١ ، كشف الأسرار ، للنسفي ج ٥٥١ – ٥٥٠ ص ١ج
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:  حيـث قـال فيهـا    ـ لفظ الحوالـة للوكالـة    ـولهذا استعار محمد بن الحسن  ـ 

 لا يجـبر   وبعـض رأس المـال ديـن   ـ ولا ربـح في المـال    ـإذا افترق المضارب ورب المال  

ن، ي وكلـه يقـبض الـدي   أـ أحل رب المال علـى المـدين    : ويقال لهالمضارب على المطالبة، 

 بـشرط بـراءة الأصـيل حوالـة      ، والكفالـة  لحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة    ا كانت ا  ذوله

أي ، )١()يوصـيكم االله في أولادكـم  : (ـتعـالى   ـ ، واستعيرت الوصية للإرث في قولـه   مجازاً

  .يورثكم

 - وإنما خص العلاقـة الـصورية بـالإيراد ولم يتعـرض للمعنويـة لاختـصاصها              ـ  

  . ابحيث يقتصر على بياا ها هن

  .العلة والمعلولوهو الفرق بين إيصال السبب والمسبب وإيصال ـ 

 وهي استعارة ألفـاظ الطـلاق كمـا سـيأتي بخـلاف      ـوتبنى عليه المسألة الخلافية  

 ولا ـ لأن لفظ الطـلاق غـير موضـوع للعتـق      ـدة لا افتقار إلى بياا   فإا مطرـالمعنوية  

 ـلفظ العتق للطلاق  ـ  دل أيـضاً علـى وقـوع اـاز في الألفـاظ       وها هنا مسألة أخرى ت

 ـ بلفظ الهبـة مجـازاً عـن النكـاح      ـصلى االله عليه وسلم  ـ  وهي نكاح النبي  ـالشرعية  

قيقة لانتقاء خواص الهيبـة حقيقـة، وهـي توقـف الملـك علـى              ولم يكن ذلك على سبيل الح     

لأن الهبـة  وثبوت حق الرجوع بعد القبض وثبوت حقيقـة الملـك في الرقبـة، وهـذا        القبض،  

 وهـي وجـوب   ـ، ووجـود خـواص النكـاح     ير عوض، وذلك لا يتحقق في الحرةتمليك بغ

                                                 
 . النساء ١١لآية   ا-)١(
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طلـق حفـصة وسـودة    ـ القسم وصحة الطـلاق، حـتى أنـه صـلى االله عليـه وسـلم        

   . )١(وراجعهما

 ـ   العفة فيها حتى يجب عليها التـربص      ووجوب   روج مـن المـترل قبـل       ، وعـدم الخ

، ووجود خـواص النكـاح دليـل علـى أن الهبـة             قيقةالهبة ح ، وانتهاء خواص    انقضاء عدا 

  .)٢(كانت عبارة عن النكاح مجازاًَ

إذا لـو كـان     تعارة للإيصال الـسببي لـيس بـصحيح،         إن جواز الاس  : ـ فإن قيل  

 ـ    صحيحاً لجازا استعارة النكاح للبيع والهبة لتحقق ا  لإيصال الـسببي بـين النكـاح وبينـها 

 ـلأن السببية نسبة بين المنتس  بـل تتحقـق مـن الطـرفين فـلا      ـ فلا تختص بأحـدهما   ببين 

  .جواز

 ثم انعقاد البيع بلفظ النكاح لعلاقة السببية كمـا جـوزتم  انعقـاد النكـاح بلفـظ                  

  . البيع كما في العكس 

 صـحة اسـتعارة   ـأنه لا يلزم من صـحة اسـتعارة البيـع للنكـاح      : ـ فالجواب

نكاح بـالبيع مثـل اتـصال البيـع بالنكـاح       لأنه يلزم ذلك لو كان اتصال الـالنكاح للبيع  

  .  وذلك لأن الاتصال السببي على النوعين ـوهو ممنوع 
                                                 

 . من هذه الرسالة١١٢سبق تخريجه ص  -)١(

 ص ١ ، التلويح على التوضـيح ج  ١٣١ ص ١ ، فتح الغفار ج ٦٤ ص ٢كشف الأسرار على أصول البزدوي ج       :   انظر    -)٢(

 ومـا  ١٦٩ ص ١ ، الآيات البينـات ج  ٢٤٦ – ٢٤٥ ص ١ ، معراج المنهاج ج ١٧٩ ص ١ ، أصول السرخسي ج    ٧٧

  . ٨٧هذب لأبي إسحاق السيرازي صبعدها الم
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  .يوجب الاتصال من طرفين : نوع كامل)     أ 

  . يوجب الاتصال إلا من طرف واحدلا: نوع ناقص)     ب

 بـأن كـان     ،فهو اتصال الحكم بعلة وصـنعت شـرعاً لـذلك الحكـم           : أما الأول 

ت ذلك الحكم ا كالشراء للملـك، وهـذا الإيـصال متفـق مـن               عيتها ثبو المقصود من شر  

 ـ  – وعـدم انعكاسـه عنـه    ـ لأن اتصال الشيء بغيره إنما يتحقق بافتقـاره إليـه    الجانبين 

  . يصير كل منهما ملزوماً بالآخرحتى

، وإن كانـت     العلة والحكم متحقـق مـن الجـانبين        والافتقار وعدم الانفكاك بين   ـ  

 لأـا  ـ لأن العلة مفتقرة إلى حكمها من حيـث الفـرض والـشرعية     ـر مختلفة  جهة الافتقا

 ـ     ـلم يشرع إلا حكمها   ـ ونكـاح   ولهذا لم تـشرع في محـل لا يقبـل الحكـم كبيـع الحر

 ـ    .  الثبوتوالحكم مفتقر إلى علته من حيثالمحارم،   وهـذا أي  فإنـه لا يثبـت بـدون علتـه 

 فيجـوز اسـتعارة   ـوز الاستعارة مـن الطـرفين     أي يجـالاتصال بين العلة وحكمها يسوغ  

  .)١(الشراء للملك وبالعكس

أنـه لـو قـال رجـل إن اشـتريت            :يل على صحة الاستعارة من الطرفين     والدلـ  

، واشترى النصف الآخر لنفـسه عتـق عليـه النـصف     ـ فاشترى نصفه وباعهعبداً فهو حر  
                                                 

 ،  ٢٤٦، ص   ٢٤٥ ص   ١ ، معراج المنـهاج ج       ٢٢٤ ص   ١ ، فواتح الرحموت ج      ٧٨  انظر التلويح على التوضيح ط ص         -)١(

 ، كـشف    ٢٠٤ وما بعدها ، شـرح المنـاص         ١٧٠ ص   ٢ للعبادي ج    –، الآيات البينات    ١٨١ ص   ١أصول السرخي ج    

 ، حاشية نسمات الأسحار علـى شـرح         ٤٠٣ما بعدها، حاشية الرهادي ص       و ٦٩ ص   ٢الأسرار على أصول البزدوي ج      

  ٠٥٥٢ ، ٥٥١ ص ١ ، ميزان الأصول للسمرقندي ج ١١٠ ص ١إفاضة الأنوار ج
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 ـ   ـ لتحقق الشرط، الثاني    ـ  هوهو شـراء العبـد ولم يبـق في ملك   ولا إلا النـصف فيعتـق 

  . بأن يشتري مجموع العبد في صفقة،يشترط الجمع بين نصفه في الشراء

، بـأن يجتمـع في      إن ملكت عبداً فهو حـر، اشـترط الجمـع للعتـق           : ـ ولو قال  

ملكه مجموع العبد فلو ملك نصفه وباعه واشترى النـصف الآخـر لا يعتـق النـصف الثـاني                   

 ـ  لعدم وجود الشرط وهو    جتمـاع في   واشـترط الا   ،اع أجـزاء العبـد في ملكـه        عدم اجتم

  .صورة الملك استحساناً

 لأن اشـتراط وقـوع الملـك    ـأنه لا يشترط ويعتق النـصف الثـاني    : والقياسـ 

  .ـ كما في الشراءفي جميع العبد مطلقاً أعم من أن يكون دفعة أو متفرقاً 

لـك عرفـاً لا     فـإن الم  ) العـرف (وهو الفرق بين الـصورتين      : ـ ووجه الاستحسان  

مـا ملكـت مـائتي درهـم في عمـري، إذا لم      : قـول  فإن الرجـل ي ـيطلق إلا على اتمع  

كتقيـد  ، ، والمطلـق يتقيـد بـالعرف    وإن هلك في عمره ألوفـاً متفرقـاً        ،يجتمع في ملكه ذلك   

 . ولا عرف في الشراء فيبقى على القياس ـالدراهم بنقد البلد خصوصاً في الأيمان 

  .)١( الاسكافي مع بوابه في ذلك مشهورةوحكاية أبي بكر

 ـجـواز الاسـتعارة وهـو أنـه نـوعي بالـشراء        : فإذا ثبت هذا يتفرع عليهـ 

حـتى يـشترط الاجتمـاع ولا يعتـق     ) إن ملكت) (اشتريت( أردت بقول :ـ بأن قالالملك  

  .النصف الثاني
                                                 

 .  من هذه الرسالة ١٨  سبق ذكر هذه الحكاية ص-)١(
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حـتى لا يـشترط   ) إن اشـتريت (ـإن ملكـت   : بقـول عنيت : أو عكس بأن قال

: ومعنـاه ، مـا بينـه وبـين االله تعـالى     أي فيـويصدق فيها دياته  .  ويعتق الثانيـماع  الاجت

 ـ  أنه لو ا  لجـواز  ـ لأن االله تعـالى مطلـع علـى سـره      ستفتى فيها يفتيه المفتي بمـا نـوى 

صدقه القاضي فيما فيـه تخفيـف عليـه ـ بـأن أراد بالـشراء       الاستعارة من الطرفين وإن لم ي

ر ، فإنـه يحكـم بالظـاه      لثاني للتهمة لعدم صحة الاسـتعارة     ليه النصف ا  حتى لا يعتق ع   ) الملك

  .)١(وهذا الحكم فيما لو أنكر العبد

ـ لا في الملـك ولا في   فـلا يـشترط الاجتمـاع     ـأما لو أشـار لعبـد بعينـه     ـ 

  .عتق عليه النصف الثاني فلا مةلأنه يالشراء، 

مـن الطـرفين لانعقـد      لو صحت الاسـتعارة بـين العلـة والمعلـول           : ـ فإن قيل  

 ـالنكاح بالإحلال  ـ المتعة والانتفاع    ـ ولو كـان النكـاح علـة لملـك منـافع البـضع         

وكـان   ، كما مـر في الحوالـة والوكالـة،           لانعقد النكاح بالإجارة والإعارة للاتصال المعنوي     

 ـ       عقد الوطء بالشبهة للزوج دون الموطؤة    ـ لأنـه عـوض ملكـه علـى ذلـك التقـدير 

. بـأن الاسـتعارة مبنيـة علـى الانتقـال مـن الملـزوم إلى الـلازم                : ها، فالجواب  ملك دون

 ـوالإجارة والإعارة  فمـستلزمة  : وأمـا الحوالـة   يستلزمان ملـك الانتفـاع بالبـضع،     لا 

  .للوكالة 

                                                 
ف الأسرار على أصول ، كش٤٥ ص ٢ ، تيسير التحرير ج٤٠٥ ، شرح المنار ص ١٨١ ص ١أصول السرخسي ج :   انظر   -)١(

 ، ١٧٠ ص ١ ، الآيات البينات للعبـادي ج  ٥٥٢ ، ٥٥١ ص ١ ، ميزان الأصول ، للسمرقندي ج      ٧٠ ص   ٢البزدوي ج   

 .١١٠ ، ١٠٩ ، حاشية نسمات الأسحار ص ٢٤٦ ، ٢٤٥ ص ١معراج المنهاج ج 



 
      التخصيص  بالإضمار  والاستعارة                                  :                                             الفصل  السادس

٢١٦

، وهـو   طالبة مـن المحيـل إلى المحـال عليـه         كما تنتقل فيها ولاية الم    : ـ فإن الحوالة  

، نتفاع الحاصل بالمحـل الـذي هـو لهـا         العقد لها لكوا في مقابلة الا     مفهوم الوكالة وإنما كان     

الزوج، وهو ملك الانتفاع، بل في ملـك المـرأة وهـو محلـه،              الواطئ لم يتصرف في ملك      فإن  

  .فيكون عوضه لها

لأن مطلـق الملـك     .إنه لا اتصال بـين  إن ملكـت ، وإن اشـتريت              : فإن قيل   ـ  

  .ـ ولا الشراء علة له يكون معلولاً للشراء  فلاـأن من الملك الحاصل بالشراء 

ء علـة لملـك خـاص وهـو مـستلزم للعـام، فجـازت               إن الـشرا  : ـ فالجواب 

  .الاستعارة

 أي في الحكـم بمـا       هـو اتـصال الـسبب     : ـ والنوع الثاني من الاتصال السببي     

 ـ     أن لم يكـن موضـوعاً لـه في الـشرع،            بهو سبب محض له،      ن ولا يكـون مقـصوداً م

ـ فـإن لم   بلفـظ العتـق    ـكاتصال زوال ملـك المتعـة    ع العلة لمعلولها ـ  شريعته، توض

زم منـه زوال ملـك المتعـة تبعـاً          ، ويل ملك الرقبة ، وإنما وضع لزوال     يوضع له في الشرع   

فإنـه لم   اتصال ملك المتعـة بلفـظ التملـك،     وكذاـ، فيكون سبباً لكونه مقضياً إليه  له

نه ثبوت ملك المتعة ثبـوت لملـك الرقبـة ، وهـذا     ويلزم م،  بل الملك الرقبة ـيوضع له  
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 لأنـه لا  ـ لكـون الحكـم مفتقـراً إلى سـببه      ـالاتصال يسوغ استعارة السبب للحكم  

  .)١( فتحقق أيضاً له بهـ كافتقار الحكم إلى علته ـيمكن وجوده بدونه 

 أي لا عكس ـ ولا عكس ـ فوجد شرط صحة الاستعارة ـبمترلة لازم من لوازمه ـ 

صال به  فإنه لا تجوز استعارة الحكم لسببه لاستغنائه عنه ، وذلك موجب لعدم الاتـا الجواز لهذ

ـ  حتى يصير كلازم من لوازمه غير منفك عنه ـوهو افتقار عليه لعدم شرط جواز الاستعارة، 

قيامه بنفسه، ، وهذا لأن السبب مستغن في وجوده عن الحكم لفيكون إطلاق الملزوم على لازمه

، وقد لا يكون كما في شراء ـ لأن يكون سبباً لملك المتعةتغن عنه بحسب الغرض منه ومس

 لا ـ فإذا كان مستغنياً عنه ـ، والأم اوسية ـ وموطؤة الأب أو الابنالأخت من الرضاع 

فيصير السبب مطلوباً وفرعاً .  لا يوجد بدونهـ إلا إذا كان المسبب مختصاً به ـيكون متصلاً به 

ـ فيفتقر إليه من حيث الغرض كأنه موضوع له فيصيره كالعلة . ك السبب ذا الاعتبارمن ذل

فإنه استعيرت الخمر للعنب لأا مختصة به ) إني أراني أعصر خمراً: (وذلك كما في قوله ـ تعالى ـ

اً ، ومفتقرمتصلاً ا، فصار العنب ـ ولا يوجد العنب بدون مائهباعتبار أن الخمر هو ماء العنب 

  .)٢(إليها

                                                 
 ـ  ٤٠٧ ، شرح المنار ص      ٧١ ، ص    ٢كشف الأسرار على أصول البزدوي ج       :   انظر    -)١(  ،  ٨٢ ص   ١ول الـسرخي ج    ، أص

 ١ ، معراج المنـهاج ج  ١٣١ ص ١ ، فتح الغفار يشرح المنار ج ٤٥ ص ٢ ، تيسير التحرير ج ٤٠٧حاشية السرهادي ص  

 .  وما بعدها ١٧٩ ص ٢ ، الآيات البينات للعبادي ج ٢٤٦ ، ٢٤٥ص 

 ، الآيـات البينـان      ٧٩ ص   ١يح ج    ، التلويح على التوض    ٤٠٩ ، شرح المنار ص      ٢٢٤ ص   ١  انظر ، فواتح الرحموت ج        -)٢(

 ، حاشية نـسمات الأسـحار       ٥٥٣ – ٥٥٢ ص   ١ للسمرقندي ج    – وما بعدها ، ميزان الأصول       ١٧٩ ص   ٢للعبادي ج   

  ١١٠ص
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  لاقـــــللط العتق  ارة ـــاستعمطلب في 

وهو جـواز اسـتعارة الـسبب للمـسبب وهـو           هذا فرع عن الأصل المختلف فيه،       

 ونـوى بـه الطـلاق    ـ بأن قال لزوجته أنت حـرة   ـأنه استعار رجل لفظ الإعتاق للطلاق  

 فيكـون  ـالمتعـة   وهي مـستتبعة لـزوال ملـك    ،  لأنه أي الإعتاق لإزالة ملك العينـتطلق  

 وهـي الحـرة غـير    ـكناية ، وإنما احتاج إلى النية لأن المحل الذي أضـيف إليـه الإعتـاق     

 بـأن يكـون وصـفاً لـه     ـ لأنه قابـل لمعنـاه الحقيقـي     ـمتعين لمعناه اازي وهو الطلاق  

، بخـلاف  لـتعين اـاز   أي مخلصة عن الرزائل فيفتقـر إلى النيـة   ـبالحرية في قوله أنت حرة  

 ـ   ـلفظ التمليك عند استعارة للنكاح حيث لا يفتقر إلى النية   ه  لأن المحـل الـذي أضـيف إلي

فيكـون اـاز وهـو      ،  )١(، إذ الحرة لا تقبل حقيقـة التمليـك        وهي الحرة لا يحتمل غير ااز     

  .النكاح متعيناً بالقرينة 

هـو  إن زوال الملك إنما يكون مـستتبعاً لـزوال ملـك المتعـة الـذي                : ـ فإن قيل  

 ـ كما في الأمةـثابت في ضمنه   ألا فكـان ينبغـي   ـ   دون ملك المتعـة الثابـت بالنكـاح      

  .تصح الاستعارة لعدم الاتصال

                                                 
  ولهذا لو كانت امرأة تحت رجل ، وادعى أخر أا زوجته فالصحيح أن هذه الدعوة عليها لا على الرجل لأن الحرة لا تدخل                         -)١(

 الأشـباه   – انظر قاعدة الحر لا يدخل تحت اليـد          –لو أقام كل بنيه على أا زوجته ، لم تقدم بنيه من هي تحته               تحت اليد ، و   

  . ٨٥والنظائر للسيوطي ص 
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وهـي  ،  لإزالـة حقيقـة ملـك المتعـة        هإن إزالة ملك الرقبة مـستلزم     : ـ فالجواب 

حقيقة واحدة نوعية غير مختلفة في ملك النكاح وملك الـيمين مـن حيـث الـذات ، وإنمـا                    

وغـير مقـصود في ملـك       ، ختلاف بالحال والعارض ، وهو كونـه مقـصوداً في النكـاح           الا

  .)١(اليمين

ء وغيرهمـا في إحـداهما دون       وكذا اختلاف أحكامها بثبـوت الظهـور والإبـلا        ـ  

 ـ ـإنما هو الاختلاف الحال  الآخر،  ايرة لا تفـتح في جـواز    لا لاختلاف الحقيقة ، وهـذه المغ

ت وإنمـا يـشاركه الـشجاع في ذا       لأسـد، فإـا مختـصة بـه،          بشجاعة ا  واعتبرالاستعارة،  

  .وذلك كافٍ للاستعارة،الشجاعة 

ا، وهـي  صح عكس هـذه الاسـتعارة أيـض   ـ رضي االله عنه  ـ وقال الشافعي  ـ 

استعارة المسبب كلفظ الطلاق للسبب كلفظ العتاق حـتى لـو قـال لأمتـه أنـت طـالق أو          

عارة علـى    وبنى الـشافعي صـحة هـذه الاسـت         بائن أو حرة ، ونوى به الحرية عتقت عنده،        

 ، وهـو شمـول معـنى الإسـقاط          ، وهو اشتراكهما في المعنى الـشرعي      الإيصال المعنوي بينهما  

  .أي في العتق والطلاق لأن في الإعتاق إسقاط ملك الرقبة وإزالتهفيها، 

                                                 
 ، شرح المنـار     ٢٢٤ ص   ١ ، فواتح الرحموت ج      ٤٥ ص   ٢ ، تيسير التحرير ج      ٧٩ ص   ١  انظر التلويح على التوضيح ج        -)١(

 ، كـشف الأسـرار      ٥٥٣ ،   ٥٥٢ ص   ١ ، ميزان الأصول للمسرقندي ج       ١١٠ار ص    ، حاشية نسمات الأسح    ٤٠٩ص  

 .  وما بعدها ٢٥٢ ص ١للنسقي على شرح إفاضة الأنوار ج 
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وفي الطلاق، إسقاط ملك المتعـة وإزالتـه، ولهـذا يـصح تعليقهـا بالـشرط ، لأن                  

  .)١(فإنه إذا عتق نصف عبده سرى إلى الكلية، اكل منهما على السرمبنى 

وكذا كل منهما لازم لا يحتمل الرد والفـسخ والاتـصال المعنـوي علاقـة مجـوزة                 

 ـ كما استعار الإمام محمـد بـن الحـسن الـشيباني الحنفـي     ـللاستعارة   ، لفـظ الحوالـة    

ق، طـامر مـن اسـتغناء الأصـل، أي           للطـلا  للوكالة ومنع باقي الحنفية جواز استعارة العتاق      

، والاتـصال   غناء يوجب عدم الاتصال بـه كمـا مـر         ، وللاست أي المسبب .السبب عن الفرع    

  .)٢( عطفاً على الضمير الذي هو مفعولبالنصب

 وكلاهمـا  قـة منحـصرة في الـصورية والمعنويـة،    أن العلا : وحاصل هـذا الكـلام    

  .منتفيان 

  .بالسببية وقد مر أن العكس غير جائز فلأا في الشرعيات : ـ أما الصورية

                                                 
  لأن ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختياره كله والعتق والطلاق مما لا يقبل التبعيض فيكون اختيار البعض ، اختيار للكل -)١(

   . ١٠٨الأشباه والنظائر للسيوطي ص( ط للكل وإسقاط البعض إسقا

 وما بعـدها ، ميـزان       ٢٥٢ ص   ١ ، كشف الأسرار للنسفي ج       ٧٣ ص   ٢كشف الأسرار على أصول البزدوي ج     :   انظر    -)٢(

 ، ٨٠ ص ١ ، التلـويح علـى التوضـيح ج    ٤٦ ص ٢ ، تيسير التحرير ج ٥٥٣ – ٥٥٢ ص   ١الأصول للسمرقندي ج    

 ، حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة ٤٦ ص ١ وما بعدها ، معراج المنهاج ج ١٨٠ ص ٢ الآيات البينات للعبادي ج  

  .١١٠الأنوار ص 



 
      التخصيص  بالإضمار  والاستعارة                                  :                                             الفصل  السادس

٢٢١

. الوصـف الظـاهر  . فلأن المسوغ في الطـلاق في العلاقـة المعنويـة   : ـ وأما المعنوية 

 كـالبخر والحمـى فيـه ، ولا    ـ دون الخفـي   ـ كالشجاعة في الأسد  ـأي الخاص المشهور  

  .تناسب بين الطلاق والعتاق في المعنى المشهور 

 وهـو مـن الحـبس للتمتـع     ـالقيد الثابت بالنكـاح   لأن الطلاق ينبئ عن رفع ـ 

 ـببعضها ولا يوجـب أيـضاً سـلب ملكيتـها     .  لا ملك العين حقيقة ،فإنه لا يملك رقبتـها  

بـدليل جـواز تـصرفاا، وكوـا أهـلاً          . كانت قبلـه  كما  . لأا متحققة قائمة بعد النكاح    

. وز والتـزوج بـزوج آخـر   لكنه أي النكاح أوجب قيداً مانعاً من الخـروج والـبر          للشهادة،  

، وهـذا هـو المعـنى المـشهور         ولإثبات للملكية بعـد فواـا     ، قيدفكان الطلاق رافعاً لهذا ال    

  .للطلاق شرعاً

  .إثبات القوة لغة وشرعاً : والمعنى المشهور للإعتاق ـ 

عتـق الطـير إذا قـوى الفـرخ وطـار، وعتـاق الطـير           : فلأنه يقـال  : ـ أما لغة  

إذا أدركـت   . ويكـر عـاتق   لكواسيها، كالصقر والبازي، لزيادة قوة فيها وهو جمـع عتيـق،            

  .)١(وقويت على التصرف بنفسها

فلأن الرق كامل في المملوك بـسببه يـزول عنـه خـواص الآدميـة               : وأما شرعاً ـ  

والملكيـة مـسلوبة عنـه شـرعاً،        يت،  ويصير كالم  يبقى له ولاية الشهادة،      فلا. ائمويلحو بالبه 

فلا مناسبة بـين إزالـة قيـد النكـاح     وبالإعتاق تثبت له الملكية ـ وأهلية الشهادة والولاية،  

                                                 
  .٤١١مختار الصحاح ص :   انظر -)١(
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ز التـزويج بـآخر والخـروج       بالطلاق ليعمل الملك القائم في المنكوحة عملـه ، وهـو جـوا            

يكـن فيـه الملـك والقرينـة بالكليـة،          قوة بالإعتاق في محل لم      وبين إثبات الملك وال   والبروز،  

   .)١(كما لا مناسبة بين رفع القيد عن الحي المقيد وبين إحياء الميت. وهو العبد

 فـلا يجـوز اسـتعارة الطـلاق     ـوإن انتفت المناسبة بينـهما في المعـنى المـشهور     

  . للعتاق 

 يلـزم منـه عـدم       ، لكـن لا   لم مس بأن عدم المناسبة من الجهة المذكورة     : ـ فإن قيل  

لـزم منـه عـدم      ، لكـن لا ي    ناسبة من الجهة المذكورة مـسلّم     ، فإن عدم الم   المناسبة بوجه أخر  

ـ وقـد ذكـر الـشافعي       غير مستلزم لعدم العـام ، ـفإن عدم الخاص  المناسبة بوجه آخر، 

 ـرضي االله عنه ناسـبة  ، المناسبة بوجه آخر والافتـراق مـن جهـة أخـرى لا يقـدح في الم      

  .المذكورة

ولهذا استعار محمد بن الحسن كما تقـدم الحوالـة للوكالـة مـع الافتـراق بينـهما                  

  .بوجه آخر، وقد استعيرت الوصية للميراث مع افتراقهما في معنى أخر

بأنا لم تدع عدم الخاص مستلزم لعـدم العـام بـل جـواز الاسـتعارة                : فالجواب  ـ  

  .هور لو وجدت المناسبة بوجه أخر في معنى مش

                                                 
ميزان الأصول للسمرقندي ج     / ٧٩ ص   ١ ، التوضيح ج     ٧٠ ص   ١ ، التلويح ج     ١٨٣ ص   ١  انظر أصول السرخسي ج       -)١(

  . ١١٠الأسحار على شرح إفاضة الأنوار ص  ، حاشية نسمات ٥٥٣ ، ٥٥٢ ص ١
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، بـل   هـو الطـلاق للعتـاق     ، و ي ما ذكره من المناسبة غير مـشهور       لكن الشافع ـ  

ولا يخفي أيـضاً عـدم الافتـراق بوجـه          ، معناهما المشهور الذي يعرفه كل واحد هو ما ذكرنا        

  .)١(والوصية والإرثشهور كما في الحوالة والوكالة، أخر بعد وجود المناسبة في المعنى الم

                                                 
 ١ ، ميزان الأصول للسمرقندي ج ٧٩  ص١ ، التوضيح ج٧٠ ص ١ ، التلويح ج ١٨٣ ص ١أصول الرخسي ج :   انظر   -)١(

 حاشية نسمات الأسحار علـى      ٢ ، وما بعدها     ٢٥٢ ص   ١ ، كشف الأسرار للنسفي على شرح إفاضية الأنوار ج         ٥٥٢ص  

  . ١١٠ص شرح إفاضية الأنوار 
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  المبحث السادس

الأجناس أسماء  في  إلا  يدخل  لا  از ا  

  .)١(لا يدخل دخولاً أولياً إلا في أسماء الأجناس: وااز

بـل  . ، لأن مفهومـه غـير مـستقل بنفـسه         فلا يدخل فيه ااز بالذات    : رفأما الح 

  . لابد وأن ينضم إليه شيء آخر لتحصل الفائدة 

لا فهـو مجـاز في المركـب ، لا          ، وإ فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه، فهو حقيقة فيـه          

  .في المفرد

دل على ثبـوت شـيء لموضـوع غـير معـين، في زمـان               فهو لفظ   : لفعلوأما ا ـ  

اسـتحال  ) المـصدر (ون الفعل مركباً، من المصدر وغيره ، فما لم يـدخل اـاز في               فيكمعين،  

  . يفيد إلا ثبوت ذلك المصدر لشيءدخوله في الفعل الذي لا

  ).اسم جنس(أو ) مشتق(أو  ) علم ( فهو إما:وأما الاسم

 لأن شرط اـاز أن يكـون النقـل لأجـل علاقـة      ـفلا يكون مجازاً  : ـ أما العلم

  . بين الأصل والفرع ، وهي غير موجودة في الأعلام 
                                                 

هو ما وضع لأن يقع على شيء وعلى ما أشبهه ، كالرجل موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل ، مـن      :   اسم الجنس     -)١(

غير اعتبار تعينه ، والفرق بين الجنس واسم الجنس أن الجنس يطلق على القليل والكثير ، كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر                      

كان كل جـنس اسـم   : الكثير بل يطلق على واحد ـ على سبيل البدل ـ كرجل ـ فعلى هذا    واسم الجنس لا يطلق على 

  ) .١٦التعريضات للجرجاني ص ( جنس بخلاف العكس 
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فما لم يتطرق ااز إلى المشتق فيـه ، ولا يتطـرق علـى المـشتق ،                 : وأما المشتق   ـ  

 .ا حصل له المشتق منه الذي لا معنى له إلا أنه أمر م

  )١()أسماء الأجناس(الحقيقة إلا إلى فإن  ااز لا يتطرق في 

فقد تكون اسماً أو فعـلاً أو حرفـاً، وذلـك لأـا إمـا أن تـستقل                  : ـ أما الحقيقة  

، ولا تـستقل    بع، وإما أن تفيـد علـى طريـق التبـع          إفادا بنفسها ، ولا تفيد على طريق الت       

 ـ  فإنـ كالحرف  ـبنفسها   فيـدة للتعقيـب بـين    الم) الفـاء (و ه يفيد فائدة ما دخل عليـه نح

  .المفيدة للجمع) الواو(شيئين و

  أحدهما ما يفيده مع زمان وهي الفعل ، : خبران : والأول ـ 

  . يفيد بلا زمان وهو الاسم : والآخر 

  .أنه مستعمل فيها : ومعنى أنه موضوع لفائدة 

، عـني بـذلك أنـه يفيـد اتـصال المعـاني      ، وقـد ت ـ وهذا حاصل في اللفظ المفرد    

، ولا   لا يفيد اتـصال بعـض المعـاني بـبعض          بعضها ببعض وهذا لا يكون في اللفظ المفرد لأنه        

يفيد تصوره معناه متصور لنا قبل اللفظ ، والكـلام المفيـد إيـصال بعـض المعـاني بـبعض                    

  .عل وتعلق بعضها ببعض إما أن يكون اسماً مع اسم وإما أن يكون اسماً مع ف

                                                 
  .٢٠ – ١٩ ص ١ والمعتمد لأبي الحسن البصري ج ٤٥٦ – ٤٥٤ ص ١للرازي ج : المحصول :   انظر -)١(
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 لـبعض فـيفهم مـن    يمتنع أن يكون فوائد بعضها صـفات  فإنه لا ـأما الأسماء  ـ 

وأمـا الفعـل مـع    ، ، وزيـد طويـل  زيـد أحـول  : ـ كقولنااتصالها فوائدها بعضها ببعض  

فإنه لا يمتنع أن يكون فائدة الفعل مستندة إلى فائدة الاسـم ، فيـستفاد مـن اتـصال                   : الاسم

: ـ كقولـه   تقـدم الاسـم أم تـأخر     ـ المسمى بذلك الاسـم   إسناد الفعل: ـ الاسمالفعل  

، ولا  بالنئـام الفائـدة بـالحرف مـع الفعـل، ولا بـه            ولـيس   ) يضرب زيد (زيد يضرب أو    

  .بالاسم 

  . نحو ـلأن الحرف إنما ينبئ عن كيفية إيصال فائدة بفائدة ـ 

 ، ولـيس يـدخل تحـت   ـ المفيـدة للتعقيـب   المفيدة للاشتراك والفـاء   ـالواو  ـ 

اً لكيفيـة إيـصال     فيكـون الحـرف مفيـد     ) فائـدتان (تحت الفعل الواحد    الاسم الواحد ولا    

  .أحدهما بالأخرى

ففيه إضمار أمره بشيء أو يه عـن شـيء أو إخبـاره عـن               ) يا زيد : (ـ أما قولنا  

والمنـادي يجـد مـن نفـسه     و لا تفعل أو هل في الدار عمرو، ، أـ يا زيد اقبل معناه  ـشيء  

  . وربما أظهرهأنه يضمر ذلك

فعلم الجنس يساوي علـم الـشخص في أحكامـه اللفظيـة مـن              : إذا تقرر هذا    ـ  

ولا يقـبح مجيئـه مقيـداً       ،كونه لا يضاف ولا يدخل عليه حرف التعريف ، ولا نعت ينكـره              

 . ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية،  ولا انتصاب النكرة بعده على الحال
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٢٢٧

 إذ هـو خـاص شـائع في حالـه واحـدة      ـ لعمومـه   ويفارقه من جهـة المعـنى  

وشـياعه باعتبـار تعينـه الحقيقـة في الـذهن           اعتبار تعينة الحقيقـة في الـذهن،        فخصوصه ب 

  .)١(وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطاً من تلك الحقيقة في الخارج

                                                 
 ، شرح الكوكب المنير     ٤٥٥ ،   ٤٥٤ ص   ١ ، المحصول للرازي ج    ٢٠ ،   ١٩  ص ١ المعتمد لأبي الحسين البصري ج       –  انظر    -)١(

  . ١٤٧ ص ١ج 
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٢٢٨

  سادسالمبحث  ال

  ازـــوا الحقيقة  إلى  ظ ـــاللف تقسيم 

وكون اللفـظ حقيقـة أو مجـازاً مـن عـوارض            د القرن الثالث الهجري،     حادث بع 

  .الألفاظ ، قال الشيخ تقي الدين وهذا التقسيم حادث بعد القرون الثلاثة الأولى 

 أي مـن الحقيقـة واـاز    ـيعني تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ، وليس منـهما   ـ 

لأن الاسـتعمال جـزء مـن       .مال   لفظ قبل استعماله بعدم ركن تعريفهما ، وهـو الاسـتع           ـ

  . مفهوم كل منهما 

 وهـذا مـا اختـاره الأكثـرون لأن     ـوليس من الحقيقة واـاز علـم متجـدد     

  . فلو تجوز فيها لبطل هذا الغرض وضعت للفرق بين ذات وذات ،)١(الأعلام

   .)٢( لا لعلاقةـفنقلها إلى مسمى أخر إنما هو يوضع مستقل : وأيضاً

هـو  :  هي اللفظة المستعمل فيما وضـعت لـه ، وأن اـاز              :قةوقد علمت أن الحقي   

 .اللفظ المستعمل فيما وضع له لعلاقة 

                                                 
  فالأعلام المتجدد بالنسبة  إلى مسمياا ليست بحقيقة ، لأن مستعملها لم يستعملها فيما وضعت له أولاُ ، بل إما أنه اخترعها                        -)١(

 أو نقلها عما وضعت له ، كما في الأعلام المنقولـة ، وهـي               من غير سبق وضع ، كما في الأعلام المرتجلة ، ولا مجاز في ذلك             

  . ١٠٠  - ٨٩ ص ١ ، الطراز ج ٣٦٧ ص ١انظر المزهر ج ( ليست بمجاز لأا لم تنقل لعلاقة 

 ، إرشـاد  ١٥٣ ص ١ ، العنصر على ابن الحاجـب ج  ٣٢٨ ص ١المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ج :   انظر  -)٢(

   ١٩٠٠ – ١٨٩ ص ١ ، شرح الكوكب المنير ج ٢٠٨ ص ١ ، فواتح الرحموت ج ٢٦الفحول ص 
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، لعـدم   لا يوصـف بكونـه حقيقـة ولا مجـازاً      فإذاً الوضع الأول قبـل اسـتعماله      

  .الاستعمال 

فإا ليست حقيقة لغويـة ، ولا شـرعية ولا عرفيـة عامـة ، ولا                : وكذلك الأعلام   

  .  شيء منها يصدق عليها ، وليست مجازاً لغير ذلك  لعدم حدـخاصة 

 كلفـظ الدابـة، إذا اسـتعمل في    ـوقد يكون اللفظ حقيقة ومجـازاً باصـطلاحين    

، لأن موضـوعه كـل مـا    لأنه استعمال للفظ في غـير موضـوعه  ، فهو مجاز لغوي الحمار فقط 

  .)١(ة لما تقرروهو حقيقة عرفية عام، فاستعماله في البعض فقط مجاز، يدب على الأرض

                                                 
  ٢٤٥ – ٢٤٤ ص ١معراج المنهاج ج :  انظر -)١(
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  ثامنالمبحث ال

  وااز الحقيقة  على   يمكن أن تنطبق فقهية  فروع 

  وفيه ثلاثة مطالب 

  المطلب الأول

، وكـذلك تعـذر الحقـائق الـثلاث         لفظ إلى ااز عنـد قيـام القرينـة        يصرف ال 

  .صوناً للفظ عن الإهمال) العرفية أو الشرعية، أو اللغوية(

  :ومن فروع هذه المسالة 

بخـلاف مـا   ) ـ لا يعتـق عبـده  بنو آدم كلهم أحـرار   :(إذا قال : ـ الفرع الأول

  .عبيد الدنيا ، فإم يعتقون: ل إذا قا

 والحقيقـة إنمـا هـي في    ـأن إطلاق الابن على ابن الابـن مجـاز    : ـ وسبب ذلك

، ومحـل هـذا   عبيـد الـدنيا  : ء وهم أحرار بلا شـك، بخـلاف قولـه         الطبقة الأولى من الأبنا   

وحمـل اللفـظ   ـ صـح علـى الـصحيح،    لحقيقـة واـاز    فإن نوى ا ،م عند الإطلاقالكلا

  .وأبناء الأبناء  ،ـ الأبناء أي يعتق الجميع ـعليهما 

 ـ   هي حرام على الموصـي لـه      :  إذا أوصى بعين ثم قال     :ـ الفرع الثاني   ون ، فإنـه يك

 شـك أنـه      كان اسم الفاعـل حقيقـة في الحـال، لا          وإنرجوعاً عن الوصية على الصحيح،      
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٢٣١

وفي حمل اللفظ علـى الحقيقـة يكـون عربـاً عـن الفائـدة فيحمـل علـى         في الحال حرام،   

  .)١(ااز

إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق ، فالمتجـه وقـوع              :  إذا قـال   :ـ الفرع الثالث  

وإِنْ (:ـتعـالى   ـ  لقولـه   ـتقوم مقام الفـاء في الـربط    ) إن (  لأن ـالطلاق عند الدخول  

 يس مهصِبطُونَ      تقْني مإِذَا ه دِيهِمأَي تما قَدوإن كان يحتمـل أن يكـون الـزوج قـد            )٢()ئَةٌ بِم 

  . على أا شرط أخر بأنأتى

  : والتقدير ـ 

. ولم يكمـل الكـلام    كـذا وكـذا،     : وقوع الطلاق عليك حـصل    إن دخلت وقت    

  .كون إعمال الكلام أولى من إهماله ـ فيصرف اللفظ إلى اازفي

 ـ ولـيس لـه إلا أولاد أولاد      ، ولادهإذا وقف على أ    :فرع الرابع ـ ال  إن الوصـية   ، ف

  .، وقيام القرينة على إرادة اازتصح ويكون وقفاً عليهم ـ لتعذر الحقيقة

 لكـن انـضم إليـه    ـإذا أجاب المدعى عليه بالتصديق صـريحاً    :ـ الفرع الخامس

 الـدال علـى شـدة التعجـب         كتحريـك الـرأس   . قرائن تصرفه إلى الاستهزاء بالتكـذيب     

  . والإنكار 

                                                 
 .  قاعدة ـ أعمال الكلام أولى من إهماله ٨٦الأشباه والنظائر ـ للسيوطي ص :   انظر -)١(

 . الروم٣٦  الآية -)٢(
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إن صـدقت مـا في معنـاه إقـرار علـى غـير              : يشبه قول الأصحاب  : قال الرافعي 

  .هذه الحالة

لي عليـك  : ـ كمـا لـو قـال   يحدث فيه خلاف لتعارض اللفظ مع القرينـة   : وقيل

 ـ لك علـي ألـف متحمـل فيـه الوجهـات       ـعلى سبيل الاستهزاء  : ألف فقال في الجواب

  .)١( والإنكارـر الإقرا

 فـإن  ـ فـشرب بعـضه    ـإذا حلف لا يـشرب مـاء النـهر      :رع السادسالفـ 

   .)٢(الصحيح عدم الحنث حملاً للفظ ااز

                                                 
  .٢٤٠ – ٢٣٨ ص   التمهيد للأسنوي-)١(

  .٢٤٠ – ٢٣٨ ص  التمهيد للأسنوي -)٢(
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  المطلب الثاني

  :أنواع العلاقة السببية وهي نوعانمن 

ـ أي المعلـول علـى علتـه، كتـسمية     إطلاق اسم المسبب على السبب  : إحداهما 

  .المرض المهلك بالموت

  .ومن فروع هذه المسألة  إطلاق السبب على المسبب، أي:  عكسه:والثاني

، مجـاز  ـ إن النكـاح حقيقـة في العقـد    رضي االله عنه  ـما ذهب إليه الإمام الشافعي    ـ١

: ـتعـالى   ـ  لأنه لما ورد في القرآن الكـريم مـراداً بـه العقـد في قولـه       ـفي الوطء  

)وكُمى مِــنــامــوا الْأَيكِح(: ـتعــالى  ـ وقولــه   ، )١()أَنلا تو كَــحــا نــوا مكِحن

كُماؤ(: ـتعالى  ـ ، وأريد به الوطء كقوله  )٢()آب     ـدعب مِـن حِـلُّ لَـها فَلا تفَإِنْ طَلَّقَه

حهرجاً غَيوز كِحنى ت٣()ت(.  

، اً فوجـب المـصير إلى كونـه في أحـدهما مجـاز     ـوالاشتراك مرجوح بالنسبة إلى ااز  

  .ـ وهو العلة الغائبة غالباًولا شك أن العقد سبب للوطء 

                                                 
   النور ٣٢  الآية -)١(

  . النساء ٢٢  الآية -)٢(

  . البقرة ٢٣٠  الآية -)٣(
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٢٣٤

 كـان ذلـك اـاز مـن بـاب إطـلاق       ـفإن جعلناه حقيقة في العقد مجاز في الوطء  

، وإن جعلناه بـالعكس كـان مـن بـاب     ـ أي العلة على المعلولالسبب على المسبب  

   )١(إطلاق المسبب على السبب والأول هو الراجح

 ـ      أنـه إلى  فعي، وجمهور أصحابه    فلذلك ذهب الشا   ، از في الـوطء    حقيقـة في العقـد، مج

  .إنه حقيقة في الوطء فجاز في العقد: وقال غيرهم 

  .إنه مشترك بينهما : وقيل 

فإنـه يحمـل علـى      و حلف على النكـاح ولم ينـو شـيئاً،           ما ل : ومن فروع هذه المسألة     ـ٢

 كمـا صـرح بـه الرافعـي في     . ترجيحاً للمجاز على الحقيقةـ لا على الوطء  ـالعقد  

  .)٢(آخر تعليق الطلاق

  

                                                 
   .١٩١ – ١٩٠ ص للأسنوي :  التمهيد-)١(

  .١٩١ – ١٩٠ ص للأسنوي :  التمهيد-)٢(



 
      التخصيص  بالإضمار  والاستعارة                                  :                                             الفصل  السادس

٢٣٥

  المطلب الثالث

  .إطلاق اسم البعض على الكل والعكسمن أنواع ااز 

  ...ومن فروع هذه المسألة ـ 

 ـ فإنـه يقـع عليـه طلقـة كاملـة       ـأنت طالق نصف تطليقة  :  إذا قال:ـ الأولى

  .اد به المعنى اازيالنصف قد يراد به المعنى الحقيقي، وقد يرلأن التعبير ب

، وقـع كـذلك بـلا خـلاف         إن أراد الزوج المعنى اازي    : ـ فإن تقرر ذلك نقول    

وإن لم يقـصد ذلـك يحمـل علـى المعـنى الحقيقـي              ) ن استعمال ااز جائز بلا خلاف      لأ ـ

فأوقعناهـا  ، ولا يتأتي ذلك إلا بوقـوع طلقـة كاملـة    ـ إلا أنه ألزم إيقاع نصف تطليقةقطعاً  

  .)١(، ولا من باب التعبير بالبعض عن الكللك من باب الرايةلأن ذ

أنت كطـالق ثلاثـاً إلا نـصف طلقـة، وقعـت الـثلاث في               :  إذا قال  :ـ فإن قيل  

 ـ، فلم لم تقولوا أن رفع بعـض اصح الوجهين  ـ كرفـع كلـه لكونـه لا يتجـزأ       وحينئـذ   

  .فيقع عليه طلقتان فقط 

                                                 
إذا عفى  :  وذكر من هذا القبيل      –ر كله     وقد اعتبر الإمام السيوطي ذلك من باب ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيا               -)١(

 ص  للأسنوي: والتمهيد ١٠٨الأشباه والنظائر للسيوطي ص     ( مستحق القصاص عن بعضه وعفى بعض المستحقين سقط كله          

١٩٢  
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 ـ      ـ   اع في المـسألتين بـسبب الـبعض البـاقي          فالجواب إننا فعلنا ذلك تغليبـاً للإيق

  .)١(فيهما

 فإـا إذا أراد المعـنى اـازي    ـلي صوم نـصف يـوم     ـإذا قال الله ع: ـ الثاني

  .لزمه صوم اليوم كله بلا نزاع 

 ـ ـ وإن أراد المعنى الحقيقي   لـبعض اليـوم    لأن صـوم  ـ فيحتمل البطـــلان 

  .باقيالملزوم لإمكان الإتيان بال، ويحتمل باطل شرعاً

 كمـا  ـ لزمه ركعـة بالاتفـاق الفـرعين الـسابقين      ـإذا نذر ركوعاً  : ـ الثالث

  .ذكره الرافعي في كتاب النذر في الكلام عن نذر الصوم 

، )٢( فكمـا لـو نـذر أن يـصوم بعـض اليـوم      ـفمن نذر سجوداً أو تشهداً  : قال

 ـ –لأن إطلاق الركعة على الركوع مجازاً بلا شـك          : وفيما قاله نظر   ون كنـصف اليـوم      فيك

  .ونحوه

  .إن أراد بالركوع الركعة الكاملة فلا إشكال : نعم

                                                 
   ولم يذكر الرافعي التفصيل الذي ذكره في نظيره من الطلاق على أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل بل حكى فيه وجهـين     -)١(

  .١٠٨ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٣ للإسنوي ص –التمهيد ( موافقين للتخريج الذي ذكرناه وصحح البطلان 

، فإنه يكـبر    "  وذكر في الروضة أنه نذر تشهداً أنه يأتي بركعة بتشهد في أخرها ، أو يقتدي بمن قعد للتشهد في آخر صلاته                        -)٢(

 ص  ١انظر الروضة ج    ( قول سجود التلاوة ، يقتضي التشهد فيخرج به عن نذره           ويسجد سجدة ، ويتشهد على طريقة من ي       

   . ١٩٣ للإسنوي ص – ، التمهيد ٣١٣
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، ونـوى بـذلك جميـع        إذا حلـف لا يـشرب لـه مـاء مـن عطـش              :ـ الرابع 

تلفظ به وهو الماء مـن العطـش خاصـة، ولا يتعـدى إلى مـا                الانتفاعات فإنه لا يحنث إلا بما       

، لأن النيـة إنمـا   ـ لأن النيـة  ذلـك   أو امتنان عليه يقـتض . ، وإن كانت بينهما مخاصمةنواه

 ـ، فـإذا لم يحتمـل اللفـظ ذلـك    ر إذا احتمل ما نوى بجهة يتجوزهاتؤث  لم يبـق إلاّ النيـة ،    

  . وهي وحدها لا تؤثر

 ـ  إحـداكما طالق،  : إلى زوجتيـه فقـال    إذا أشار الزوج    : ـ الخامس  اً، ونواهـا جميع

ونـوى  أنـت طـالق واحـدة       :  قولـه  فالبعض يرى أما لا تطلقان، ولا يتأتى فيه الخلاف في         

  . ، لأن حمل إحدى المرأتين عليهما معاً لا وجه لهثلاثاً

، وقـد أوقـع     هما قـدر مـشترك، وهـو صـادق عليهمـا          أن مسمى أحد  : وأرى  

  . ، بل كان ينبغي ذلك عند عدم النية يهما ونواهما فتعين وقوعه عليهماالطلاق عل

 فقـدم لـيلاً فـلا يقـع     ـدم زيـد   إذا قال لزوجته أنت طالق يوم يق: ـ السادس

  . لأن اليوم ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسـالطلاق على الصحيح 

أن : اليوم قد يستعمل في مطلـق الوقـت، وتخـريج هـذا الفـرع             يقع لأن   : وقيل  

 تقـدم الحقيقـة علـى اـاز فـلا           ،الزوج إذا أراد استعماله فيه مجازاً وقع الطلاق وإن لم يرد          

  .)١(يقع الطلاق

                                                 
  . ١٤٠ – ١٣٩باه والنظائر للسيوطي ص  ، الأش٩٥للأسنوي ص –  التمهيد -)١(
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٢٣٨

 ـ  إذا نذر: ـ السابع ـ  لزمـه حـج أو عمـرة      الإتيان إلى بقعة من بقـاع الحـرم 

   .)١(ومر الظهرانبخلاف بقاع الحل كمسجد ميمونة، 

، ولو نذر إتيـان عرفـة وأراد التـزام وعـبر عنـه      نه لو نذر إتياما لا يلزمه ذلك      فإ

تقـديماً  .  محرمـاً  تيهمـا ، وكـذلك إذا نـوى أن يأ       نه يلزمه الإتيان إلى عرفـة حاجـاً       بعرفة فإ 

  .للحقيقة

إن شفي االله مريضي فلله علي رقـبتي أن أحـج ماشـياً لزمـه               : إذا قال   : ـ الثامن 

  .زمه كذلك إلا أن يريد الحج خاصةل. على رجلي: ولو قال ، 

 أو لا يـضرب عبـده فوكـلّ في    ـلو حلـف لا يبيـع أو لا يـشتري      :ـ التاسع

  .ته حملاً للفظ على حقيقـذلك لم يحنث 

أو كـان المحلـوف عليـه    مما لا يتولاه بنفسه ـ كالـسلطان ـ    إن كان : وفي قول 

  .تقديماً للحقيقة.  كالبناء ونحوه حنث إذا أمر بفعلهـمما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه 

 لم يـدخل فيـه مـن    ـوقفت على حفـاظ القـرآن الكـريم     : إذا قال : ـ العاشر

 نقلـه الاسـتوي   ـ حافظ إلا مجازاً باعتبـار مـا كـان     كان حافظاً وسببه لأنه لا يطلق عليه

  .)٢(عن البحر

                                                 
 –صرة ، وقال في مراصد الاطلاع  وخا– وهديل –هي القرية ، والظهران الوادي وفيه عيون كثيرة ونخيل وهي لأسلم   :   مر    -)١(

  . ٣٨ ، وكتاب أسماء جبال امة ص ١٣٥٧ ص ٣انظر مراصد الإطلاع ج ( هي موضع على مرحلة من مكة 

   ١٣٩ للسيوطي ص – ، الأشباه والنظائر ١٩٥ص للأسنوي :   التمهيد -)٢(
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لأن الحـي لا  . ـ لم يـصح وهـو حـي     ، إذا وقف على ورثة زيد:ـ الحادي عشر

  .ورثة له

 أي ورثتـه لـو مـات لكـان     ـولو قيل يصح حمـلاً علـى اـاز     : قال الاسنوي

  .محتملاً 

 ـلـو حلـف لا بيـع أو لا يـشتري    : ـ الثاني عشر  ـ يـستأجر   أولا  أو نحـو     

 دون الفاسـد ، أي البيـع   ـ، أي بـالبيع والإجـارة الـصحيحة     لم يحنث إلا بالصحيح. ذلك

إنمـا تتعلـق بالـصحيح دون    . الفاسد ،والإجارة الفاسدة ، بناء علـى أن الحقـائق الـشرعية      

  . الفاسد 

: لو قال هذه الدار لزيد كان إقـراراً لـه بالملـك حـتى لـو قـال                    :الثالث عشر   

  .تقديماً للحقيقة . دت أا مسكنه لم يسمع قولهأر

 ـ لا يحنـث إلا بـدخول مـا يملكهـا    ـلو حلف لا يدخل دار زيد  : الرابع عشر    

 ولـو  ـإلا أن يريـد مـسكنه    ،  لأن إضافتها إليـه مجـاز  ـدون ما يسكنها بإعارة أو إجارة  

 -  الأصـح   لم يحنث بدخول داره إلى هـي ملكـه ولا يـسكنها في   ـحلف لا يدخل مسكنه  

  . لأا ليست مسكنه حقيقة

 ـلو حلف لا يأكل من هـذه الـشاة   :ـ الخامس عشر  ـ   حنـث بلحمهـا لأنـه    

  . لأنه مجاز ـدون لبنها ونتاجهاالحقيقة 



 
      التخصيص  بالإضمار  والاستعارة                                  :                                             الفصل  السادس
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 كـأن حلـف لا يأكـل مـن          - إن هجرت الحقيقة تعين العمل بااز الـراجح       : نعم  

 ـن كان مجـازاً وإ. ـ فإنه يحنث بثمرهاهذه الشجرة    ـورقهـا وأغـصاا   دون    وإن كـان   

   .)١(حقيقة

  

  

                                                 
 ، الأشـباه  ٥٥ ، ص ٥٤ ص ٢ الـسلام ج  ، قواعد الأحكام ـ للعز بن عبـد  ١٤٠  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص -)١(

  . ٦٩والنظائر لابن نجيم ص 
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  نتائج  البحث

  : بعد الانتهاء من هذه الرسالة اتضح لي الآتي 

 صـلى   - أن ااز واقع في كلام العرب وكـلام االله تعـالى وكـلام رسـوله                : أولاً  

  .االله عليه وسلم 

  . أكثر العلماء ذهب أن القول بوقوع ااز هو م: ثانياً 

 فوائـد كـثيرة تعلـم في علـم البيـان،            أن العدول عن الحقيقة إلى ااز لـه       : ثالثاً  

، والتجنـيس، والمقابلـة، والقلـب،       ، والـسجع  ومنها التوصل إلى إقامة الوزن، وتحقيق القافية      

  .ازويتحقق باوغير ذلك، فإنه قد لايتحقق ذلك بالحقيقة، 

) للداهيـة ) (كـالخنفببق (ـ للثقـل في اللـسان    : لحقيقـة  الإعراض عن ا: ـ ومنها

 كقـول سـلام   ـ أو لعظمـة في معنـاه    ـلفـظ   أو لبلاغة، ) كقضاء الحاجة(أو لحقارة معناه 

مـا لـيس في    فإن فيه مـن المبالغـة   ـرأيت أسداً  : كقولك: لى الس العالي، أو زيادة بيانع

أنـه يـؤدي    : البيـان، ومنـها   في علم   المعروفة  لى غير ذلك من الفوائد      إرأيت إنساناً كالأسد،    

  .إلى التوسعة في اللغة
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 ـ إن ااز قد وقع في كلام االله تعالى ومـن ذلـك قولـه     : رابعاً  ومـن  (: ـ تعـالى 

فإن المـراد بـه عمـى البـصيرة         ،  )١()كَانَ فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الْآخِرةِ أَعمى وأَضلُّ سبِيلاً         

  .صر وليس عمى الب

 )٢()ليس كمثله شيء: (ادة كقوله ـ تعالى ـ بالزي وقد يكون مجاز

 سـؤال  فـإن . )٣()واسـأل القريـة  : (ـتعـالى   ـ  بالنقصان كقوله  اًوقد يكون مجاز

 . القرية وهي جماد غير ممكن فيكون المراد سؤال أهلها 

إنـه مجـاز مـن بـاب     ف) جِداراً يرِيـد أَنْ يـنقَض  فَوجدا فِيها (: ـتعالى  ـ وقوله  

 صفة توجب تخصيص بعـض المـرادات علـى بعـض علـى      ـالاستعارة ، فإن الإرادة حقيقة  

 ولا تتصور ذلك إلا ممن له شـعور ، والجـدار لـيس كـذلك فاسـتعيرت لمـا       ـوجه خاص  

 . شاها وهو الميل إلى الانقضاض القائم بالجدار 

صـف بكونـه حقيقـة ولا       أن اللفظ بعد الوضع وقبـل الاسـتعمال لا يو         : خامساً  

 .  لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما  ـاًمجاز

 بـل إن  ـأن الاشتراك واقع ولا يمكن أن يـراد معينيـه أو معانيـه جميعـاً      : سادساً

ولهـذا اختلـف الفقهـاء     فإنه مشترك بين الطهـر والحـيض،   ـ كلفظ القرء  ـالمراد بعضها  

                                                 
  الإسراء ٧٢الآية   -)1(

 . الشورى ١الآية   -)2(

 .  يوسف ٨٢الآية   -)3(
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 هـل هـو حقيقـة في العقـد     ـكلفظ النكـاح   ، ولمقصود به الطهرـ أم الحيض هل اـفيه  

 . مجاز في الوطء أم بالعكس 

إن وجود العلاقة بين الحقيقة وااز يـدل علـى أن مـن العلاقـات إطـلاق                 : سابعاً

تـسمية إمكـان   : ومنـها ـ أو المعلـوم،   كالعلم في العـالم   ـالمصدر على الفاعل أو المفعول  

 . الدن إا مسكرة  كما يقال للخمر التي فيـالشيء باسم وجوده 

 :ومنها إطلاق اسم المسبب على السبب وهي أربعة أنواع 

، والعلـم ،  ـ الحلـول في محـل واحـد، كالحيـاة في الإيمـان     ومن هذه العلاقات  

 .وكالموت في ضدهما 

 . كرضى االله في رضى رسوله ـوالحلول في محلين متقاربين 

 ـ كمـا في قولـه     كالبيت في الحرم ـيرين متقاربين  والحلول في ح فِيـهِ  (: ـ تعـالى 

 اتآياهِيمرإِب قَامم اتني١()ب(. 

، وتـسمية الـشيء   ـ كتـسمية القـدرة باليـد   ومنها تسمية الشيء باسم صورته  

 .، والنبات بالغيث ـ كتسمية المطر بالسماء حقيقة أو ظناً ـباسم فاعله 

 .غايته، كتسمية العنب بالخمروتسمية الشيء باسم 

                                                 
  .  آل عمران ٩٧الآية   -)1(
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أن الجمهور من أهل العربية وجميع الحنفيـة وجمـع مـن المعتزلـة والمحققـون                : ناً  ثام

من الشافعية أن اللفظ لا يـستعمل في المعـنى الحقيقـي واـاز حـال كومـا مقـصودين                    

 . لك بعض الشافعية ، وبعض المعتزلة، وأجاز ذ بأن يراد كل واحد منهماـبالحكم 

 ـ    : تاسعاً   از واشـتبها والتـبس أحـدهما بـالآخر ، بـأن            إنه إذا جهل الحقيقة وا

 ـاستويا   في الحقيقـة واـاز   ـ فالنقل مـن أهـل اللغـة     في الاستعمال وتردد الذهن بينهما 

 . لأن الناقل لها أهل اللغة ـاللغويين  والعرفيين 

  . فمعرفهما النقل من الشرع –وأما في الحقيقة وااز الشرعيين 

. ومـن هـذه العلاقـات     ،ز  فرق ا الحقيقـة مـن اـا       ات ت مأن هناك علا  : عاشراً  

، وعـدم الاشـتقاق مـن غـير مـانع         ، فهي دليل ااز وكذلك عدم الاطـراد      صحة النفي،   

 . ومخالفة الجمع 

اتفق العلماء على أن الحقيقة وااز مـن أوصـاف اللفـظ ، وأنـه لا                : الحادي عشر 

 .ستعار لا يزاحم الأصل  لأن المـيعدل إلى ااز مع إمكان العمل بالحقيقة 

، كمـا لـو    إلى اـاز ـ فإنه يـصار أن الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت  : الثاني عشر 

 فيحمـل  ـ فإن الوصـول إلى الحقيقـة هنـا متعـذر      –حلف إنسان لا يأكل من هذه النخلة 

على الأكل من ثمرها ، وكذلك إذا هجرت الحقيقـة ، بـأن تـرك النـاس اسـتعمال اللفـظ               

تعـين اـاز    . كمـن حلـف لا يـضع قدمـه في دار فـلان              - سر الوصول إليها    فيها مع تي  
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لأـا إذا كانـت متعـذرة أو مهجـورة لا           .وهو إمكـان الحقيقـة      ، للإرادة ولعدم التزاحم  

 . فتعين تحول اللفظ إلى ااز احترازاً عن الإلغاء  ـتكون مرادة

 ـ   ، إن الحقيقـة تتـرك للعـادة الـشرعية        : الثالث عشر    صير اللفـظ في    وهـي أن ي

وتصير الحقيقـة اللغويـة مهجـورة ، فإنـه تتـرك بـه           ، الشرع لمعنى بحيث لا يستعمل إلا فيه      

ومتى صار اللفـظ في العـرف أو في الـشرع بحيـث             ، لأن المقصود من الكلام الإفهام    ،الحقيقة  

 ، لأنه حينئـذ يـصير اـاز كالحقيقـة العرفيـة           ه إلا ذلك المعنى وجب الحمل عليه      لا يفهم من  

 .والحقيقة كااز لا تفهم إلاّ بقرينة ن إليه، والشرعية لتبادر الذه

 فـإن الحقيقـة إثبـات مـا     ـأن حكمها في إثبات الأحكام ما سواء  : الرابع عشر 

فَاغْـسِلُوا  (: ـتعـالى   ـ ، مثـل قولـه    ـ خاصاً كان أو عاماً أمراً كان أو ياً  ـوضعت له  

 كُموهجتعـالى  ـ ومثـل قولـه    ) الغـسل (:  خاص في المأمورية وهوـن   عام في المأموري)١()و

 كـذا حكـم اـاز    ـ خـاص في المنـهي عنـه     ـعام في النهي    )٢()ولا تقْربوا الزنى(: ـ

 ـتعالىـ مثل قوله  . إثبات ما قصد به عاماً  ـ (:   جـاتٍ تنج   ـارهـا الْأَنتِهحت أو ، )٣()رِي مِـن

فـالعموم غـير مخـتص بالحقيقـة     ، )٤()إِني أَرانِي أَعصِر خمـراً (  :ـ قوله ـ تعالى   خاصاً مثل

 . فإن ااز قد يعم أيضاًـ

                                                 
  .  المائدة ٦الآية   -)1(

  . الإسراء ٣٢الآية   -)2(

 . إبراهيم ٢٣الآية   -)3(

  .  يوسف ٣٦الآية   -)4(
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 لأن الحقيقـة راجحـة علـى اـاز عنـد      ـإثبات الأحكام ما سواء  : وإنما قلنا 

 . فلا يجوز إثبات المساواة بينهما مطلقاً –التعارض 

فإن الحقيقـة كمـا تطلـق علـى         . اازإنه إذا قصدت الحقيقة بطل      : الخامس عشر   

إذا لـو قـصد المعـنى اـازي     : ، وكـذا اـاز  المعنى أيضاً بطريق ااز تطلق على ـاللفظ  

 .وهو غير جائز . أيضاً عند قصد المعنى الحقيقي لزم استعماله فيهما معاً

 ـ  : يكون في المفرد نحـو    إن ااز قد    : السادس عشر    . ...طلعنـك   الي ب أحيـاني اكتح

 ـ   وقد يكون مجاز في التركيب نحـو  ) سرني(فإن المراد بأحياني  وأَخرجـتِ  (: قولـه ـ تعـالى 

 . ) الْأَرض أَثْقَالَها

، ولا يكـون في الحـرف إلا        أن اـاز يكـون في أسمـاء الأجنـاس         : السابع عشر   

دث بعـد   كوقوع ااز في متعلقـة وإن تقـسيم اللفـظ إلى الحقيقـة واـاز حـا      ـبالتبعية  

  . القرون الثلاثة الأولى ، وليس منهما لفظ قبل استعماله 
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 ���س ا
��ت  ا�������                                                                                                    

 

٢٤٩

  ���س  ا
��ت  ا�������

وا�� ر�� ا
��   ا
��  م
  ا���رة

  ر�� ا�����

  ١٠   غافر٦آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وكذلك حقت كلمة ربك  ـ١

  ١٨   يوسف٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أن أنزلناه قرآنا عربياً  ـ٢

  ١٨   الزمر٢٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قرآنا عربياً غير ذي عوج  ـ٣

  ٢٠   إبراهيم٥آية   ٠٠٠٠٠ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه  ـ٤

  ٢٠   الشعراء١٩٥آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بلسان عربي مبين  ـ٥

  ٢٠   فصلت٤٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ولو جعلناه قرآنا أعجمياً  ـ٦

  ٢٢   البقرة١٩٤آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اعتدى عليكم فاعتدوا عليهفمن   ـ٧

  ٢٣   النساء١١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه  ـ٨

  ٢٦   البقرة١٤٣آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وما كان االله ليضيع إيمانكم  ـ٩

  ٣٢   الطلاق١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فطلقوهن لعدتهن  ـ١٠

  ٤٠   الإسراء٢٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ واخفض لهما جناح الذل  ـ١١

  ٤٠   الكهف٧٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جداراً يريد أن ينقض  ـ١٢

  ٤٠  المائدة٦، النساء٤٣أية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أو جاء أحد منكم من الغائط  ـ١٣

  ٤٦   يوسف٨٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واسأل القرية   ـ١٤

  ٤٧   الأعراف٥ ،٤الآيات  وكم أهلكنا من قرية  ـ١٥

  ٤٧   محمد١٣الآية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وكأين من قرية هي أشد قوة   ـ١٦

  ٤٧   الكهف٥٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا   ـ١٧

  ٤٧   البقرة٢٥٩آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أو كالذي مر على قرية   ـ١٨

  ٤٨   العلق١٦آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ناصبة كاذبة   ـ١٩
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٢٥٠

وا�� ر�� ا
��   ا
��  م
  ا���رة

  ر�� ا�����

  ٥٥   محمد٢١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠طاعة وقول معروف   ـ٢٠

  ٥٥   البقرة١٨٩آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولكن البر من أتقى   ـ٢١

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومـساجد        ـ٢٢
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يذكر فيها اسم االله 

   الحج٤٠أية 

٥٥  

  ٥٦   الانشقاق١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠إذا السماء انشقت   ـ٢٣

  ٥٦   النساء١٧٦آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أن امرؤ هلك   ـ٢٤

  ٥٦  الأعراف ١٥٥آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واختار موسى قومه   ـ٢٥

  ٥٦   الشورى١١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ليس كمثله شيء  ـ٢٦

  ٥٦   يوسف٢٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يوسف أعرض عن هذا   ـ٢٧

  ٥٦  الأحقاف١٠آية  ٠٠٠٠٠٠٠وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله  ـ٢٨

  ٥٦   الرحمن٢٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ويبقى وجه ربك  ـ٢٩

  ٥٧  الأعلى٤،٥آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عى والذي أخرج المر  ـ٣٠

  ٥٨   طه١٢٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولولا كلمة سبقت من ربك   ـ٣١

  ٥٨   الأحزاب٧٢آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أنا عرضنا الأمانة   ـ٣٢

  ٥٨   فصلت١١آية   ٠٠٠٠٠٠٠فقال لها وللأرض آتنا طوعاً أو كرها   ـ٣٣

  ٦٠   يوسف٧٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قالوا يا أيها العزيز   ـ٣٤

  ٦٤   الكهف٢٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فمن شاء فليؤمن   ـ٣٥

  ٦٤  صلت ف٤٠آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وا ما شئتم لمأع  ـ٣٦

  ٨١   الإسراء٦٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وأستفزز من استطعت منهم   ـ٣٧

  ٦٤   البقرة٢٨٦آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا   ـ٣٨
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  ٦٥   فاطر١٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وما يستوي الأعمى والبصير   ـ٣٩

  ٦٩  الأعلى٥ـ٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والذي أخرج المرعى   ـ٤٠

  ٧٢  آل عمران١٧٣آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠إن الناس قد جمعوا لكم   ـ٤١

  ٧٣   المائدة٦٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وقالت اليهود يد االله مغلولة   ـ٤٢

  ٧٣  الذاريات٤٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والسماء بنيناها بأيد   ـ٤٣

  ٧٣   طه٣٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولتصنع على عيني   ـ٤٤

  ٧٣   طه٤١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واصطنعتك لنفسي   ـ٤٥

  ٧٣   القمر١٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ على ذات ألواح ودسر هوحملنا  ـ٤٦

  ٧٣   طه٥آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ش استوى الرحمن على العر  ـ٤٧

  ٧٨   غافر١٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وينزل لكم من السماء رزقاً   ـ٤٨

  ٨٥   الشورى٤٠آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وجزاء سيئة مثلها   ـ٤٩

  ٨٧   البقرة١٩ آية  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يجعلون أصابعهم في أذانهم   ـ٥٠

  ٩١   الزلزلة٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وأخرجت الأرض أثقالها   ـ٥١

  ٩٧   الرعد٣٥آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مثل الجنة التي وعد المتقون   ـ٥٢

  ٩٨   البقرة١٣٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به   ـ٥٣

  ٩٨   الأنعام٢٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠لمات كمن مثله في الظ  ـ٥٤

  ١٠٠   المائدة٣٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله   ـ٥٥

  ١٠٠   طه٩٦آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فقبضت قبضة من أثر الرسول   ـ٥٦

  ١٠٠   البقرة١٨٤آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فمن كان منكم مريضاً أو على سفر   ـ٥٧

  ١٠١   طه٨٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فأخرج لهم عجلاً جسداً   ـ٥٨
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  ١١١   النساء١١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يوصيكم االله في أولادكم   ـ٥٩

  ١٢٠   يوسف٣٦أية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أني أراني أعصر خمراً   ـ٦٠

  ١٢٤   هود١٧آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وما أمر فرعون برشيد   ـ٦١

  ١٣٤   الإسراء٣٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولا تقربوا الزنا   ـ٦٢

  ١٣٤   إبراهيم٢٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تجري من تحتها الأنهار   ـ٦٣

  ١٣٦   المائدة٣٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما   ـ٦٤

  ١٣٦   النور٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الزانية والزاني   ـ٦٥

  ١٤٥   المائدة١٩٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان   ـ٦٦

  ١٥٦  ائدة الم٦آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أو لامستم النساء   ـ٦٧

  ١٤٢   الشورى٤٠آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أعملوا ما شئتم   ـ٦٨

  ١٦١   الأحزاب٥٦آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠إن االله وملائكته يصلون على النبي   ـ٦٩

ألم تر أن االله يسجد له من في الـسموات            ـ٧٠
  ١٦٢   الحج١٨آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ومن في الأرض 

  ١٧٥   النحل١أية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أتى أمر االله   ـ٧١

  ١٧٥   الأعراف٤٤أية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ونادى أصحاب الجنة  ـ٧٢

  ١٧٦   البقرة١٠٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠واتبعوا ما تتلوا الشياطين   ـ٧٣

  ١٧٦   البقرة٩١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فلم تقتلون أنبياء االله   ـ٧٤

  ١٧٦   البقرة٢٣٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والوالدات يرضعن   ـ٧٥

  ١٧٦   مريم٧٥آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فليمدد له الرحمن مداً   ـ٧٦

  ١٧٢   النساء٢٢آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم  ـ٧٧



 
 ���س ا
��ت  ا�������                                                                                                    

 

٢٥٣

وا�� ر�� ا
��   ا
��  م
  ا���رة

  ر�� ا�����

  ١٨٢   اادلة٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠والذين يظاهرون من نسائهم   ـ٧٨

  ١٨٢   البقرة٢٧٥آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وأحل االله البيع   ـ٧٩

  ١٨٧   البقرة١٧٩آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠القصاص حياة ولكم في   ـ٨٠

  ١٨٨   الأنعام١٢١آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه   ـ٨١

  ١٩١   الإسراء٢٣آية   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فلا تقل لهما أفٍ   ـ٨٢

 خطبـة   ولا جناح عليكم فيما عرضتم مـن        ـ٨٣
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠النساء

  ١٩٢   البقرة٢٣٥آية 
٦  

  



 
        ���س  ا���د	�  وا���ر                                                                                        

٢٥٤

  ���س  ا���د	�  وا���ر

رقم   الحـــــديث  م
  الصفحة

  ٢٣  ٠٠٠٠٠٠................................................................................في كل أربعين شاة شاة٠  ـ١

  ٢٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .لا ضرر ولا ضرار  ـ٢

  ٢٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .صلينيت عن قتل الم  ـ٣

    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .هلكت واهلكت: قال الأعرابي  ٤

  ٧٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا  ٥

  ٨٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .لا يفض االله فاك  ٦

  ١١١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .تحلفون وتستحقون دم صاحبكم  ٧

 .طلق رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ حفصه ثم راجعها    ٨
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

١١٢  

  ١٢٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .من قتل معاهداً  ٩

  ١٣٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .رفع عن أمتي الخطأ والنسيان  ١٠

  ١٣١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .إنما الأعمال بالنيات  ١١

  ١٣٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين  ١٢



 
        ���س  ا���د	�  وا���ر                                                                                        

٢٥٥

رقم   الحـــــديث  م
  الصفحة

  ١٣٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .لا تبيعوا الطعام بالطعام  ١٣

  ١٧٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .من كذب علي متعمداً  ١٤

١٥  ١٧٧  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .رب أعني ولا تعن علي  

  ١٨٥  .طهورلا يقبل االله صلاة بغير   ١٦

  ١٨٩  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات  ١٧

  ١٩١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ى عن التضحية بالعوراء والعرجاء  ١٨

  ١٩٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قال لسودة اعتدي ثم راجعها  ١٩

  ٥٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  يهديني السبيلهذا هادٍ  ٢٠

  



٢٥٦                          الفهارس                                                    

  فهرس الأماكن 

  الصفحة   اسم المكان 

  ٣٠  ....................................................................................................     بنو حنيفة 

  ١٥٥  ....................................................................................................    بلاد ما وراء النهر

  ١٥٤    ....................................................................................................بلخ

 
 



٢٥٧                                                                              الفهارس

  فهرس المصطلحات

  الصفحة  طلحصالماسم   م

  ١٧  ......................................................................................................النقض    ١

  ١١٢  ......................................................................................................القسم   ٢

  ١١٧  ......................................................................................................  قةالصف  ٣

  ١٣٧  ......................................................................................................الجص   ٤

  ١٣٩  ......................................................................................................الكرع   ٥

  ١٥٣  ...................................................................................................... الغائط   ٦

  ١٧٠  ..................................................................................اليمين الغموس    ٧

  ٢٢٤  ...........................................................................................اسم الجنس   ٨

  ١٥  الحد   ٩

  ١٥  الرسم   ١٠

  ١٥  النصب  ١١

  ١٥  الرفع  ١٢

  ١٥  الكسر  ١٣

  ١٥  القلب  ١٤

   ١٧  الجمع    ١٥

  ١٧  الفرق   ١٦
 



٢٥٨                                                                              الفهارس

 فهرس الأبيات الشعرية

 الصفحة البيتاسم 

 ١١٤ إذا نزل السماء بأرض قوماً رعيناه وإن كانوا غضاباً 

 ٧٩ ) معود الحكماء( 

 ٨٢ قوم إذا حاربوا شدوا مأزرهم دون النساء ولو بانت بإظهار 

 ٨٢ )ل التغلبي طالأخ( 

 ٨٣ فإنما هي إقبال وإدبار 

 ٨٣ ) الخنساء ( 

 ٩٨  الغاذك دعك من غزلك       مثلي لا يصفى لمثلكماأيها 

  

 




	�س ا���م                                                                                                          
٢٥٩

  فهرس  الإعلام

  رقم الصفحة  الاســــــــم

  ١٩٢  .يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاني الحوازرمي: السكاكي

  ١٩٩  ).هـ٤٣٦(محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري، توفى : الطيب

  ١٩٩  ).هـ٦٩١(عبداالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي، توفى : البيضاوي

  ١٤٠  ).هـ٦٤٢( بن شمس الأئمة الكردي، توفى محمد: الكردي

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي، توفى : الرازي
  ).هـ٣٩٠(

١٠  

أبو الحسن بن الحسن بن علي الملقب بفخر الدين الرازي، توفى : محمد بن عمر
  ).هـ٦٠٦(

١٨٤  

اسم المعروف بالباقلاني، توفى أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن الق: الباقلاني
  ).هـ٤٠٣(

١٨  

  ٣٧  ).هـ٤١٨(الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، توفى : أبو إسحاق

  ٣٧  ).هـ٣٨٨(أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، توفى : الفارس

داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصفهاني البغدادي، توفى : الأصفهاني
  ).هـ٢٧٠(

٣٨  

  ٣٨  ).هـ٣٩٠(أحمد بن أبي أحمد القاضي الطبري، توفى : أبو العباس

  ٣٩  ).هـ٤١٠(عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد الفقيه، توفى : الحارث

  ٣٩  ).هـ٥٢٦(الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو علي البغدادي، توفى : أبو عبداالله

  ٣٩  ).هـ٢٩٧(توفى بن علي بن خلف الظاهري،دأبو بكر محمد بن داو:الظاهري

  ٣٩  ).هـ٤٥٦(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، توفى : أبو محمد

  ٤٢  ).هـ٢١٠(معمر بن المثنى التميمي البصري النحوي، توفى : أبو عبيدة

  ٩٦  ).هـ٣٩٢(عثمان بن جنى ـ أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي، توفى : ابن جنى




	�س ا���م                                                                                                          
٢٦٠

 

  رقم الصفحة  الاســــــــم

الحسين بن محمد بن الفضل القاسم ـ المعروف بالراغب الأصفهاني، توفى : الأصفهاني
  ).هـ٥٠٢(

٩٧  

عبدالعزيز بن عبد السلام أبي القاسم السلمي الشافعي أبو محمد ـ الملقب : العز
  ).هـ٦٦٠(بسلطان العلماء، توفى 

٩٨  

مد بن أبي الفضل المرسي النحوي الأديب، توفى محمد بن عبد االله بن مح: شرف الدين
  ).هـ٦٥٥(

٩٨  

  ٩٩  )هـ٥٦٠(أبو المظفر،توفى-يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد عون الدين:يحيى

  ١٧٤  .سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم ـ نجم الدين الطوفي: نجم الدين

  ١٧٤  .محمد بن مفلح بن محمد المعروف بابن مفلح: ابن مفلح

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الرازي القرشي التميمي، توفى : يالراز
  ).هـ٦٠٦(

١٨٤  

  ١٩١  ).هـ٨٩٣(أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكورانسي الرومي الحنفي، توفى : الكوراني

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن :  القاضي أبو يعلى -: أبو يعلى 
  . على بأبي ي الفراء، يكنى

١٩  

أحمد بن الحسن بن عبد اللّه بن محمد ابن قُدامة، الفقيه الحنبلي، : القاضي ابن الجبل 
المحدث، شرف الدين أبو العباس المقدسي الاَصل، الدمشقي، المشهور بابن قاضي 

  .مات سنة إحدى وسبعين وسبعمائة الجبل
١٧٤  

  



 
 ا����رس                                                                                                                               

٢٦١


	�س  ا���ا��  
  

  :ا������  و���م  ا��ـــــ��ن)  ١(

  .ط المشهد الحسيني) هـ٩١١م(الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي   ـ١

تحقيق الشيخ عبـدالغني   ) هـ٢٠٤م(أحكام القرآن للإمام الشافعي محمد بن إدريس          ـ٢

  .عبدالخالق، ط السعادة

، ط عبدالرحمن محمد، سنة )هـ٣٧٠م(أحكام القرآن للجصاص ـ أحمد بن علي     ـ٣

  .هـ١٣٤٧

 ـ٥٤٣م( القرآن لابن العربي ـ أبو بكر محمد بن عبـداالله   أحكام  ـ٤ ط عيـسي  ) هـ

  .هـ١٣٧٦الحلبي، تحقيق علي محمد البجاوي، سنة 

  .أسباب النزول للإمام السيوطي، ط التحرير بالقاهرة  ـ٥

  .، ط الشعب)هـ٧٧٤م(تفسير ابن كثير ـ إسماعيل بن كثير القرشي   ـ٦

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم للإمـام          : تفسير أبي السعود المسمى     ـ٧

  .ط عبدالفتاح مراد) هـ٩٨٢م(محمد بن محمد بن مصطفى 

تفسير البيضاوي ـ المسمى أنوار التنزيل لأسرار التأويل للقاضي ناصـر الـدين      ـ٨

  .ط عبدالفتاح مراد) هـ٦٨٥م(عبداالله بن عمر 

تفسير الطبري ـ جامع البيان في تأويل آي القرآن ـ للإمام جعفر بن محمد بـن      ـ٩

  .هـ١٣٢٩ط بولاق، سنة ) هـ٣١٠م(جرير الطبري 

تفسير الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ للإمام محمد بن عمر الحـسين البكـري       ـ١٠

  .ط عبدالرحمن محمد) هـ٦٦٦م(

ـ للإمام محمـد بـن أحمـد القرطبـي     تفسير القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن     ـ١١

  .ط دار الكتب المصرية ودار الشعب) هـ٦٧١م(

  .مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، ط عيسى الحلبي  ـ١٢
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٢٦٢

)٢  (��  :ا�"!ی�  و���م ا��

 ـ٥٤٤م(الإلمام إلى معرفة وصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض            ـ١٣ ط ) هـ

  .م١٩٧٠دار التراث، سنة 

وشـرحه  ) هـ٨٥٢م(لوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام أحمد بن علي بن حجر            ب  ـ١٤

  .ط مصطفى الحلبي) ١١٨٢م(يل الصنعاني سبل السلام لمحمد بن إسماع

تحفة الأحوذي شرح سـنن الترمـذي للمبـاركفوري محمـد بـن عبـدالرحمن                 ـ١٥

  .ط مصر) هـ١٢٥٣م(

  .هـ١٣٧١نة ترتيب مسند الإمام أحمد للشيخ البنا، ط مصر س  ـ١٦

 ـ٨٠٦م(تخريج أحاديث المنهاج للحافظ عبدالرحيم بـن الحـسين العراقـي              ـ١٧ ، )هـ

  .مجاميع) ١٧٢(مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم 

تذكرة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج لابن الملقن سراج الدين عمر بن علـي                ـ١٨

  .مجاميع) ١٧٢(، مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم )هـ٨٠٤م(

  .ط الحلبي) هـ٩١١م(لجامع الصغير للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ا  ـ١٩

  .الشيخ عبدالغني النابلسي، ط، بيروت: ذخائر المواريث في الدلالة على الحديث  ـ٢٠

  .، ط مصطفى الحلبي)هـ٢٧٥م(سنن أبي داود ـ الإمام سليمان بن الأشعث   ـ٢١

، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، )هـ٢٧٣م(سنن ابن ماجة ـ الإمام محمد بن يزيد    ـ٢٢

  .ط عيسى الحلبي

 ـ٤٥٨م(سنن البيهقي للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري             ـ٢٣ ، ط  )هـ

  .هـ١٣٤٢حيدر أباد الدن، سنة 

 ـ   ٢٧٠م(سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سوره             ـ٢٤ ، ) ونيـف هـ

  .لبيتحقيق الشيخ أحمد شاكر، ط مصطفى الح

 ـ٣٨٥م(سنن الدار قطني للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمـد     ـ٢٥ ومعهـا  ) هـ

التعليق المغني لمحمد شمس الحق الأبادي، نشر عبد االله هاشم اليماني، ط القاهرة،             

  .هـ١٣٨٦سنة 
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٢٦٣

ومعه زهر الربى   ) هـ٣٠٣م(سنن النسائي للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب           ـ٢٦

  .ط مصطفى الحلبي) هـ٩١١م(السيوطي، للإمام جلال الدين 

السراج المنير شرح الجامع الصغير للعلامة الشيخ علي بن أحمـد العزيـزي، ط                ـ٢٧

  .هـ١٣١٢الميمنية بمصر، سنة 

 ـ٦٧٦م(شرح صحيح مسلم للإمام أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي           ـ٢٨ ، ط )هـ

  .الشعب

  .محمد سيد جاد الحق، ط القاهرةشرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، تحقيق الشيخ   ـ٢٩

حاشية السندي، ط   ) هـ٢٥٦م(صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري          ـ٣٠

  .عيسى الحلبي

، تحقيق محمـد فـؤاد      )هت٢٦١م(صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيري          ـ٣١

  .عبدالباقي، ط عيسى الحلبي

  .يب مع شرح ابن القيم، ط القاهرةعون المعبود ـ شرح سنن أبي داود لابن الخط  ـ٣٢

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني                 ـ٣٣

  .، ط المطبعة الأميرية)هـ٨٥٢م(

الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير للـشيخ يوسـف النبهـاني، ط                 ـ٣٤

  .مصطفى الحلبي

ط، حيدر أبـاد الـدكن      ) هـ٤٠٥م( عبداالله   المستدرك للحاكم النيسابوري محمد بن      ـ٣٥

  .هـ١٣١٢بالهند، سنة 

  .هـ١٣٢٧مسند الإمام الشافعي محمد بن إدريس، ط العلمية، سنة   ـ٣٦

  .هـ١٣١٣مسند الإمام أحمد حنبل الشيباني، ط الميمنية ، سنة   ـ٣٧

  .المعجم المفهرس لألفاظ الحديث من عمل المستشرقين وتصوير بيروت  ـ٣٨

ط السلفية بالمدينة ) هـ٥٩٧م(ات لابن الجوزي ـ عبدالرحمن بن علي  الموضوع  ـ٣٩

  .المنورة

  .الموطأ للإمام مالك بن أنس ـ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ط عيسى الحلبي  ـ٤٠



 
 ا����رس                                                                                                                               

٢٦٤

  .الموطأ للإمام مالك مع شرحه تنوير الحوالك للإمام السيوطي، ط الحلبي  ـ٤١

ط ) هـ١٢٥٠م( محمد بن علي الشوكاني      ذيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام       ـ٤٢

  مصطفى الحلبي

  :آ�) ا'&ـــــ�ل وا���$)  ٣(

وولده تاج ) هـ٧٥٥م(الإبهاج بشرح المنهاج لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي   ـ٤٣

  .، ط الأدبية)هـ٧٧١م(الدين عبدالوهاب بن علي 

، ط  )هـ٦٣١م(مدى  الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن أبي علي الآ            ـ٤٤

  .الحلبي

  .، ط الحلبي)هـ٤٥٦م(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم علي بن أحمد   ـ٤٥

  .ط الحلبي) هـ٤٥٠م(علي بن محمد حبيب = الأحكام السلطانية للماوردي   ـ٤٦

 ـ٦٨٣م(الاختيار لتعليل المختار للإمام عبداالله بن محمـود بـن مـودود               ـ٤٧ ، ط  )هـ

  .القاهرة

  .والنظائر للسيوطي، ط عيسى الحلبيالأشباه   ـ٤٨

  .، ط بولاق والحلبي)هـ٢٠٤م(الأم للإمام الشافعي محمد بن إدريس   ـ٤٩

، ط مصطفى الحلبي، سنة     )هـ١٢٥٠م(محمد بن علي    = إرشاد الفحول للشوكاني      ـ٥٠

  .هـ١٣٥٦

، ط الكتاب العربي، سـنة      )هـ٤٩٠م(أبي بكر ممد بن أحمد      = أصول السرخسي     ـ٥١

  .هـ١٣٧٢

أصول الفقه لفضيلة الشيخ عبدالغني عبدالخالق وآخرين، ط لجنـة البيـان، سـنة                ـ٥٢

  .م١٩٦٣

  .أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد أبو زهرة، ط دار الفكر العربي  ـ٥٣

أصول الفقه للخضري ـ الشيخ محمد الخضري بك، ط المكتبة التجاريـة، سـنة      ـ٥٤

  .هـ١٣٨٥
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نبل ـ الشيخ موفق الدين عبداالله بن قدامة المقدسي  الكافي في فقه الإمام أحمد بن ح  ـ٥٥

  .، ط المكتب الإسلامي بدمشق)هـ٦٢٠م(

 ـ٧٥١م(أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم محمد بن أبي بكـر               ـ٥٦ ، ط  )هـ

  .الكليات الأزهرية

  .، ط الإمام)هـ٥٨٧م(بدائع الصنائع للكاسائي علاء الدين أبي بكر بن مسعود   ـ٥٧

، ط  )هـ٥٩٥م(ية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد            بدا  ـ٥٨

  .هـ١٣٨٦الكليات الأزهرية، سنة 

مـصورة بـدار    ) هـ٤٧٨م(البرهان لإمام الحرمين عبدالملك بن يوسف الجويني          ـ٥٩

  .أصول) ٦٢٥(الكتب المصرية برقم 

  .مام، ط الإ)هـ٤٣٠م(يس النظر للدبوسي عبداالله بن عمر تأس  ـ٦٠

، مخطـوط بكليـة     ) هـ٤٧٦م(التبصرة لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي          ـ٦١

  .الشريعة

 ـ٨٢٦م(التحرير لما في كتاب المنهاج للإمام أحمد بن عبدالرحيم العراقـي              ـ٦٢ ، )هـ

  .أصول) ٨٦٨(مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 

ر لبـاد شـاه، ط      مع شرحه تيسير التحري   ) هـ٥٦١م(التحرير لابن الهمام الكمال       ـ٦٣

  .الحلبي

تحقيق الدكتور  ) هـ٦٥٦م(تخريج الفروع على الأصول للزنجاني محمود بن أحمد           ـ٦٤

  .محمد أديب صالح، ط دمشق

تسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد عبـدالرحمن المحـلاوي، ط سـنة                ـ٦٥

  .هـ١٣٤١

) هـ٧٩٣م(بن عبداالله التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر          ـ٦٦

  .هـ١٣٠٦مع حاشية الفنري وملا خسرو وعبد الحكيم ، ط الخيرية ، سنة 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين عبـدالرحيم الأسـنوي               ـ٦٧

  .هـ١٣٥٣، ط مكة المكرمة، سنة )هـ٧٧٢م(
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مـع شـرحه    ) هـ٦٨٤م(تنتقيح الفصول للقرافي أحمد بن أدريس بن عبدالرحمن           ـ٦٨

  .للإمام نفسه، ط الكليات الأزهرية

حاشية ابن عابدين ـ رد المحتار ـ للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابـدين، ط      ـ٦٩

  .م١٩٦٦الحلبي سنة 

  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفة الدسوقي، ط عيسى الحلبي  ـ٧٠

، )هـ٨١٤م( أحمد المحلي    حاشية قليبوي وعميرة على شرح جلال الدين محمد بن          ـ٧١

  ).هـ ، ط عيسى الحلبي٦٧٦م(الإبهاج الإمام النووي 

 ـ٨٦٤م(حاشية البناني على شرح المحلي لجلال الدين محمد بن أحمد             ـ٧٢ علـى  ) هـ

  .ط الحلبي) هـ٧٧١م(جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي 

  .جاريةحاشية الشيخ حسن العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، ط الت  ـ٧٣

   .الرسالة للإمام الشافعي تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ط مصطفى الحلبي  ـ٧٤

  .هـ١٣٤٢، ط السلفية، سنة )هـ٦٢٠م(روضة الناظر لابن قدامة عبداالله بن أحمد   ـ٧٥

رفع الحاجب عن ابن الحاجب للإمام تاج الدين عبد الوهاب ابـن علـي الـسبكي                  ـ٧٦

  .أصول) ٤٥٥()رقم ، مخطوط بمكتبة الزهر تحت ) هـ٧٧١م(

  .سلم الوصول على نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي، ط السفلية  ـ٧٧

  .، ط التجارية)هـ٨٦١م(فتح القدير للكمال بن الهمام   ـ٧٨

 ـ٦٦٠م(قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد الـسلام               ـ٧٩ ط ) هـ

  .التجارية

  .، ط مصطفى الحلبي)هـ٤٧٦م( بن يوسف اللمع للشيرازي إبراهيم بن علي  ـ٨٠

للإمـام محيـى الـدين النـووي     : المجموع للنووي ـ شرح المهذب للشيرازي    ـ٨١

  .، ط زكريا علي يوسف)هـ٦٧٦م(

، مخطوط لمكتبـة    )هـ٦٠٦م(المحصول للإمام الرازي محمد بن عمر بن الحسين           ـ٨٢

  ).٢٢٤٧(الأزهر رقم 

  .، ط الجمهورية)هـ٤٥٦م(المحلي لابن حزم علي بن أحمد  ـ٨٣  
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٢٦٧

مـع شـرح العـضد      ) هـ٦٤٦م(مختصر المنتهى لابن الحاجب عثمان بن عمر          ـ٨٤

  .وحاشية السعد، ط الكليات الأزهرية، تحقيق شعبان محمد إسماعيل

  .مذكرة لفضيلة الشيخ جاد الرب رمضان في أثر القواعد الأصولية، مخطوطة  ـ٨٥

  .خالق في تاريخ أصول الفقه، القاهرةمذكرة لفضيلة الشيخ عبد الغني عبد ال  ـ٨٦

  .، ط بولاق والتجارية)هـ٥٠٥م(المستصفى للإمام محمد بن محمد الغزالي   ـ٨٧

  .مسلم الثبوت مع شرح فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين، ط بولاق  ـ٨٨

ين عبد السلام وعبد الحليم وأحمد، تحقيق الشيخ محيـى الـد          : المسودة لآل تيمية      ـ٨٩

  .عبدالحميد ، ط صبيح

، )هـ٤٣٦م(المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري محمد بن علي الطيب              ـ٩٠

  .م١٩٦٤ط دمشق، سنة 

  .، ط الجمهورية، مصر)هـ٦٢٠م(المغني لابن قدامة عبد االله بن أحمد المقدسي   ـ٩١

  .لبي، ط مصطفى الح)هـ٩٧٥م(مغني المحتاج للإمام محمد الشربيني الخطيب   ـ٩٢

منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب عثمان بـن عمـر                ـ٩٣

  .هـ١٣٢٦، ط الخانجي، سنة )هـ٦٤٦م(

المنخول من تعليقات الأصول للغزالي محمد بن محمد، تحقيق محمد حسن هيتو، ط           ـ٩٤

  .دمشق

  .ط صبيح) هـ٧٩٠م(الموافقات للشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي   ـ٩٥

فتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول لابن التلمساني محمـد بـن أحمـد               م  ـ٩٦

  .، ط دار الكتاب العربي بمصر)هـ٧٧١م(

محمد بن الحسن، ط صـبيح  : مناهج العقول ـ شرح منهاج الوصول ـ للبدخشي    ـ٩٧

  .على الأسنوي

 ـ٦٨٥مـن (منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي          ـ٩٨ ط صـبيح   ) هـ

  .بتحقيق المرحوم الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد

  .ط عيسى الحلبي) هـ٤٧٦م(المهذب للشيرازي ـ إبراهيم بن علي أبي إسحاق   ـ٩٩
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٢٦٨

 نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للمرحوم الشيخ عيسى منون،            ـ١٠٠

  .مطبعة المنيرية

، )هـ٧٧٢م(نهاية السول بشرح منهاج الوصول للأسنوي جمال الدين عبد الرحيم            ـ١٠١

  .ط صبيح والأدبية

، )هـ٥٩٣م(علي بن أبي المرغياني : الهداية ـ شرح بداية المبتدئ لشيخ الإسلام  -١٠٢

  .ط مصطفى الحلبي

  :ا��.ری,  وا���ا�+  وا��ـــــ��)  ٤(

، )هـ٤٦٣م(ي معرفة الأصحاب لابن عبد البر ـ يوسف بن عبداالله   فالاستيعاب ـ١٠٣

  .ط النهضة

 ـ٦٣٠م(علي بـن محمـد      : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير       ـ١٠٤ ، ط  )هـ

  .الشعب

 ـ٨٥٢م(الإصابة في حياة الصحابة لابن حجر ـ أحمد بن علي   ـ١٠٥ ط الكليـات  ) هـ

  .الأزهرية

  .م١٩٢٧ي، ط المطبعة العربية بمصر سنة الإعلام لخير الدين الزركل ـ١٠٦

  .م١٩٦٣إغاثة  الأمة بكشف الغمة للمقريزي، ط شركة الطباعة بحمص، سنة  ـ١٠٧

 ـ٥٦٢م(الأنساب لابن السمعاني ـ عبدالكريم بن محمـد    ـ١٠٨ ط الهنـد، سـنة   ) هـ

  .م١٩٦٣

 تحقيق ،)هـ٩١١م(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي     ـ١٠٩

  .م١٩٦٤أبي الفضل إبراهيم، ط عيسى الحلبي سنة 

  .هـ١٣٤٨، ط القاهرة سنة )هـ٧٧٤م(البداية والنهاية لإسماعيل بن كثير  -١١٠

 ـ٧٤٩م(البدر السافر وتحفة المسافر لكمال الدين جعفر بن تغلب الأدفـوي             -١١١ ) هـ

  .تاريخ) ٨١(مصور بمعهد المخطوطات العربية برقم 

) هـ١٢٥٠م(الع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني محمد بن علي           البدر الط  ـ١١٢

  .هـ١٣٤٨ط السعادة، سنة 
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٢٦٩

 ـ٤٦٣م(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ـ أحمد بن علي   ـ١١٣ ط القـاهرة، سـنة   ) هـ

  .هـ١٣٤٩

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري عبدالرحمن        : تاريخ الأدباء المسمى     ـ١١٤

  .، ط جمعية أحياء مآثر العرب)هـ٥٧٧م(بن محمد 

  .هـ١٩٣٨تاريخ علماء بغداد للسلامي، ط الأهالي ببغداد سنة  ـ١١٥

  .، ط مصر)هـ٨٥٢م(تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر، أحمد بن علي  ـ١١٦

 ـ٥٧١م(تبيين كذب المفترى لابن عساكر، علي بن الحسن بن هبـة االله              ـ١١٧ ، ط  )هـ

  .م١٩٢٧القدسي، سنة 

 ـ٧٤٨م(تذكرة الحفاظ للذهبي محمد بن أحمد بن عثمـان           ـ١١٨ ط الهنـد، سـنة     ) هـ

  .هـ١٣٣٣

 ـ٨٥٢م(تقرير التهذيب لابن حجر أحمد بـن علـي           ـ١١٩ تحقيـق عبـدالوهاب    ) هـ

  .عبداللطيف، ط المدينة المنورة

  .تهذيب التهذيب لابن حجر، ط الهند ـ١٢٠

الفضل إبراهيم، ط عيسى الحلبي، حسن المحاضرة للسيوطي ـ تحقيق محمد أبو   ـ١٢١

  .م١٩٦٨سنة 

خطط المقريزي المسمى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي أحمد           ـ١٢٢

  .، ط التحرير)هـ٨٤٥م(بن علي 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للعلامة الخرزجـي ط، القـاهرة              ـ١٢٣

  .بتحقيق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد

  .هـ١٣٧٠الدارس في أخبار المدارس، للتعيمي، ط دمشق، سنة  ـ١٢٤

الدرر الكامنة لابن حجر ـ تحقيق الشيخ محمد سـيد جـاد الحـق، دار الكتـب       ـ١٢٥

  .م١٩٦٦الحديثة، سنة 

لبرهان بن فرحون، ط القاهرة، سـنة       : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب      ـ١٢٦

  .هـ١٣٢٩
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حسيني ـ تحقيق محمد رشاد عبدالمطلب، ط الكويت، سـنة   ذيل العبر للذهبي وال ـ١٢٧

  .م١٩٧٠

ذيل عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصبعية للدكتور أحمد عيسى بـك،       ـ١٢٨

  .م١٩٤٢ط مصر، سنة 

  .الروض الأنف للسهيلي، ط الكليات الأزهرية ـ١٢٩

  .م١٩٣٦رية، سنة السلوك في معرفة دول الملوك لمقريزي، ط دار المكتبة المص ـ١٣٠

  .هشام ـ تحقيق محيى الدين عبدالحميد، ط دار التحرير سيرة ابن ـ١٣١

  .، ط القدسي)هـ١٨٠٩٨م(شذرات الذهب لابن العماد ـ عبدالحي بن أحمد  ـ١٣٢

، ط  )هـ١١٢٢م(محمد بن عبدالباقي    : شرح المواهب اللدنية للقسطلاني للزرقاني     ـ١٣٣

  .هـ١٢٧٨بولاق 

  .، ط عيسى الحلبي)هـ٢٧٦م(اء لابن قتيبة عبد االله بن مسلم الشعر والشعر ـ١٣٤

  .هـ١٣٣١الشيعة وفنون الإسلام للسيد حسن صدر الدين، ط صيدا سنة  ـ١٣٥

  .طبقات الحنفية لطاش كبرى زاده، ط العراق ـ١٣٦

  .، ط الحسينية)هـ٧٧٢م (طبقات الشافعية للأسنوي جمال الدين عبدالرحيم  ـ١٣٧

، ١٥٦٨ية لابن قاضي شهبة ـ مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم طبقات الشافع ـ١٣٨

  .تاريخ

مصور بمعهد  ) هـ٨٠٤م(طبقات الشافعية لابن الملقن سراج الدين عمر بن علي           ـ١٣٩

  .تاريخ) ١١٣٩(المخطوطات العربية رقم 

  .ط بيروت) هـ١٠١٤م(طبقات الشافعية لابن هداية االله أبي بكر الكوراني  ـ١٤٠

  .ط العراق) هـ٤٧٦م( الفقهاء للشيرازي أبي إسحاق إبراهيم بن علي طبقات ـ١٤١

 ـ٩٤٥م(طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي الـداودي           ـ١٤٢ ط وهبـة   ) هـ

  .بالقاهرة

 ـ٢٧٦م(عبد االله بن مـسلم      : عيون الأخبار لابن قتيبة    ـ١٤٣ تـصوير المؤسـسة    ) هـ

  .المصرية، علي طبعة دار الكتب
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  .في طبقات الأصوليين للشيخ عبداالله المراغي، ط المشهد الحسينيالفتح المبين  ـ١٤٤

  .هـ١٣٢٣الفتوحات الإسلامية للأستاذ أحمد دحلان، الطبعة الأولى بمصر، سنة  ـ١٤٥

  .هـ١٣٤٨ط القاهرة، سنة : الفهرست لابن النديم ـ١٤٦

  .هـ١٣٢٤ط السعادة بالقاهرة سنة : الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكندي ـ١٤٧

فوات الوفيات لابن شاكر ـ تحقيق الشيخ محيى الدين عبدالحميد، ط القاهرة سنة   ـ١٤٨

  .م١٩٥١

  .ط بولاق) هـ٦٣٠م(الكامل لابن الأثير ـ عز الدين علي بن محمد  ـ١٤٩

  .كشف الظنون لحاجي خليفة، ط استانبول ـ١٥٠

  .اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير، ط القدسي بمصر ـ١٥١

ط الأنجلو المصرية، سـنة     : مآثر العرب على الحضارة الأوروبية، جلال مظهر       ـ١٥٢

  .م١٩٦٠

نقله إلى العربيـة عفيفـي البعلبكـي، ط         : مختصر تاريخ العرب، سيد أمين علي      ـ١٥٣

  .بيروت

 ـ٧٣٢م: (المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء إسـماعيل بـن علـي            ـ١٥٤ ، ط  )هـ

  .الحسينية

 ـ٧٤٨م( الأعلام والرجال للذهبي محمد بـن عثمـان          المشتبة في أسماء   ـ١٥٥ ، ط  )هـ

  .عيسى الحلبي

  .، ط مصر)هـ٦٢٦م(معجم الأدباء لياقوت الحموي  ـ١٥٦

  .م١٩٦٨ط لبنان سنة : معدم البلدان لياقوت الحموي ـ١٥٧

  .ط القدسي: معجم الشعراء للمرزباني ـ١٥٨

  .م١٩٦٨معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة، ط بيروت سنة  ـ١٥٩

  .ط عبيد بدمشق: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ـ١٦٠
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ط دار الكتـاب الحديثـة   : معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين عبد الوهاب الـسبكي         ـ١٦١

  .بمصر

، ط عبـدالرحمن محمـد      )هـ٨٠٨م: (مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون      ـ١٦٢

  .بمصر

  .تاريخ) ٥٣٧٢(ية رقم مصور بدار الكتب المصر: المقفي للمقريزي ـ١٦٣

  .تاريخ) ٥١٠(المقفي للمقريزي، ميكرو فيلم بالجامعة العربية رقم  ـ١٦٤

  .، ط العلامية)هـ٦٠٦م(مناقب الإمام الشافعي للرازي ـ محمد بن عمر  ـ١٦٥

  .محمد شفيق غربال، دار العلم بالقاهرة: الموسوعة العربية الميسرة ـ١٦٦

  .م١٩٦٣يسى الحلبي، سنة ط ع: ميزان الاعتدال للذهبي ـ١٦٧

، ط دار   )هـ٨٧٤م: (النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة، لابن تغري بردي         ـ١٦٨

  .الكتب المصرية

  .م١٩٥٩نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب للقلقشندي، ط مصر سنة  ـ١٦٩

  .م١٩٥١هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي، ط استانبول، سنة  ـ١٧٠

، ط استانبول، ط لبنـان،  )هـ٧٦٤م( بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك      الوافي ـ١٧١

   .٨ : ١الجزاء من 

، ط القاهرة،   )هـ٦٨١م(أحمد بن محمد بن إبراهيم،      : وفيات الأعيان لابن خلكان    ـ١٧٢

  .هـ١٣٦٧سنة 

  

  :ا��2�  وا��"ـــ�  وا'دب)  ٥(

ط دار الكتب الحديثـة ـ   : أساس البلاغة للزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر ـ١٧٣

  .م١٩٦٠سنة 

  .تصوير لبنان) م١٢٥٠م(تاج العروس للسيد مرتضى الزبيدي  ـ١٧٤

  .ط بيروت) هـ٣٩٢م(الخصائص لابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني  ـ١٧٥
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شرح الأشموني على ألفية ابن مالـك، للعلامـة علـي بـن محمـد الأشـموني                  ـ١٧٦

  .، ط عيسى الحلبي)هـ٩٠٠م(

 ـ٧٦٩م(ح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للقاضي عبداالله بن عقيـل             شر ـ١٧٧ ، ط  )هـ

  .التجارية بتحقيق الشيخ محيى الدين عبدالحميد

  .شرح السيد الشريف الجرجاني على التصريف للعزي، ط حجازي بالقاهرة ـ١٧٨

  .، ط القاهرة)هـ٥٠٢م(شرح القصائد العشر لابن الخطيب التبريزي  ـ١٧٩

  .م١٩٢٧ط أدلف حلز هوش، سنة : منير في شعر أبي بصيرالصباح ال ـ١٨٠

، ط  )هـت ٨١٧م(القاموس المحيط للفيروزبادي مجد الدين محمد بـن يعقـوب،            ـ١٨١

  .مصر

  .، ط بيروت)هـ٧١١م(لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن جلال،  ـ١٨٢

  .ط الأميرية بمصر: مختار الصحاح للرازي محمد بن عبدالقادر ـ١٨٣

  .، ط الأميرية)هـ٧٧٠م(أحمد بن محمد : المصباح المنير للفيومي ـ١٨٤

  .ط عيسى الحلبي: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ـ١٨٥

، ط دار الكتـب     )هـ٥٤٠م(المعرب من كلام الأعجمي لابن منصور الجواليقي         ـ١٨٦

  .بتحقيق الشسيخ أحمد محمد شاكر

مـع حاشـية    ) هـ٧٦١م(الله بن يوسف    جمال الدين عبدا  : مغني اللبيب لابن هشام    ـ١٨٧

  .الأمير، ط عيسى الحلبي

بتحقيـق عبـدالخالق عـضيمة، ط       ) هـ٢٧٥م(محمد بن يزيد    : المقتضب للمبرد  ـ١٨٨

  .المجلس الأعلى

  .، ط دار الكتب)هـ٧٣٣م(أحمد عبدالوهاب : نهاية الأرب للنويري ـ١٨٩

)٦  (�  :م�ا�ـــ�  م���4

  .، ط مصطفى الحلبي)هـ٨١٦م: (محمدالتعريفات للجرجاني، علي بن  ـ١٩٠

  .، ط المدينة المنورة)هـ٤٦٣م: (جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر ـ١٩١
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، سلسلة الثقافة الإسـلامية،     )هـ٦٠٦م(عصمة الأنبياء للإمام فخر الدين الرازي        ـ١٩٢

  .م١٩٦٤سنة 

  .بيحط ص) هـ٤٢٩م(الفرق بين الفرق لعبد القاهر بنه طاهر البغدادي  ـ١٩٣

  .ط الحسينية بمصر: اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم للشيخ محمد ابي عليان ـ١٩٤

  .ط بغداد: معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس ـ١٩٥

  .ط مؤسسة الحلبي) هـ٤٦٧م(محمد بن عبدالكريم : الملل والنحل للشهرستاني ـ١٩٦

  .ني، ط دار الكتاب اللبنانيالإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزوي ـ١٩٧

  .تحت سلطان القدر لمصطفى صبري، ط المطبعة السلفية ومكتبتها ـ١٩٨

شرح السلم ـ تأليف شهاب الدين أحمد بن عبدالفتاح الشهير بالملوي، ط الجهـاز    ـ١٩٩

  .م، مصر١٩٨٤/هـ١٤٠٤المركزي للكتب الجامعية والمدرسية، 

  .الحكمة المنطقية لابن سينا ـ٢٠٠

تحرير القواعد المنطقية تأليف قطب الدين محمود بن محمد الرازي مـع شـرح               ـ٢٠١

الرسالة الشمسية لنجم الدين عمر بن علي القزويني وبأسفله حاشية على تحريـر             

ثانيـة  القواعد للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، ط مصطفى الحلبـي، ط             

  .م، مصر١٩٤٨هـ ـ ١٣٦٧

  .ار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنانمفتاح العلوم للسكاكي، ط د ـ٢٠٢
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٢٧٥


��س ا�������ت  

  رقم الصفحة  الموضـــــــــــــــوع

  ٨-١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ةالمقدم

  ٣٢ - ٩  في معنى الحقيقة: الفصل  الأول 

  ١٠   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ معنى الحقيقة لغة واصطلاحاً: المبحث الأول 

  ١٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ة وشرعية وعرفيةأقسام الحقيقة لغوي: المبحث الثاني 

 وجود الحقيقة اللغويـة والـشرعية والعرفيـة       : المبحث الثالث   
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

١٧  

  ١٩  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ القرآن عربي كله: المبحث الرابع 

  ٢٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ النقل إلى ااز خلاف الأصل: المبحث الخامس 

  ٢٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وجود الأسماء الشرعية: المبحث السادس 

  ٣٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ صيغ العقود من الإنشاء: المبحث السابع 

  ٧٦- ٣٣  في  اـــــــاز:  الفصل  الثاني 

  ٣٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ز لغة واصطلاحاًمعنى اا: المبحث الأول 

  ٣٧  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وقوع ااز في اللغة والقرآن والسنة: المبحث الثاني 

  ٥٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ )ااورة(أنواع ااز باعتبار العلاقة : المبحث الثالث 

  ٥٩  قل عن العربيشترط لصحة استعمال ااز الن: المبحث الرابع 

  ٦١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ااز خلاف الأصل: المبحث الخامس 

  ٦٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الأسباب التي تدعو إلى ااز:المبحث السادس 

  ٦٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازاً:المبحث السابع 

  ٦٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الاحتجاج بااز:المبحث الثامن 

  ٧٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  لا يقاس على ااز:المبحث التاسع 

  ٧٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  أسباب العدول عن ااز:المبحث العاشر 
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٢٧٦

  رقم الصفحة  الموضـــــــــــــــوع

  ١٠١ - ٧٧  إطلاقات  اـــــاز:  الفصل  الثالث

  ٧٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إطلاق السبب على المسبب والعكس:المبحث الأول 

  ٨١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إطلاق العلة على المعلوم والعكس:المبحث الثاني 

  ٨٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ كس إطلاق اللازم على الملزوم والع:المبحث الثالث 

  ٨٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إطلاق الأثر على المؤثر:المبحث الرابع 

  ٨٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إطلاق الحال على المحل:المبحث الخامس 

  ٨٧  م إطلاق الكل على البعض والملزوم على اللاز:المبحث السادس 

  ٩٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ااز المركب:المبحث السابع 

  ٩٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ااز بالزيادة والنقصان:المبحث الثامن 

   ١٧٢ – ١٠٢  تعارض الحقيقة مع ااز:  الفصل  الرابع 

  ١٠٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يشترك فيه الحقيقة وااز ما :المبحث الأول 

  ١٠٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  هل ااز يستلزم الحقيقة:المبحث الثاني 

  ١١٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  العلاقة بين الحقيقة وااز:المبحث الثالث 

  ١٢١  ...... الاشتباه عند التي تعرف ا الحقيقة من ااز مورالأ :المبحث الرابع

  ١٢٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ترك الحقيقة للعادة الشرعية:المبحث الخامس 

  ١٣٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  حكمهما في إثبات الأحكام ما سواء:المبحث السادس 

  ١٣٩  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إذا تعذرت الحقيقة أو هجرت تعين ااز:المبحث السابع 

  ١٤٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إذا أمكن العمل بالحقيقة تعينت:المبحث الثامن 

  ١٥٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠  الحقيقة المستعملة أولى من ااز المتعارف:المبحث التاسع 

  ١٥٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ااز هل يصح الجمع بين الحقيقة و:المبحث العاشر 

  ١٦٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إذا قصدت الحقيقة بطل ااز:المبحث الحادي عشر
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٢٧٧

  رقم الصفحة  الموضـــــــــــــــوع

  ١٦٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الخلفية بين الحقيقة وااز :المبحث الثاني عشر

  ١٩٦-١٧٣  إطلاق الوصف وتعارض ما يخل بالفهم: الفصل الخامس

  ١٧٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إطلاق الوصف المشتق على شيء مجازاً:الأول المبحث 

  ١٧٧  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ إذا دار اللفظ بين الاشتراك وااز :المبحث الثاني 

  ١٧٩  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الإضمار خير من الاشتراك:المبحث الثالث 

  ١٨٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الاشتراك التخصيص خير من:المبحث الرابع 

  ١٨٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ااز خير من النقل:المبحث الخامس 

  ١٨٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الإضمار خير من النقل:المبحث السادس 

  ١٨٩  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ة حد التعريض وهو حقيق:المبحث السابع 

  ١٩٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  هل الكناية حقيقة أم مجاز:المبحث الثامن 

  ٢٤٠ - ١٩٧  التخصيص  بالإضمار  والاستعارة:  الفصل  السادس

  ١٩٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  التخصيص أولى من النقل:المبحث الأول 

  ٢٠١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الإضمار مثل ااز:المبحث الثاني 

  ٢٠٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  التخصيص خير من ااز:المبحث الثالث 

  ٢٠٥  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  التخصيص خير من الإضمار:المبحث الرابع 

  ٢٠٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  المقصود بالاستعارة:المبحث الخامس 

  ٢١٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  استعارة العتق للطلاق:المبحث السادس 

  ٢٢٤  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ااز لا يدخل إلا في أسماء الأجناس:المبحث السابع 

  ٢٢٨  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  تقسيم اللفظ إلى الحقيقة وااز:المبحث الثامن 

  ٢٣٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  فروع فقهية مخرجة على الحقيقة وااز:المبحث التاسع

  ٢٣٠  . يصرف اللفظ على ااز عند قيام القرينة: المطلب الأول     
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٢٧٨

  رقم الصفحة  الموضـــــــــــــــوع

  ٢٣٣  .ع العلاقة السببيةمن أنوا:  المطلب الثاني     

  ٢٣٥  .اطلاق اسم البعض على الكل والعكس: طلب الثالثالم     

  ٢٤٧ - ٢٤١  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نتائج  البحث

  ٢٤٨  الفهارس

 


